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  :قواعد النشر

 يراعى في نشر الأبحاث في المجلة، القواعد الآتية:
 يشترط لقبول البحث أن يكون مراعياً للشروط الآتية: -1

 عات القانون أو العلوم السياسية والإداريةفي موضو  -أ 
 صفحة. 10لا تقّل عدد صفحات البحث عن  -ب 
 ممنهجاً مراعياً الحداثة ومعتمداً الأصول العلمية في كتابة البحث. -ج 
 .بحيث يردّ البحث غير مستوفي هذا الشرط منسقاً شكلًا ومدققاً لغوياً  -ة 
في آخر )وليس المراجع موثقّة ومدرجة في هوامش صفحات البحث  -ه 

البحث( وبشرط أن تقتصر الهوامش على ذكر المراجع أما الحواشي 
 .المطوّلة المذكورة في الهوامش فهي تحذف حكماً 

 غير مقتبس عن بحث آخر. -ع 
 لم يسبق نشره في مجلة او موقع الكتروني. -ز 
ليس جزءاً من أطروحة الدكتوراه أو رسالة الماجستير، أو جزءاً من  -ح 

 سبق نشره. لباحثكتاب ل
ور ورود البحث إلى عمادة الكلية، يصبح ملكاً للمجلة ولا يجوز إعادة نشره ف -2

 إلا بعد موافقة هيئة التحرير.
إن قبول نشر البحث لا يعني أنه سينشر في العدد اللاحق، لهيئة التحرير أن  -3

 تقرر تاريخ النشر مراعاةً لمبادئ تراكم الأبحاث وتنسيق الموضوعات.
يكن من أفراد الهيئة التعليمية في كلية الحقوق  ذكر صفة الكاتب إذا لمت   -4

 الجامعة اللبنانية. -والعلوم السياسية والإدارية
في تساهم جمعية المفكرة القانونية في دعم الأبحاث والدراسات المنشورة  -5

 من خلال بدل مادي تسدّده للكتاّب مباشرةً.المجلة 
ونشر  كن إعادة استخدامروني للكلية يمبعد إدراج المجلة على الموقع الالكت -6

 الدراسات الواردة فيها شرط الإشارة إلى المصدر.
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 محتويات المجلة

 7 كلمة رئيس التحرير

 13 القسم الأول: دراسات في القانون العام

حقطبةما حققدنونةا قيقرح حت حةةح  ا في  -ة. عبنالله بي ندة  محمد حقمصةمي 

 حقمميكا حقمربةا حقيموة ا

15 

منى تأثةر حنتفدء حقمصيوا عيى حقنظر  -ة. عمر عبنحقرحمي حقبو  ني 

 بدقنعوى حةةح  ا في ضوء حجتهدةحت موكما حقمنل حقميةد حلأ ةنةا

53 

أحكدس حقمرحوةم بقوحنةي  -ة.غدزي عبةن حقمةدش عة.فد س مندحي حقمطةري 

 عأثر  فضهد في حقنطدا حقجندئي

77 

 في حقبرقمدن وةدة  عيى عأثرهد حقبرقمدنةا ناحقمقي - طةبي حقمجةن أ.عبن

 حقجزحئري حقيةدوي حقنظدس

101 

حكم تةرحن ع ندفةر في تغةةر بمض حقمفدهةم في أثر  –ة. عصدس إومدعة  

 حققدنون حةةح ي

127 

  

 147 القسم الثاني: دراسات في القانون الدولي والعلوم السياسية

نحت حقمكونا قلإتودة حقفةن حقي عيى أثر تييةح حقوح -ة. محمد عبدس مويي 

 وةدة  حقنعقا حةتودة ا ..  رحء  في عح   عرح ي متغةر

141 

إعدة  بندء حقتودقفدت قموحجها ظدهر   -ة بهدء عنندن  وةى حقيمبري 

 حقتطرف

175 

حقمقد با حققدنونةا عحلأمنةا قمكدفوا حة هدب في ةعل  -بدخو د ة  س  ة.

 حقمغرب حقمربي  

116 

حة هدب حةقكترعني عحقطرا حقون ثا قتكو ي  -. عقن  ووف موقوة أ

 حقتنظةمدت حقجهدة ا عبر شبكا حةنترنت

224 

آقةدت   ن تطبةق حلاتفد ةدت حة يةمةا حقمتميقا بوقوا  -حقطدهر زخمي أ. 

 حةنيدن

242 

  

 261 القسم الثالث: دراسات في القانون الخاص

 271                                   حقتزحس حقموكم بدةفصدح )حقوةدة ع حقشفدفةا( -ة حيةي عبن حققدة  ممرعف 

 35مي  دنون حلا جد حت   م  26/2منى ةوتو  ا حقمدةه  -ة. موموة ميوم 

 1177قينا 

326 
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 كلمة رئيس التحرير

 المطلب الأكثر إلحاحاً الأمن العربي

 
 

 
لتحريععر أن يخصععا هععذا العععدد لأبحععاث الكتعّعاب والبععاحثين العععرب، وقععع اختيععار هيئععة ا

وفعععي مععععرث البحعععث ععععن الكلمعععة الافتتاحيعععة وجعععدت الأفكعععار ت خعععذني نحعععو معععا يععع رق 
موقععاً يحتلّ وبالرغم من كونة الوطن العربي المنطقة العربية التي تعيش أياماً حزينة، ف

ريقيعععا واوروبعععا ويمتلعععا ثعععروات هائلعععة جغرافيعععاً فريعععداً إذ يعععربط القعععارات العععثلاث: آسعععيا وأف
دائمة في انتقالها إلعى القعارات الأخعرا معا جععل لعه تع ثير فعي تكعوين  حركة   وشعوبه في

التعي يمكعن ان  الكتلة الاستراتيجية الحيويعةوبالرغم من وصفه بحضارات دول  عديدة.  
قع في مكان هو قلب الارث الذي يفتكون ذات ثقل في السياستين العالمية والاقليمية، 

متوسط بالنسبة لأي مواجهة عالمية محتملة، وهو المتحكم في طعرق نقعل الطاقعة سعواء 
بطول شواطئه ويمتاز الأميركية،  إلى اوروبا والولايات المتحدة وأإلى الشرق الاقصى، 

بععثلاث مضععائق، مضععيق قنععاة السععويس، مضععيق بععاب  ويععتحكّم  كلععم 28460التععي تبلعع  
 مكن ان نضيف اليها مضيق جبل طارق.المندب، مضيق هرمز، وي

هععذه الاهميععة الجغرافيععة التععي تعتبععر العامععل الاساسععي لنجععاي التجععارة العالميععة، وامتلاكععه 
 ثععععروة نفطيععععة هائلععععة اضععععافة للمععععوارد الطبيعيععععة الاخععععرا، كالاراضععععي الزراعيععععة الخصععععبة

بعل منطقعة، الكلها عوامل لم تنجح في تحقيعق الأمعن والاسعتقرار فعي السياحية،  والمعالم
تهععدد امععن لععيس فقععط الععدول علت المنطقععة العربيععة بحععروب  مععدمّرة تأشعععلععى العكععس لقععد 

كافعة الأقطعار العربيعة بعلا بالتي تقع على أراضعيها الأحعداث، بعل أضعرّت هعذه الحعروب 
اسععتثناء، حتععى بععدأ الععوهن يععدّب فععي هععذه الععدول التععي خسععرت الملايععين مععن أبنائهععا قتلععى 

 رئيس التحرير

 العميد د. كميل حبيب
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م بفعل الهجرة، وشارفت ثرواتها على الزوال، وهذا ما يطري الحروب، وخسرت أضعافه
 التسا ل حول أسباب غياب مفهوم للأمن القوني العربي؟

 ،يواجععه مفهععوم الامععن القععومي العربععي التباسععاً فععي تعريفععه وتحديععد جوانبععه، ومقوماتععهإذ 
د ذلعا ومصدر هذا الالتباس، طبيعة الرابطة القومية التي تجمعع العدول العربيعة، ويتجسع

التنععاقث فععي امععة تعتقععد انهععا امععة واحععدة، وهععي فععي الوقععت، مجععزأة إلععى كيانععات سياسععية 
قعد تع دي إلعى زيعادة التقسعيم  حيعث لا حاليعة ن الحروب البل إ  دولة عربية 11مستقلة 

يععة حععول نوايععا و علععى العكععس فععةن أدلععة قو يوجععد أدنععى م شععر إلععى توحّععد دولتععين أو أكثععر 
 نطقة العربية.للم وتجزئة إضافية تقسيم

وكان السبب في الانشقاق والانقسام بين الدول العربية هو غلبة الروي القطرية وتغليعب 
المنطععق القطععري، حيععث سعععت كععل دولععة إلععى البحععث عععن مصععالحها الذاتيععة فععي مقابععل 
تقععزيم المنطععق القععومي والمصععالح القوميععة. فلععم تسععهم العوامععل الاجتماعيععة )وحععدة اللغععة 

رة والعدين( والاقتصعادية )الثععروة النفطيعة، والمعوارد الطبيعيعة والمسععاحات والثقافعة والحضعا
الزراعية والقدرة السياحية( والعسعكرية )الطاقعة البشعرية، الترسعانة الهائلعة معن الاسعلحة(، 
في خلق نظام عربي قعادر علعى حفعظ الامعن القعومي للعدول العربيعة، ومعرد ذلعا بصعورة 

 اساسية:
تنكر ان نظاماً عربيعاً قعد حيث برزت بقوّة مقولة جادة ية: الصراعات العربية الداخل -2

وذلعععا بفععععل الحعععروب والأزمعععات الأمنيعععة  وجعععد اصعععلًا فعععي أي وقعععت معععن الاوقعععات، 
والسياسعية المتتاليععة والتععي هععي فععي أشععدّها اليععوم ولععم تفلععح جامعععة الععدول العربيععة ولا 

المجتمععع الععدولي يوجععد زعامععة عربيععة  قععادرة علععى إنهععاء هععذه الصععراعات التععي يقععف 
 إزاءها موقف المتفرج بل والمحرّث على استمرارها.

فانغلقععت كععل خلععق القطريععة العربيععة انشععغلت كععل دولععة عربيععة ب زماتهععا الداخليععة مععا   -1
دولعة ضعمن حعدودهت وانشععغلت ب منهعا العداخلي وتلهعت عنععه ععن أي أمعن خععارجي 

ن كان يمسّ دول شقيقة.   وا 
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العععالم العربععي لا أم أن هععل نحععن امععة؟؟  ت،تسععا لا عععدةهععذه المعطيععات إلععى لقععد دفعععت 
يعدو ان يكعون منطقعة جغرافيعة؟ ام هعو تجمعع حضعاري لعه منزلعة تاريخيعة ولعه دور فعي 
صياغة التوازنات الدولية سياسياً وثقافيعاً وحضعارياً؟؟ واذا كنعا نفخعر بتلعا العروابط التعي 

 تضاها؟؟نكثر من التغني بها، فلماذا لا تتصرف شعوبنا ودولنا بمق
وكمععا يقععول الراحععل د. محمععد المجععذوب ان الععدول العربيععة اسععتقلت ولكععن لععيس فععي دولععة 
عربيععة واحععدة، بعععل فععي دول متعععددة. كعععل دولععة منهعععا لهععا كيععان تحعععافظ عليععه واسعععتقلال 
تتمسا به، وثروة طبيعية لا ترضى ان يشاركها فيها الغير، ثم ملا او اميعر لا يتنعازل 

 عن عرشه لأحد.
كتععاب عععرب البحععث عععن مفهععوم للأمععن القععومي العربععي، محععاولين بععذلا هععزّ  حععاولقععد ل

المجتمعات والسياسات العربية لعلّها تخرج من عزلتها وتقوقعهعا وتعنهث متفلفعة موحعدة 
عنعد صعياغة فكعرة الامعن على الأقعل حعول تحقيعق الاسعتقرار والأمعن فعي المنطقعة. لكعن 

ت عععن الوحععدة والتوحععد، الامععة الواحععدة، ادا الافععراط فععي طععري المثاليععاالعربععي  القععومي
فعععل عكسععي مععن الععدول الاعضععاء، اذ سعععت الععدول  إلععى ردّ  …والقوميععة العربيععة الواحععدة

، حتى وصعلنا العربية إلى تقليا دور الجامعة العربية، وترسيخ مفهوم السيادة القطرية
لدوريعة دون إلى غياب أي دور لهذه الجامعة وأن بقاءها اليعوم لا يتععدا الاجتماععات ا

 أي مقررات فاعلة ونافذة.
للأمعن لعربعي برمتعه  نحن اليوم لا نزال نواجه انواعاً متتابعة من المخعاطر والتهديعداتو 

بل ولوجود المنطقة العربية بذاتها التي فعي حعال اشعتدت الأزمعات قعد نصعل إلعى مرحلعة 
طقععععة الشععععرق منل العربيععععة ليحععععلّ مكانهععععا رسععععمياً زوال مصععععطلح المنطقععععة العربيععععة والععععدو 

ي الافععععق ولععععيس فعععأوسعععطية، هععععي إذ  أزمعععة وجععععود يخوضعععها العععععالم العربعععي، هععععي أزمعععة 
 . انتهائها بخسائر قليلةالمنظور ما يشير الى 

مناسبة الترحيب بالكتاّب العرب لأعيد التذكير بمقاطع من كلمة فخامة  استغل  لهذا 
 12/3/1027دة بتاريخ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة العربية المنعق

لم آتِ إلى هنا ناصحاً ولا مرشداً، إنما جئت متسائلًا، فربّما نجد حيث قال فخامته: "
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في وجداننا الإجابات اللازمة. لذا، س دع وجداني يخاطب وجدانكم، لعلنا نستفيق من 
إن أصوات الانفجارات ومشاهد القتل تطغى على أي  .كابوس يقثّ مضاجعنا

لا لم أستطع أن أنزع من مخيلتي الغيمة السوداء التي تخيّم على موضوع آخر. لذ
أجوائنا العربية، ولا اللقاءات السابقة التي كانت في كل مرة دون مقررات عملية تزيد 

جرحى،  حروب، مجازر، دمار، قتلى،، خيباتنا خيبةً، وطعم المرارة فينا يزداد مرارةً 
  .أوجاع وأنين

رب؟ الجميع خاسرون، الجميع قتلى، الجميع جرحى، من ربح الحرب؟ من خسر الح
من أجل من نتقاتل، ومن أجل ، لجميع مت لّمون، الجميع جياع يتسوّلون لقمة العيشا

  ماذا نقتل بعضنا البعث؟
أمن أجل تحرير القدس والأراضي العربية المحتلّة؟ أم من أجل الوطن الفلسطيني 

عادة اللاجئين؟ وفي أي   حروب انتصارات وعلى من؟وهل في هذه ال الموعود وا 
وهل بقيت لنا صفحات بيضاء  صفحة من صفحات تاريخنا سنسجّل الانتصارات؟

ماذا نقول لأهل   نكتب عليها، بعدما امتلأت ب سماء ضحايانا واصطبغت بدمائهم؟
وهل سيكون لدينا شيء نقوله  فقدوا اطفالهم، وماذا سنقول لأطفال  خسروا اهلهم؟

 ثهم عن حاضر ي دمّر أم عن مستقبل يحترق؟هل نحدّ  لهم؟
إنّ العاصفة التي ضربت منطقتنا أصابت جميع أوطاننا، منها من تضرّر مباشرة، 
ومنها من حمل عبء النتائج، ومنها من يقف مترقّباً بحذر وقلق خوفاً من وصول 

يم، شراراتها اليه. وقد طالت شظاياها جامعة الدول العربية، لا بل ضربتها في الصم
  .فشلّت قدراتها وجعلتها تقف عاجزة عن إيجاد الحلول

لذلا، يمكن القول، وبكلّ ثقة، إنّنا جميعنا معنيون بما يحصل، ولا يمكن أن نبقى 
 .بانتظار الحلول ت تينا من الخارج

إنّ بيانات الاستنكار والإدانة لم تعد كافية، فالجامعة العربية، وهي الم سسة الجامعة 
لاقاً من مبادئ وأهداف وروحية ميثاقها، وحفاظاً على الدول الاعضاء للعرب، وانط

نقاذاً لإنسانها وسيادتها واستقلالها وثرواتها، عليها أن تستعيد دورها ومهمتها  فيها، وا 
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دورها الملحّ اليوم هو في اتخاذ زمام مبادرة  فعّالة تستطيع أن ت ثر في مجرا و 
دورها اليوم في إعادة لمّ   ئ النار المستعرة،الأحداث، وتوقف حمّامات الدم، وتطف

يجاد الحلول العادلة في الدول الملتهبة، لتحصين الوطن العربي في   الشمل العربي، وا 
نّ خطورة المرحلة تحتّم علينا، أن نقرّر اليوم و  .مواجهة تحدّيات المرحلة ومخاطرها ا 

ية والإعلامية والدبلوماسية، وقف الحروب بين الإخوة، بجميع أشكالها، العسكرية والماد
 والجلوس إلى طاولة الحوار، لتحديد المصالح الحيوية المشروعة لكلّ فريق، واحترامها،

لّا ذهبنا جميعاً عمولة حلّ لم يعد بعيداً، سيفرث علينا " اللهم إشهد إني بلّغت، وا 
  .انتهى الاقتباس من كلمة فخامته

ذ أرحب بالكتّ  ني بدوري وا  تقديم علن أن المجلة مفتوحة لهم، آمل منهم اب العرب وأوا 
كتابات تسهم ليس في تحقيق الوحدة العربية التي أصبحت مستحيلة، ولا في الأمن 
نما أرغب بدراسات الحدّ الأدنى،  القومي العربي الموحد الذي لا يعدو كونه حلماً، وا 

 شعوبستقرار للعربية وتحقق الأمن والادراسات تسهم في تقليا النزاعات بين الدول ا
 .المنطقة
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 دراسات في القانون العامالقسم الأول: 

 
  حقطبةما حققدنونةا قيقرح حت حةةح  ا في حقمميكا  -ة. عبنالله بي ندة  محمد حقمصةمي

 حقمربةا حقيموة ا

  عوى منى تأثةر حنتفدء حقمصيوا عيى حقنظر بدقن -ة. عمر عبنحقرحمي حقبو  ني

 حقميةد حلأ ةنةا عحققضدء حقمقد نحةةح  ا في ضوء حجتهدةحت موكما حقمنل 

 أحكدس حقمرحوةم بقوحنةي عأثر  -ة.غدزي عبةن حقمةدش عة.فد س مندحي حقمطةري أ

  فضهد في حقنطدا حقجندئي

 حقنظدس في حقبرقمدن وةدة  عيى عأثرهد حقبرقمدنةا حقمقينا - طةبي حقمجةن أ.عبن 

 حقجزحئري حقيةدوي

   حكم تةرحن ع ندفةر في تغةةر بمض حقمفدهةم في حققدنون أثر  –ة. عصدس إومدعة

 حةةح ي
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          الدراسة الأولى                           نون العامدراسات في القاقسم 

 الطبيعة القانونية للقرارات الإدارية 

 في المملكة العربية السعودية

 
 (2)عبدالله بن نادر محمد العصيميد.

 
القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية ، بظروف تشابه إلى حد كبير  مرّ 

، بل كانت في فرنسا، فلم يكن للإدارة قضاء خاا الظروف المصاحبة لنش ته
المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية هي صاحبة الولاية العامة في نظر 

، مثلها مثل الأفراد ، وبدأت تظهر بعث ات التي تكون الإدارة طرفاً فيهاجميع المنازع
هع ، 2373اء عام مجلس الوزر  وبعد إنشاءمح الرغبة إلى نش  محاكم إدارية، ملا

، كانت هذه الشعبة تمارس عملًا استشارياً لمجلس الحق به شعبة ديوان المظالم
الوزراء في كل ما يعرث عليه من شكاوا ضد الإدارات الحكومية، وفي عام 

، كهيئة ع ، صدر نظام خاا لديوان المظالم، منحه شخصية اعتبارية مستقلةه2374
، مع إعطائه صلاحية بعث لمجلس الوزراء اختصاصات استشاريةإدارية تمارس 

ات الشرعية والقانونية في توافر بعث الاختصاص مشترطاً الإجراءات القضائية، 
ذي ، الهع16/20/2367وتاريخ  10242رقم  ، ثم صدر الأمر الملكي الكريمأعضائه

لم  ، مايا التي تكون الإدارة طرفاً فيهاالنظر في القضامنع بمقتضاه المحاكم الشرعية 
، ما أعطى المنازعات التي تكون الإدارة ر على جلالة الملا وأخذ رأيه فيهيعرث الأم

، حتى صدر المرسوم الملكي رقم عة مختلفة عن غيرها من المنازعاتطرفاً فيها طبي
المظالم هيئة قضاء إداري  هع ، الذي جعل من ديوان2401/ 27/7بتاريخ  12

                                                           
(1) 

حقمميكا -شقرحء دت حةنيدنةا بور ملاء/ جدمما أوتدذ حققدنون حةةح ي حقمدس حقميدعن في ليةا حقميوس عحقن حو

 .حقمربةا حقيموة ا



 16   
 

ا حاصلين على شهادة من إحدا كليات شترط في أعضائه أن يكونو ا، و مستقلة
، ومع نش ت الدولة كدولة قانونية و شهادة تعادلها، أشريعة بالمملكة العربية السعوديةال

، تمارس زية في المملكة العربية السعوديةحديثة ، بدأت الأجهزة المركزية وللامرك
، متخذة من خل الدولة بكافة الوسائل المتاحةعملها بةشباع الاحتياجات العامة دا

القرار الإداري أداة لضبط النشاط الفردي وحماية النظام العام، باستصدار أوامر ذات 
، ما ارية المطبقة في القانون الإداريطبيعة خاصة لا تختلف عن تلا القواعد الإد

يتطلب خضوعها للقانون، فلا تكون أعمالها صحيحة إلا بقدر مطابقتها للقانون بغية 
لعامة، ولكون القاضي الإداري هو الأقدر والأجدر بمراقبة تلا تحقيق المصلحة ا

اري في المملكة العربية المصلحة، ما يستوجب رسم حدود الطبيعة القانونية للقرار الإد
، وفق إجراءات وأدوات خاصة، فهل كانت هذه الحدود هي نفس تلا الحدود السعودية

ارية المطبقة في رية القرارات الإدالمطبقة في تحديد طبيعة القرار الإداري، وفق نظ
 .القانون الإداري

لطبيعة القانونية للقرار وهو ما سوف تجيب عليه الدراسة، من خلال دراسة وصفية ل
، من خلال معرفة النظام القانوني الذي يحكم القرار الإداري في المملكة الإداري

اري في المملكة قرار الإدالعربية السعودي ) فصل أول (، والأثر القانوني على نفاذ ال
 .العربية السعودية

 
 إشكالية الدراسة 

ية السعودية قدرة القاضي الإداري في المملكة العربمعرفة ، في تكمن إشكالية الدراسة
، رية ك حد نظريات القانون الإداريتلمس طبيعة القرارات الإدا علىذو الخلفية الشرعية

عة في المملكة العربية أن كليات الشريلفرث رقابته على أعمال الإدارة، وخاصة 
شهادتها لعضوية  التي يتطلب أن يحصل القاضي الإداري السعودي على السعودية

 س من ضمن خططها الدراسية مواد القانون الإداري .لا تدر   القضاء الإداري
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 الهدف من البحث 
ة ، وفي الأحكام تهدف الدراسة ، إلى البحث في الأنظمة السعودية ، والقرارات النافذ

القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية السعودية القديمة والحديثة ، لتلمس الطبيعة 
القانونية للقرار الإداري في المملكة العربية السعودية ، وفق الطبيعة القانونية للقرار 

 الإداري ، ك حد نظريات القانون الإداري .
 

 منهج البحث 
المنهج الوصفي الوثائقي ، لتحليل الطبيعة القانونية استخدمت دراسة هذا البحث 

ة إلى للقرار الإداري في المملكة العربية السعودية ، من خلال تقسيم هذه الدراس
 :فصلين على النحو التالي

 لقرار الإداري في المملكة العربية السعودية لالفصل الأول : النظام القانوني 
 نفاذ القرار الإداري في المملكة العربية السعودية الفصل الثاني : الأثر القانوني على

 
 لقرار الإداري في المملكة العربية السعودية لالنظام القانوني : الفصل الأول

، لا بد من للقرار الإداري السعودي لكي تتمكن الدراسة من تلمس الطبيعة القانونية
ه عن صائصه بما يميز ، وتبيان خلية تعدد تعريفات القرار الإداريالتطرق إلى إشكا

الم في ، وتحديد أركانه، وخاصة أن تعريف ديوان المظغيره من التصرفات القانونية
، كنظام أركان القرار الإداري وشروط صحتهخلط بين قد ، المملكة العربية السعودية

 قانوني يحكم القرار الإداري في المملكة العربية السعودية.
 

 داري في المملكة العربية السعودية تعريف القرار الإ: المبحث الأول
، كما أن الفقه الإداري لوضع تعريف محدد للقرار الإداري لم يتعرث المنظم السعودي

عدم توافر يولِ الموضوع الاهتمام المناسب بسبب في المملكة العربية السعودية لم 
في  بعث المواصفات والاشتراطات التي تمكن الفقيه السعودي من البحث والتحليل
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، إلا أن القضاء الإداري السعودي قد تبنى تعريفاً  (2)شتى الأمور الإدارية الدقيقة
إفصاي الإدارة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي قرار الإداري ، تمثل في الأتي : لل

ذلا بقصد إحداث يحدده القانون بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، و 
، متى ما كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء نمركز قانوني معي

 .(1)مصلحة عامة
وهذا المسلا الذي سار عليه القضاء الإداري السعودي ، هو نفس المسلا الذي سار 

عدم بسبب قد تعرث هذا التعريف للانتقاد  . وكان(3)عليه القضاء الإداري المصري
 -وشروط صحته، حيث تضمن التعريف السابق تفريقه بين أركان القرار الإداري 

ق لعام  13هع في القضية رقم 2326/  4/ 3والذي أكده ديوان المظالم في قراره رقم 
يحدده  شروط صحة القرار  ولم يتطرق إلى أركان وجوده ، فالشكل الذي -هع 2326

رط أخر كما أن المركز القانوني الذي ينتجه القرار هو ش  القانون شرط لصحة القرار
، لصحته يتعلق بعيب المحل، فلو صدر القرار الإداري وأنتج مركزاً قانونياً غير جائز

، وهكذا فيما يتعلق بعيب الهدف معيب بعيب المحلولكنه  اً القرار الإداري موجود كان
عث عليه ، ابتغاء حيث أن التعريف السابق ذكر في وجود القرار الإداري أن يكون البا

 .المصلحة العامة
وهو ما يدعو هذه الدراسة  إلى عدم التسليم بهذا التعريف، لأنه لا يتصور أن جميع 
القرارات الإدارية التي تصدر قد س لم بها لتحقيق مصلحة عامة، فكم من قرار إداري 

 .بعيب الانحراف في استخدام السلطةصدر وأصبح نافذاً وتحصن وهو معيب 

                                                           
(1)

زهرحء، حقر دض، حقطبما حقثدقثا، حقطبما حقثدقثا ، ةح  حق ،هةك  ، حققدنون حةةح ي حقيموةي ة. حقيةن خية  

 . 17، ص  2007
(2)

ا قمدس 23ضةا   م هـ في حقق1317/  4/  3ة وحن حقمظدقم بدقمميكا حقمربةا حقيموة ا ،  رح    م  

 . 626هـ ، مجموعا حقن وحن ، ص 1317

هـ ، مجموعا حقن وحن ص  1400ا قمدس  417/1هـ في حققضةا   م 1401قمدس  76/  6علذقك حققرح    م 

 عمد بمنهد . 211
(3 )

حةةح  ا حقميةد في  س مجموعا1171/ 1/ 27ا جييا 23قينا  432حقموكما حةةح  ا حقميةد في حقطمي   م 

، 11236، ص12قمجموعا س ح 1167/ 1/ 2ا بتد  خ 12قينا  674، عحقطمي   م 75ونا ص  15

 . غةر منشو  30س س 1174/  12/  1ا ا ، جيي 27قينا  675عأ ضد حكمهد في حقطمي   م 
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، وحاولت جاهدة إلى ي مصر، إلى هذا الانتقادالمحكمة الإدارية العليا ف وقد تنبهت
، إلا انه ما زال ابق، أكثر توفيقاً من التعريف السجاد مجموعة من التعاريف المختلفةإي

 .(2)يعاب على هذه التعاريف أنها ما زالت تضمنه بعث شروط صحته
 إلا أن هذا يق بين أركان القرار وشروط صحتهورغم هذا الجدل القانوني في التفر 

رغم الاعتقاد السائد لدا قضاة ن في المملكة العربية السعودية التعريف هو السائد الآ
المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية ، ب ن القرار الإداري قد يكون مكتوباً أو 

الصادر  -شفوياً أو انه قد يصدر بشكل سلبي حيث ذكر نظام ديوان المظالم 
على عدم  هع 2416/  2/  22( وتاريخ  76/ رقم ) م  بالمرسوم الملكي الكريم

 .(1)ضرورة أن يصدر القرار الإداري في شكل معين
الإشكالية في عدم تبني القاضي الإداري السعودي إلى صقل تعريف القرار الإداري  إن

معرفة ما إذا  تتلخا في إنماي السعودي البحتة مهمة القاضي الإدار أن تكمن في 
من خلال البحث في وهذا مل يتحقق من مطعون فيه قابلًا للطعن أم لا كان القرار ال

في لو كان للفقه الإداري السعودي دوراً فاعلًا وهو دور تقبله الدراسة ، صحة شروطه
، على غرار ما سار عليه الفقه الأجنبي والعربي في هذا ت صيل نظرية القرار الإداري

العمل القانوني  ، القرار الإداري ، ب نهفرحات  الاتجاه ، حيث عرف الدكتور فوزت

                                                           
(1 )

 حقند ر عبنح لله أبو ومهنحنا ، حققرح  حةةح ي في حقنظر ا عحقتطبةق ، حقمرلز حققومي قلإ نح حت ة. عبن

 . 17، ص  2012، حقطبما حلأعقى ، حققدنونةا ، حققدهر  
(2)

 -( عحقتي تنص عيى ) تختص حقمودلم حةةح  ا بدقفص  في حلأتي :13نظدس ة وحن حقمظدقم ، حقمدة  ) 

حقنعدعى حقمتميقا بدقوقوا حقمقر   في نظدس حقخنما حقمننةا عحقميكر ا عحقتقدعن قموظفي عميتخنمي  -أ

   ذعحت حقشخصةا حقممنو ا حقمدما حقميتقيا أع ع ثتهم حقميتوقةي عنهم .حقوكوما عحلأجهز

ةعدعى إقغدء حققرح حت حةةح  ا حقنهدئةا حقتي  قنمهد ذعي حقشأن ، متى لدن مرج  حقطمي عنس  -ب

حلاختصدص ، أع عجوة عةب في حقشك  ، أع عةب في حقيبب ، أع مخدقفا حقنظم عحقيوحئح ، أع حقخطأ في 

ع تأع يهد ، أع إودء  حوتممدل حقييطا ، بمد في ذقك حققرح حت حقتأة بةا ، عحققرح حت حقتي تصن هد تطبةقهد أ

حقيجدن شبه حققضدئةا ، عحقمجدقس حقتأة بةا ، علذقك حققرح حت حقتي تصن هد جممةدت حقنف  حقمدس ، عمد في 

   أع حمتندعهد عي حتخدذ  رح  ع من في حكم حققرح  حةةح ي  فض جها حةةح –حقمتصيا بنشدطهد  –حكمهد 

 لدن مي حقوحجب عيةهد حتخدذه طبقدً قلأنظما عحقيوحئح .
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الذي تتخذه السلطة الإدارية بنفسها لتعدل بموجبه أو ترفث حقوق وموجبات 
 .(2)المواطنين بغث النظر عن موافقتهم

كما عرفه الدكتور زهدي يكن ب نه ) مظهر من مظاهر الإدارة المنفردة لموظف عام 
، كما عرفه (1)مركزاً قانونياً لفرد معينيصوغ بها قاعدة قانونية أو ينشئ أو يعدل 

الدكتور جان باز ب نه العمل القانوني التي تصدره الإدارة منفردة لتظهر فيه إرادتها 
، (3)وهي تغير الوضع القانوني القائم بما تنشئه من حقوق وبما تفرضه من موجبات

دة لسلطة إدارية كما عرفه الدكتور سامي جمال الدين ، ب نه تعبير عن الإرادة المنفر 
، فقد كان متوسعاً في هذا الاتجاه أما الفقه الفرنسي، (4)بقصد إحداث أثر قانوني معين

مما سبب إشكالية حقيقية في تحديد مفهوم موحد لتعريف القرار الإداري، إلا أن 
ين أركان القرار الإداري من جانب، وشروط صحته من إلى التفريق ب جهأغلبهم يت
 .جانب أخر

قانونياً تتخذه السلطة  كل قرار يحدث أثراً  نهب   M.Hauriouعرفه الفقيه  فلقد
فه ب نه  التصرف الإداري قد عرّ   L-Duguitالفقيه  ن، كما أ(1)الإدارية بشكل تنفيذي

، أو هو التعبير عن الإرادة الذي يصدر بقصد في لحظة مستقبلية معينةالذي يصدر 
القرار  فةن Eisenmannوعند  ،(8)مجموعةإحداث تغيير في النظام القانوني لل

 .(7)عن سلطة إدارية، يصدر منفرداً ، نه تصرف قانونييعرّف ب الإداري 

                                                           
(1)

 . 371ص  2004ة. فوزت فرحدت ، حققدنون حقرحةح ي حقمدس ، حقكتدب حلأعل ، بنعن ةح  نشر ،  
(2)

 . 235ة. زهني  كي ، حققدنون حةةح ي ، حقمكتبا حقمصر ا ، بةرعت ، بنعن تد  خ نشر ، ص  
(3)

 . 252، ص  1171ة. جدن بدز ، حقووةط في حققدنون حةةح ي حقيبندني ، حقكتدب حلأعل ، بنعن ةح  نشر ،  
(4 )

ة. ودمي جمدل حقن ي ، حقنعدعى حةةح  ا عحةجرحءحت أمدس حققضدء حةةح ي ، منشو حت منشأ  حقممد ف 

 . 41،  ص  1111حةوكنن  ا ، 
(5)

 M.Hauriou- O.p.Cit.P277. 

 عي عصدس نمما إومدعة  ، حقطبةما حققدنونةا قيقرح  حةةح ي ، أطرعحا قنة  شهدة  حقنلتو حه في حققدنون نقلاً 

   2007/2007حقمدس ، نو شت في حقجدمما حقيبندنةا ، ليةا حقوقوا عحقميوس حقيةدوةا عحةةح  ا ، حقفرع حلأعل ، 
(6)

حةةح ي ، منشو حت حقويبي حقوقو ةا ، بةرعت ، حقطبما ة. عصدس نمما إومدعة  ، حقطبةما حققدنونةا قيقرح   

 .71س ، ص2001حلأعقى ، 
(7)

 .10نفس حقمرج  حقيدبق، ص 
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، أن هناا أسباب حقيقية ، أدت إلى عدم الوضوي في إيجاد تعريف وتعتقد الدراسة
 -موحد للقرار الإداري ، تتجلى في ثلاث صور وهي كالتالي : 

 .الإداري التي لا تحتاج إلى توضيحكان من بديهيات القانون أولا : أن القرار الإداري 
، في إيجاد تعريف للقرار الإداري وفقاً للاجتهاد والفقه اً : ترا المجال مفتوحثانياً 

 لمقتضيات المصلحة العامة المتغيرة والمرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية .
نون الإداري والقانون نفسه الذي يمتاز : التلازم الكبير والأصيل بين نظريات القاثالثاً 

ر بالمرونة والتطور، التي حتمت ترا المجال مفتوحاً لقابلية التعريف للتطور والتغي
 .لمواكبة طبيعة القانون الإداري

 
 خصائا القرار الإداري في المملكة العربية السعودية: المبحث الثاني

، عن غيره من الأعمال الأخرا تميزهيمتاز القرار الإداري السعودي بعدة خصائا 
 :تيتتلخا هذه الميزات في الآو 
 
 : أنه تصرف قانوني إداري أولاً 

 :صدرها الإدارة لا تخلو من التاليفالتصرفات القانونية التي ت
 تصرفات قانونية بةرادة منفردة ) القرارات ( - أ

 تصرفات قانونية بتوافق إرادتين ) العقود ( - ب
قانونية التي تصدرها الإدارة بةرادتها المنفردة، وهو ما تعتني الدراسة بالتصرفات ال

يتميز به القرار الإداري عن غيره من التصرفات الأخرا ، كما أن هذه التصرفات 
القانونية التي تصدرها الإدارة بةرادتها المنفردة ، تفترق عن أعمال الإدارة المادية ، 

ن قبيل الأعمال المادية وتعتبر م ،(2)ذه الأعمال إرادية أو غير إراديةسواء كانت ه
 : الإدارية

                                                           
(1)

قمهني عبنح لله ، حققرح  حةةح ي ععةب إودء  حوتممدل حقييطا في ضوء أحكدس حققضدء حةةح ي، ح ة. عبن 

 . 116ص  ، 1111،  61مجيا حققدنون عحلا تصدة ، جدمما حققدهر  ، عنة 
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 الأعمال الفنية التي يباشرها رجال الإدارة المختصون. -
 الأعمال التي تقوم بها الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية. -
 الأعمال التي تقوم بها الإدارة لتنفيذ القرارات الإدارية -
 ل التحضيريةالأعماكر الأعمال التي لا ت ثر على المراكز القانونية بشكل مباش -

 .(2)الأعمال الم يدة لتصرفات سابقةو الأعمال الت كيدية و 
 

 ثانياً : أنه تصرف تتخذه السلطة الإدارية الوطنية 
، لتنظيميةسلطات: اودية إلى ثلاثة تنقسم السلطات الدستورية في المملكة العربية السع

 .القضائية، التنفيذية
ما يعني أن مجلس  (1)نظيمية والوظيفة التنفيذيةيتولى مجلس الوزراء الوظيفة الت

الوزراء يتولى سلطة إصدار الأنظمة ، كونه سلطة تنظيمية ، ويتولى سلطة إصدار 
القرارات الإدارية كونه سلطة تنفيذية ، ويصعب للتمييز بينهما تطبيق المعيار الشكلي 

ر الموضوعي، ما يستدعي تطبيق المعيا ،خل أعضاء السلطتين في مجلس واحدلتدا
) الأنظمة ( وأعمال السلطة التنفيذية ) التصرفات نظيميةلمعرفة أعمال السلطة الت
مة في المملكة العربية ، فالأنظرادة منفردة أو بتوافق إرادتينالقانونية سواء كانت بة

، (3)تصدر مثلها مثل المعاهدات والاتفاقات الدولية والامتيازات بمراسيم ملكية السعودية
القرارات الإدارية فيختا بها مجلس الوزراء باعتباره سلطة تنفيذية، تملا الهيمنة أما 

 . (4)التامة على ش ون التنفيذ والإدارة

                                                           
(
2) C.E. Set . 29 . 11 . 1983 , Tribier , AJ 1984 , 432 , chron . Lasserre et Hubac. 

(2)
م  مرحعد  مد ع ة في حقنظدس حلأودوي قيوكم عنظدس مجيس  :نظدس مجيس حقوز حءحقمدة  حقتدوما عشر مي  

لا تصدة ا عحقتميةمةا عحقنفدعةا ، حقشو ى ،  روم مجيس حقوز حء حقيةدوا حقنحخيةا عحقخد جةا عحقمدقةا عح

عجمة  حقشؤعن حقمدما قينعقا ، ع شرف عيى تنفةذهد ، عبنظر في  رح حت مجيس حقشو ى ، عقه حقييطا 

 .  ح حت عحلأجهز  حقوكومةا حلأخرىحقتنفةذ ا ، عهو حقمرج  قيشؤعن حقمدقةا عحةةح  ا في ودئر حقوز
(3)

حلأنظما عحقممدهنحت عحلاتفد دت حقنعقةا عحلامتةدزحت ، عتمنل  تصن :(  17حقمدة  )  نظدس مجيس حقشو ى 

 .ا بمن ة حوتهد مي مجيس حقوز حء بموجب مرحوةم ميكة
(4)

قيمجيس بدعتبد ه حقييطا حقتنفةذ ا حقمبدشر  حقهةمنا : ا عحقمشرعن مي نظدس مجيس حقوز حءحقمدة  حقرحبم 

 .دما عيى شؤعن حقتنفةذ عحةةح  حقت
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 أن ي ثر على المراكز القانونية :ثالثاً 

الأصل في المراكز القانونية الثبات والاستقرار ولا ي ثر في طبيعتها إلا التصرفات 
التصرفات القانونية بةرادة منفردة أو بةرادتين، وأكثر ما ي ثر القانونية سواء كانت تلا 
حداث مركزاً قانونياً إ الذي يٌقصد منه، هو القرار الإداري على تلا المراكز القانونية

لو اشترطنا ضرورة صحة هذا ، لأنه بغث النظر عن صحة هذا المركزاً معين
ن القرار وشروطه إنما الأصل يبقى ، لخالفنا رأينا السابق في التفريق بين أركاالمركز

وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون  ا القرار على المراكز القانونيةفي ضرورة ت ثير هذ
ق ما ذلا القرار نهائياً ، ويعتبر القرار الإداري نافذاً من تاريخ صدوره ، ويجب أن نفرّ 

تنفيذي ، لان بين نفاذ القرار الإداري وتنفيذه، وهو ما يقودنا إلى استخدام مفردة 
، والقرار الإداري (2)القرارات الإدارية النهائية هي في الأصل قرارات إدارية تنفيذية

ج إلى تصديق أو التنفيذي هو ذلا القرار الذي أستكمل كافة إجراءات صدوره ولا يحتا
 .موافقة سلطة عليا

 
 أركان القرار الإداري في المملكة العربية السعودية: المبحث الثالث

أركان القرار الواضح في تعريف ديوان المظالم للقرار الإداري انه خلط بين  من
وأركان القرار الإداري هي التي يجب أن تتوافر فيه ليكون  .الإداري وشروط صحته

موجوداً وسليماً وأي عيب يلحق بتلا الأركان يجعله معيباً أو منعدماً حسب جسامة 
ار الإداري فتتعلق بمشروعيته بحيث تكون هذا العيب ودوره ، أما شروط صحة القر 

، بمعنى أنه يفترث فيها أنها قد صدرت ع أركانه سليمة وخالية من العيوبجمي
 حد ، وهذه العيوب التي من الممكن أن تلحق بعة وخالية من العيوبصحيحة ومشرو 

                                                           
(1)

 .347،ص1176  حت حةةح  ا ، ةح  حقفكر حقمربيحقطمدعي، حقنظر ا حقمدما قيقرحة. ويةمدن  
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يمكن تفصيلها على ، تسمى عيوب عدم المشروعية ، و أو بعث أركان القرار الإداري
 حو التالي:الن
 : العيب الذي يلحق به يسمى عيب عدم الاختصاا .ركن الاختصاا -
 ركن الشكل : العيب الذي يلحق به يسمى عيب مخالفة الشكل . -
 ركن المحل : العيب الذي يلحق به يسمى عيب مخالفة النظام . -
 ركن السبب : العيب الذي يلحق به يسمى عيب مخالفة السبب . -
 ي يلحق به يسمى عيب إساءة استعمال السلطة .العيب الذركن الغاية :  -
 

عدماً ، العيوب التي تلحق باركان القرار الإداري إما أن تجعل منه قراراً باطلًا أو منإن 
وسوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى فقرتين ، نتناول . حسب نوعية العيب وجسامته

الثانية أركان المشروعية  في الفقرة الأولى  أركان المشروعية الخارجية ، وفي الفقرة
 .الداخلية

  
 أولًا : أركان المشروعية الخارجية 

فيه  لا يعتبر القرار الإداري عملًا قانونياً م ثراً على المراكز القانونية، ما لم تتوافر
 صحتها ، والتي تتلخا في التالي :بغث النظر عن   كافة أركان القرار الإداري

قانونية التي يجب على الموظف التمتع بها لجهة الأهلية الأو : ركن الاختصاا -2
تسبها ، أي الصلاحية التي يجب أن يك(2)إنشاء العمل الإداري المنفرد الطرف

 .الموظف مصدر القرار نظاماً 
 ثلاثة أقسام على النحو التالي : تنقسم عناصر الاختصاا إلى

                                                           
(1)

 .317ة . فوزت فرحدت، حققدنون حةةح ي حقمدس،  مرج  ودبق ص  
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، تتلخا يةظف الذي أكتسب الأهلية القانون: ويعني أن المو الاختصاا المادي -
، ، وبالمواضيع المتعلقة بةدارتهالصلاحيات المرتبطة بطبيعة عمله أهليته في

 .اً بنقل أحد مدرسي إدارة التعليملا يعتبر مدير الجامعة مختصمثلًا: ف
تخول صاحب الصلاحية سلطة  : وهي دائرة جغرافية محددةالاختصاا الإقليمي -

ر شرطة منطقة محددة ، أن ممارسة اختصاصاته في حدودها، فلا يجوز لمدي
 .ة أخرا خارج حدود نطاقه الجغرافييضع نقاط تفتيشية في منطق

، ممارسة ة التي يجوز فيها للسلطة المختصة: وهي الفتر الاختصاا الزمني -
نشاطها ، وتمتد هذه الفترة من تاريخ صدور قرار اكتسابها الأهلية القانونية التي 

 .حتى تاريخ انتهاء ولايتها حياتأعطتها سلطة ممارسة تلا الصلا
ل الأعمال ، وكذلا من خلاخلال النصوا القانونية المكتوبة وتحدد الصلاحيات من

، التي تقوم بها الإدارة بشكل منفرد ، كما أن مخالفة قواعد الاختصاا تعتبر المنفردة
من النظام العام ، والتي تخول للقاضي سلطة إثارتها من تلقاء نفسه، وفي أي وقت 

 .(1)، وهو ما أكدته المحاكم الإدارية في الملكة العربية السعودية(2)ن الدعوام
يستطيع أن يتصرف بها كيفما  كما أن هذه الصلاحيات ليست حقاً لمن منحت له

أو أن يفوضها لمن يشاء، إنما هي سلطة لا يتصرف بها إلا وفق ما حدده  يشاء
ب الصلاحية في تعيين أعضاء هيئة ن صاحفمثلًا: إالقانون، فلا تفويث إلا بنا ، 

التدريس في الجامعات السعودية ، هو مجلس الجامعة ، الذي لا يجوز له أن يفوث 
 .(3)تلا الصلاحيات لمدير الجامعة لعدم وجود نا قانوني يجيز ذلا

والعيب الذي يلحق بهذا الركن يسمى بعيب عدم الاختصاا ، وينقسم هذا العيب إلى 
 بسيط.العيب اليم و جسال عيبالقسمين، 

                                                           
(1 )

 .151، بةرعت ، ص 2006ة . جو ج ومن ، حققدنون حةةح ي حقمدس ، منشو حت حقويبي حقوقو ةا ،  
(2)

هـ 1427/ ا / قمدس 1/  1110هـ حققضةا   م 1430قمدس  1/ ة / إ /  247حكم حقموكما حةةح  ا   م   

/ ا / قمدس  1351هـ ،  ضةا   م 1432قمدس  3/إ س /  101حقمؤ ن مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م  

 .31هـ، ص 1432كدس حةةح  ا قمدس هـ ، مجموعا حلأح21/1/1432هـ في حقجييا حقمنمقن  بتد  خ 1431
(3 )

( مي نظدس مجيس حقتميةم حقمدقي عحقجدممدت حقصدة  بدقمرووس حقميكي حقكر م   م 20مي حقمدة  )( 7فقر  )

 هـ .4/6/1414عتد  خ  7س/
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يكون التصرف الإداري تعدياً أو اغتصابا للسلطة، ك ن دما عن العيب الجسيميتحقق 
يصدر قراراً إداريا بفصل موظف لغيابه ثلاثة أيام لان الغياب حسمته الأنظمة 

، بل أن هذا مما جعل منه عملًا مادياً العيب أعدم القرار الإداري  اهذ. ف(2)المرعية
، اً في النظر في أي نزاع يلحق بهل من القضاء العادي قضاءً مختصالانعدام يجع

، رغم (1)عاماً على التقاعد 30ك ن ي صدر وزير الداخلية قراراً بةحالة من بلغت خدمته 
وجود نظام التقاعد العسكري  الصادر بمرسوم ملكي ، الذي نظم إجراءات الإحالة 

   عاماً  30ه خدمت على التقاعد ولم يكن من بينها من بلغت
ولا  وأي قرار يعتبر عملًا مادياً منعدماً يقع واجباً على من أصدره تعديل أثاره،

، ج به إزاء الحقوق المكتسبة جرائه، ولا يجوز الاحتجايتحصن بفوات المدد النظامية
، ولا يصح للإدارة أن تحتج به أمام المخاطبين به لا يلزموا باحترامهكما أن الأفراد 

 .(3)ون عملها هذا يعتبر من قبيل التعديالكافة ك
الإدارية  وقد أخذ القضاء الإداري السعودي بهذا المسلا حديثاً وبدأ يفرق بين القرارات

، كعيب بسيط، معتبراً إياها قرارات إدارية ، والقرارات المعيبة بعدم الاختصاا
 مادية منعدمة، الإدارية المعيبة بعيب الاختصاا كعيب جسيم ، معتبراً إياها أعمالاً 

خلافاً لمساره السابق الذي كان لا ينحو باتجاه التوسع في تطبيق فكرة عيب عدم 
، ثم إن (4)الاختصاا الجسيم ، حيث كان يصفها بعيب عدم الاختصاا العادي

صادمة لمواد نظام مسلا القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية ليس فيه م
/ ب ( من  2/  6أن المادة )  إذيوب القرار الإداري ، الذي عدد ع ديوان المظالم

نظام ديوان المظالم عددت عيوب القرار الإداري على أساس أن القرار يعتبر معيباً 
                                                           

(1 )
/  20خ عتد   713/  1حقمدة  حقمدشر  مي لائوا حنتهدء حقخنما حقصدة   بقرح  مجيس حقخنما حقمننةا   م 

ً متصيا أع إذح حنقط  عي عميه : "هـ عحقتي تنص عيى1423/  7 ةعن عذ  مشرعع من  خميا عشر  ومد

 ."ل حقينا حقيدبقا ة نح  حققرح ثلاثةي  ومدً متفر ا خلا
(2 )

هـ حقصدة  في 1425قمدس  13/ ة / ف /  64حكم حقنحئر  حقفرعةا حقثدقثا عشر بمقر ة وحن حقمظدقم   م 

 هـ.1424/ ا / قمدس  1/  771حققضةا   م 
(3 )

مي حقربةما ، ةعوى ع ف تنفةذ حققرح  حةةح ي عتطبةقدتهد حققضدئةا في حقمميكا ة .  دقح بي عبنح قرح

 .164، ص هـ 1426ةولامةا، حقطبما حلأعقى حقمربةا حقيموة ا ، مرلز حقميك فةص  قيبووث عحقن حودت ح
(4 )

 .305هـ ، ص  1400هـ قمدس 1311/ا قمدس 521/1هـ في حققضةا   م 1400/قمدس 70/7حقوكم   م  
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واء كان هذا العيب عيباً س  يوب الوارد في المادة المشار لهامتى حل به عيب من الع
الجسيم يعدم القرار الإداري ، مع إيمان الدراسة ب ن العيب جسيماً أو عيباً بسيطاً 

وينزله من قيمته القانونية كقرار إداري ، ويجعله مجرد عملًا مادياً منعدماً ، لا ي ثر 
 .(2)على المراكز القانونية

 
: هو المظهر الخارجي للقرار والقواعد الإجرائية التي تتطلبها الأنظمة ركن الشكل -1

ة بةتباع الشكليات والقواعد الإجرائية أو ، وعدم التزام جهة الإدار (1)واللوائح لإصداره
الشكلية التي نصت عليها الأنظمة واللوائح في إصدار القرارات الإدارية ، يعد عيباً 

، وهذه القواعد إنما فرضت لحماية المصلحة (3)يلحق بركن الشكل يسمى عيب الشكل
 . (4)العامة من جهة، ومصلحة الأفراد من جهة أخرا

، ين وفق شكل معين لإصدار قراراتهاغير ملزمة بةتباع مسلا مع والأصل أن الإدارة
، وهو ما أكدته المحكمة (1)إلا في حالة وجود نا قانوني يقيد فيه عمل الإدارة

، حيث ذكرت " ضرورة لعربية السعودية في حكم حديث لهاالإدارية في المملكة ا
ه الإجراءات ينال من ، لان مخالفة هذلإجراءات النظامية المنصوا عليهااحترام ا

جراءات  الضمانة الممنوحة للموظف، وأن ما تقرره الأنظمة واللوائح من أشكال وا 
تستهدف حماية الأفراد من موظفين وغيرهم في مواجهة مظن خط  جهة الإدارة أو 

صم القرار الإداري بعد تسرعها، تعتبر إجراءات جوهرية ي دي مخالفتها إلى و 
تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء قرار المدعى عليها لمخالفته ، الأمر الذي المشروعية

                                                           
(1)

هـ حقصدة  في 1425قمدس  13/ ة / ف /  64حكم حقنحئر  حقفرعةا حقثدقثا عشر بمقر ة وحن حقمظدقم   م  

 .هـ1424/ ا / قمدس  1/  771  م  حققضةا
(2)

 .347، ص  1171ة . محمد عدطف حقبندء ، مبدةئ حققدنون ، ةح  حقفكر حقمربي ،  
(3)

هـ ، 1425/ ا قمدس  1/  3375هـ في حققضةا   م 1427/ قمدس  6/ ت /  433حكم ة وحن حقمظدقم   م  

 . 703، ص  2مجموعا حلأحكدس عحقمبدةئ حةةح  ا ، ج
(4)

هـ ، 1412ة . محمد عبنح قمدل حقيند ي ، حققرح حت حةةح  ا في حقمميكا حقمربةا حقيموة ا ، ممهن حةةح   ،  

 .131، حقر دض ، ص  1طبما 
(5)

عتد  خ  3مي نظدس حقمرحفمدت حقصدة  بدقمرووس حقميكي حقكر م   م س/(  7( مي حقمدة  ) 4حقفقر  ) 

ً هـ عحقتي نصت عيى )  جب أن  كون  رح  عزح   حق22/1/1435 (، عفي خنما حقمننةا برفض حقتظيم ميببد

 .هـ 1400/ا قمدس 417/1في حققضةا  هـ1401قمدس  6/76ذحت حقيةدا  رح  ة وحن حقمظدقم   م 
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"، كما جاء في بعث أحكام ديوان المظالم القديمة، أن القضاء  (2)الإجراءات الجوهرية
الإداري السعودي اعتبر أن العيب الذي يلحق بركن الشكل لا يبطل القرار الإداري، 

كل ما تقرره الأنظمة واللوائح من ، "كما أن 1إلا إذا كان هذا العيب عيباً جوهرياً 
جراءات، تستهدف حماية الموظفين العموميين أو الأفراد في مواجهة مظن  أشكال وا 
خط  الإدارة أو تسرعها ، تعتبر أشكالًا جوهرية ي دي إغفالها أو مخالفتها جزئياً أو 

ات لإجراءعلى أن ا " ، وقد سار في اجتهاداته(3)كلياً إلى وصم القرار بعدم المشروعية
، تكون إجراءات جوهرية يترتب على إغفالها بطلان الجوهرية المقررة لصالح الفرد

، كما أن صمت (4)القرار، أما تلا المقررة لصالح الإدارة فةنها إجراءات غير جوهرية
وطالما أن المنظم السعودي يعتبر القرارات  .(1)الإدارة مدة معينة هو بمثابة قرار إداري

 ات إدارية ، فكيف يمكن تلمس ركن الشكل في مثل هذه القرارات الضمنية؟السلبية قرار 
، أن المنظم السعودي رتب شكلًا ظاهراً في مثل لى ذلا فيما تعتقد الدراسةوالجواب ع

 :، يتلخا في الأتيهذه القرارات السلبية
 عدم صدور قرار إداري إيجابي بالرفث أو القبول . -
 المظهر الخارجي لإرادة الإدارة.عرفنا لما  ، لولاهامرور مدة زمنية محددة -

                                                           
(1)

/ ا قمدس  4/  1600هـ  في حققضةا   م 1432قمدس  4/ ة / إ /  11ةح  ا حلابتنحئةا   م  حكم حقموكما حة 

هـ  في حققضةا   م 1432قمدس  1/ إ س /  1175هـ ، عحقمؤ ن مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م 1431

هـ ، 1432هـ  ، مجموعا حلأحكدس حةةح  ا قمدس 1432/  6/  20هـ ، تد  خ حقجييا 1432/ ا قمدس  3327

 .  175ص 
(2)

/ا قمدس 417/1هـ في حققضةا   م 1401/ قمدس 6/76 رح  ة وحن حقمظدقم بدقمميكا حقمربةا حقيموة ا   م  

 . 376هـ مجموعا حقمبدةئ حقشرعةا عحقنظدمةا حقصدة   مي حقن وحن ص 1400
(3 )

هـ مجموعا 1425مي حقمدس  3375هـ في حققضةا   م 1427قمدس  6/ت/433حكم ة وحن حقمظدقم   م 

 هـ حكم غةر منشو  .1404قمدس  1/ت / 30حكم ة وحن حقمظدقم   م ع، 704، ص 2حلأحكدس،  ج
(4 )

هـ بجييته 1404/ ا قمدس  1/  751هـ ، في حققضةا   م 1405قمدس  1/ت/60حكم ة وحن حقمظدقم   م 

 هـ ، حكم غةر منشو  .21/6/1405
(5 )

عتد  خ  3مرحفمدت حقصدة  بدقمرووس حقميكي حقكر م   م س/( مي نظدس حق7( مي حقمدة  )2حقفقر  )

ً مي تد  خ 22/1/1435 هـ عحقتي تنص عيى " ........ ععيى تيك حقجها أن تبت في حقظيم خلال وتةي  ومد

تقن مه ، عإذح  ن   رح  حقتظيم ةعن حقبت فةه بمثدبا  نع   رح  برفضه " ، علذقك حقفقر  )ب( مي 

هـ هـ 11/1/1427( عتد  خ 77 وحن حقمظدقم حقصدة  بموجب حقمرووس حقميكي   م ) س/( مي نظدس ة13حقمدة )

عحقتي تنص عيى " ......... ع من في حكم حققرح  حةةح ي  فض جها حةةح   أع حمتندعهد عي حتخدذ  رح  لدن 

 مي حقوحجب عيةهد حتخدذه طبقدً قلأنظما عحقيوحئح ". 
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،  فيتصور أن تكون دة الإدارة بغث النظر عن طبيعتهاوالإفصاي هو تعبير عن إرا

وللقاضي الإداري أن  .إرادة باطنه تتخذ مظهراً معيناً  تلا الإرادة إرادة ظاهرة ، أو
ما تحمله  ، ويطبق في ذلارار الإداري على ما يجب أن تحتمليحمل مفردات الق

مصدر القرار وفق المعاني لا ما تحمله المباني، لأنه يبحث في الإرادة المفترضة ل
، والتروي دارة تحرا على احترام ركن الشكل، مما يجعل الإالظروف المصاحبة

والتدبر في تلا القرارات قبل إصدارها ، كي لا تصدر قرارات كيفية أو تعسفية تمس 
 .(2)دارة تستطيع أن تعدل قراراها المعيب بعيب الشكلحقوق الأفراد ، كما أن الإ

 
 ثانياً : أركان المشروعية الداخلية 

هو الأثر القانوني الممكن والجائز الذي تتجه إرادة التصرف القانوني  : ركن المحل -2
المنفرد إلى إنشائه أو تعديله أو إلغائه، ويختلف هذا الأثر باختلاف طبيعة القرار 

، فان محل القرار لا بد أن يكون متمثلًا في إنشاء لقرار قراراً تنظيمياً فان كان ا نفسه،
فان أثر هذا القرار يكون  ،أو إلغاء مركزاً قانونياً عاماً، وان كان القرار فردياً  أو تعديل

، ما يعني أن ف القانوني عن محل التصرف المادي، وهو ما يميز محل التصر فردياً 
، وقد سار القضاء الإداري ياً ما يكون إحداث مركزاً قانون محل القرار الإداري، دائماً 

عتبر ا، و ا الأثر القانوني ممكناً وجائزاً السعودي منذ نش ته على ضرورة أن يكون هذ
ذلا شرطاً لصحة القرار وليس ركناً لوجوده، وهو ما يدعو الدراسة، إلى إعادة النظر 

تعريف  ، محل نقدها السابق فييالإداري السعودي للقرار الإدار  في تعريف القضاء
 .القرار الإداري

                                                           
(1)

/ا 251/3هـ عفي حققضةا   م 25/12/1427هـ بجييا 1427/قمدس6/ت/770حكم ة وحن حقمظدقم   م  

 .775/776، ص  3هـ ، مجموعا حلأحكدس ، مرج  ودبق ، ج1426قمدس 
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، ويفترق عيب (2)والعيب الذي يلحق بركن المحل هو عيب مخالفة القانون
الاختصاا عن عيب مخالفة القانون، حيث أن عيب الاختصاا يتلخا في 

، وعيب مخالفة القانون تتلخا ، التي حددتها قواعد القانونمخالفة قواعد الاختصاا
، كان يصدر القرار مخالفاً لنا قانوني، أو أن (1)القانون قواعد القانون في مخالفة

يكون هناا خط  في تطبيق أو تفسير قاعدة قانونية، إذا كان التطبيق مشروطاً بةتباع 
مسلكاً معيناً ك ن ي صدر مدير الإدارة قراراً بةحالة موظف على التقاعد لم يبل  السن 

، ويفترق عيب مخالفة القانون قرارأخر لصدور ذلا الالنظامي ولم يكن هناا موجباً 
عن عيب الشكل ، في أن عيب مخالفة القانون يتعلق بمخالفة مباشرة لقاعدة قانونية ، 

في  ، أو تخطئ الإدارة(3)ويكون ذلا عندما تتجاهل الإدارة العمل بقاعدة قانونية ملزمة
ة بشكل ير أو ت ويل قاعدة قانوني، أو تقوم الإدارة بتفستطبيق تلا القاعدة القانونية

، ويتولى القاضي الإداري في المملكة العربية خاطئ خلاف ما قصده المشرع
السعودية مهمة تحديد معنى القاعدة القانونية إعمالًا لرقابته على مشروعية الأعمال 

، ويعتبر مجلس الشورا الجهة الرسمية التي تتولى سلطة تفسير الأنظمة (4)الإدارية
، أما عيب الشكل فيكون في عدم التزام جهة الإدارة بةتباع الشكليات (1)عوديةالس

وائح في إصدار القرارات والقواعد الإجرائية أو الشكلية التي نصت عليها الأنظمة والل
، بينما عيب نون يتعلق بمخالفة قواعد موضوعية، ثم أن عيب مخالفة القاالإدارية
 .جرائيةفينصب على مخالفة قواعد إ الشكل

                                                           
(1)

ة . محمد عبد قمدل حقيند ي، حققرح حت حةةح  ا في حقمميكا حقمربةا حقيموة ا ، ممهن حةةح   ، حقر دض ،  

 .164هـ ص 1414طبما أعقى ، 
(2)

 . 167حقمدل حقيند ي ، مرج  ودبق ، ص ن عب ة . محمد  
(3)

 1421/ ا قمدس  7/  777هـ في حققضةا   م 1432قمدس  2/ ة / إ /  21حكم حقموكما حةةح  ا   م  

/ ا قمدس  711هـ في حققضةا   م 1432/ قمدس  1/ إ س /  611عحقمؤ ن مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م 

 . 215هـ ص 1432 ا بن وحن حقمظدقم ، عدس هـ ، مجموعا حلأحكدس حةةح 1432
(4)

/ ا قمدس  1/  1165هـ  في حققضةا   م 1431قمدس  2/ ة / إ / ف / 122حكم حقموكما حةةح  ا   م  

هـ في حققضةا   م 1432/ قمدس  1/ إ س /  1356هـ عحقمؤ ن مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م 1421

 .117هـ ص 1432حةةح  ا بن وحن حقمظدقم ، عدس  هـ ، مجموعا حلأحكدس1432/ ا قمدس 2622
(5)

/  7/  27( عتد  خ  11أ / ( مي نظدس مجيس حقشو ى حقصدة  بدقمرووس حقميكي حقكر م   م )  15حقمدة  )  

 .هـ1427
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: ي قصد به الهدف الذي يسعى القرار إلى تحقيقه، ويشترط فيه أن يكون ركن الغاية -1

، والعيب الذي يلحق به يسمى عيب الانحراف (2)الباعث إليه ابتغاء المصلحة العامة
 في استخدام السلطة .

 ولكون ركن الغاية يقع ضمن المشروعية الداخلية للقرار الإداري، فان إرادة القرار
، قد تختلط بةرادة م صدره، والتي قد رث أن تهدف إلى تحقيق مصلحة عامةوالتي ي فت

الهدف  ، إذا ما سكت المشرع عن تحديدح إلى تحقيق مصلحة شخصية أو خاصةتجن
، أو مجموعة من الأهداف، وهو ما يعرف بقاعدة الذي يمثل المصلحة العامة

ا ، مملا قد ي ساء استخدامهاي ذ، ويترا للإدارة سلطة تقديرية فتخصيا الأهداف
، عبر سن تشريعات جديدة أو تعديلها، بدلًا من يستوجب التوسع في تقييد السلطة

 .(1)التوسع في استخدام السلطة التقديرية في التشريعات الحالية
، أكثر عيوب القرار الإداري العمدية، ويولي القاضي الإداري ويعتبر عيب الغاية
، وخاصة فيما يلحقه من عيوب، ولصعوبة إثبات هذا بهذا الركن ةالسعودي أهمية بالغ

العيب كونه يدخل في النوايا لمصدر القرار، فةن القاضي الإداري السعودي لا يلج  
، حيث أن هذا العيب في القرار: إلا في أخر الحالات التي يبحثها، وفي هذا يقول إليه

، ومن بالنية الحقيقية لمصدر القرار لقهو أكثر العيوب صعوبة في الإثبات ، لأنه يتع
الواضح أن الوصول إلى إثبات النوايا من الأمور البالغة الصعوبة، ولهذا فان هذا 
العيب يكون الأخير حيث يفترث أن صاحب الش ن لا يستند إليه إلا بعد أن يجد 

 .(3)الأخرا للإلغاء غير فعالة

                                                           
(1)

هـ في حققضةا   م 22/11/1427هـ بجييا 1427/قمدس 6/ت/677حكم ة وحن حقمظدقم   م 

 .723، ص  2ودبق ، ج لأحكدس ، مرج هـ ، مجموعا ح1425/ا/1253/1
(2)

/ ا قمدس  4/  1700هـ في حققضةا   م 1431قمدس  37/ ة / إ / ف /  12حكم حقوكما حةةح  ا   م  

/ 1707هـ في حققضةا   م 1432/ قمدس  1/ إ س /  616هـ  عحقمؤ ن مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م 1430

 .171هـ ص1432 ا بن وحن حقمظدقم ، عدس هـ ، مجموعا حلأحكدس حةةح 1432ا قمدس 
(3 )

/ا/قمدس 3101/1هـ في حققضةا   م 1/4/1427هـ  جييا1427/قمدس 6/ت/257حكم ة وحن حقمظدقم   م 

 . 561، ص  2هـ ،  حج  مجموعا حلأحكدس ، مرج  ودبق ، ج1425
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لذي يلحق بركن الغاية ، فتارة ويخلط القضاء الإداري السعودي في تسمية العيب ا
يسميه عيب إساءة استعمال السلطة ، وتارة يسميه عيب الانحراف باستعمال السلطة ، 
وتعتقد الدراسة ، أن سبب هذا الخلط يعود إلى عدم التفريق بين مفهوم السلطة ومفهوم 

سلطة ، أن ال(2)الحق ، حيث يعتقد كثيراً من القضاة في المحاكم الإدارية السعودية
، كون الحق ق درة يعطيها القانون لشخا ما لإشباع حاجة ، رغم الاختلاف بينهمحق

، فةذا تملا هذا الشخا هذا الشيء ، صار له حق استعماله (1)شخصية مشروعة
 واستغلاله والتصرف فيه.

، تباشرها الدولة  ري حدده القانون وفق قواعد معينة، فةنما هي تنظيم إداأما السلطة
و بواسطة هيئات أخرا تحت إشرافها، هذا ، أبواسطة موظفين يعملون باسمهاسها بنف

وهو ما يدعو  .ه تملكه أو استعماله أو استغلاله، لا يجيز لمستخدمالتنظيم الإداري
، إلى عدم التسليم بتسمية عيب الغاية، إساءة استعمال السلطة وضرورة الت كيد الدراسة

( من نظام ديوان المظالم 23كما أن المادة ) .لطةالانحراف باستخدام الس على تسميته
هع ، ذكر في 22/2/2416( وتاريخ  76الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ) م/
.......  -م الإدارية بالفصل في الأتي : فقرته ) ب ( فيما يتعلق باختصاا المحاك

تى ما كان مرجع ، مالتي يقدمها ذوي الش ن دعاوا إلغاء القرارات الإدارية النهائية
، أو عيب في الشكل ، أو عيب في السبب الطعن عدم الاختصاا ، أو وجود

أو إساءة استعمال السلطة مخالفة النظم واللوائح ، أو الخط  في تطبيقها أو ت ويلها ، 
، فهل إساءة استعمال السلطة هو العيب الوحيد الذي يلحق بركن الغاية، إلا .....

لسلطة ومع ذلا يكون القرار معيب، وخاصة عندما ينحرف يمكن أن لا تساء تلا ا
ساءة انحراف أم أن ، وهل الإبحسن نية عن قاعدة تخصيا الأهدافمصدره 

لهدف الذي ابتغته المصلحة ؟، لان مصدر القرار قد ينحرف عن االانحراف أشمل
                                                           

(1)
/ا/قمدس 2012/1  م هـ في حققضةا 3/12/1427هـ بجييا 1427/ قمدس 724/6حكم ة وحن حقمظدقم   م  

 . 1436، ص  3هـ ،  حج  حلأحكدس ، مرج  ودبق / ج1426
(2)

حقمنخ  إقى ة حوا حلأنظما حقيموة ا ، مجموعا مي حقمؤقفةي حقيموة ةي ، جنه ، ةح  حقودفظ قينشر ،  

 .105هـ ، حقطبما حقرحبما ، ص 1433
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يصدر  ، فمن الممكن أنية أو بسوء نية، سواء كان ذلا الانحراف بحسن نالعامة
، كون مصدر لا يوجد إساءة في استخدام السلطة، ومع ذلا لقرار معيباً بركن الغايةا

القانون ، ولكنه جانب الهدف الذي حدده ر كان يهدف إلى تحقيق مصلحة عامةالقرا
، وكذلا هل يجوز لنا أن نقول استعمال السلطة أم أن وفق قاعدة تخصيا الأهداف

، ، الهدف من ممارستها الديمومةلطة أداةالأولى نقول استخدام السلطة، كون الس
وافق مع ، ما يعني أن الاستخدام يتالذي يمكن أن يستعمل لمرة واحدة بخلاف الحق

 ، بخلاف الاستعمال الذي قد يستهلا مادته لمرة واحدة.الأشياء الدائمة كالسلطة
اف نما هي الانحر ، أن التسمية المناسبة لعيب الغاية، إما يجعل الدراسة تعتقد

، ور العيوب التي تلحق بركن الغاية، لتناسب ذلا مع كافة صباستخدام السلطة
، وعدم التسليم بتسمية عيب الغاية بةساءة استعمال وتلا مها مع السلطة واستخداماتها

 .دام السلطةالسلطة ، وضرورة الت كيد على تسميته بالانحراف في استخ
 
در بموجب المرسوم الملكي رقم ) م / : ذكر نظام ديوان المظالم الصاركن السبب  -3

( منه ، العيوب التي  23هع في الفقرة ) ب ( من المادة ) 22/2/2416( وتاريخ  76
تلحق بالقرار الإداري وتكون صالحة للطعن، وذكر من ضمنها عيب السبب، ثم أردف 

، اأو الخط  في تطبيقها أو ت ويله في نفس المادة وذكر أو مخالفة النظم واللوائح،
، لان مخالفة النظم واللوائح والخط  في تطبيقها، هو وافق المشرع في ذلاتوالدراسة لا 

عيب يلحق بركن المحل، أما الخط  في العت ويل هو عيب في ركن السبب، ولا تعدو 
اري في ، كما أن كثيراً من شراي القانون الإدها من الزيادة التي لا ضرورة لهاكون

، يخلطون بين الخط  في ت ويل النا القانوني وبين مخالفة يةالمملكة العربية السعود
تطبيق النا نفسه، ويعتبرون أن مخالفة تطبيقه إنما هو خط  في ت ويله، والدراسة لا 

ا الخط  في ت ويله ت يد ذلا ، لان مخالفة تطبيق النا عيب يلحق بركن المحل ، أم
لحقه خط  في ت ويل صدر وي، ولان القرار الذي يإنما هو عيب يلحق بركن السبب

، إنما هو قرار يهدف إلى إنشاء أثراً قانونياً ممكناً وجائزاً ، من وجهة النا القانوني
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نظر مصدر القرار ، ولكون هذا النا القانوني يهدف لمعالجة أوضاع ومراكز 
الوصف قانونية مختلفة لا تتطابق مع الواقعة التي تصدا لها القرار، لذلا فان 

، مما ، ولا يوجد تطابق بين الواقعة والنا القانونيللواقعة غير صحيح القانوني
، كون ذلا يمثل أحد مراحل الرقابة على ركن السبب، وتتمثل يجعلها عيب في السبب

، ما ي كد أن العيب الذي يلحق بالقرار بة على التكييف القانوني للوقائعفي الرقا
 .يب في ركن السببفي الت ويل هو ع الإداري في حالة وجود خط 

أن القاضي الإداري يراقب مشروعية : "قاضي الإداري في حكم حديث لهوقد أكد ال
، وقيامه رات الإدارية ويفحا سلامة القرار، من جهة اختصاا مصدره بةصدارهالقرا

، وسلامة تكييف الوقائع برر له نظاماً الم دي إلى إصدارهعلى السبب الواقعي والم
قرار، كما يراقب شكل القرار ومدا توافقه مع صحيح أحكام النظام المبررة لإصدار ال

ستوفى القرار تلا الأوصاف ا، فمتى ما وتطبيقه سليماً وصحة الغاية التي يهدف إليها
أصبح من زمرة القرارات المشروعة، لا يناله أحد بتغيير، ومتى ظهر للقضاء مخالفة 

ه ، وأهدر الآثار النظامية المترتبة القرار لأي من تلا الأوصاف حكم بعدم مشروعيت
 .(2)عليه

وعليه ، فان السبب هو الواقعة القانونية أو المادية التي تسبق القرار وتكون باعثاً في 
وجوده ، ولكونها تسبق وجود القرار ، فان ركن السبب يكون بذلا عنصراً خارجياً دفع 

رار الإداري على سبب يبرره ، أي ، ويشترط أن يقوم الق(1)الإدارة إلى اتخاذ هذا القرار
، دعي بالاستناد مشروعاً سابقاً على إصدار القرارأن يكون هناا سبباً حقيقياً موجوداً 

، ويجب أن الأسباب الاحتمالية لا يعتد بها عليه إلى استصداره ، وهو ما يعني أن
إصداره يكون السبب موجوداً قبل صدور القرار ولحظة إصداره، أما إذا أنعدم لحظة 

 فةن القرار الإداري يكون قد صدر دون وجود سبباً يبرره.
                                                           

(1)
/ ا قمدس  4/  1700في حققضةا   م  هـ1431قمدس  37/ ة / إ / ف /  12حكم حقوكما حةةح  ا   م  

/ 1707هـ في حققضةا   م 1432/ قمدس  1/ إ س /  616هـ  عحقمؤ ن مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م 1430

 .213هـ ص1432هـ ، مجموعا حلأحكدس حةةح  ا بن وحن حقمظدقم ، عدس 1432ا قمدس 
(2 )

 .101، ص  2007شو حت حقويبي ، حقطبما حلأعقى ، ة . موةي حقن ي حققةيي ، حققدنون حةةح ي حقمدس ، من 
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ويخضع ركن السبب إلى رقابة دنيا من قبل القاضي الإداري ، حيث جرت أحكام 
المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية ، على انه يفترث في القرار الإداري 

بات على من يدعي خلاف ء الإث، ويقع عب(2)السعودي أنه قائم على سبب مشروع
أما إذا أفصحت الإدارة عن سبب قرارها المطعون فيه، فةن رقابة القاضي ، ذلا

  من صحة هذا السبب.الإداري تنتقل من رقابة دنيا إلى رقابة قصوا، للت كد 
، بين سبب القرار الإداري وتسبيبه، فكل قرار بجب أن يقوم على سبب ويجب أن نفرق

ب أن يكون لكل قرار تسبيب، إلا إذا نا النظام على ذلا، ولا يعني ذلا أنه يج
إنما  لا يعد عيباً يلحق بركن السبب ومخالفة عدم التسبيب في حالة نا النظام عليه

ذا لم فان القرار  ينا القانون على ضرورة التسبيب هو عيب يلحق بركن الشكل وا 
 .   (1)سبباً يبرره ، لأنه يفترث في كل قرار أن يكون لهالإداري يعتبر صحيحاً 

 
 الأثر القانوني على نفاذ القرار الإداري في المملكة العربية السعودية: الفصل الثاني

، أن القرار يره من القوانين الإدارية الأخرايفترث القانون الإداري السعودي كغ
 ، ابتغاء المصلحة العامة، وانقانوني منفرد لا يصدر إلا صحيحاً الإداري كتصرف 

اري يعتبر نافذاً من تاريخ ، وان القرار الإدأنواعه لا يغير في طبيعته وتكوينهتعدد 
كما أن القرار  ولا يسري ب ثر رجعي ك صل عام وأن جزاء الرجعية البطلان صدوره

ينة الإداري يعتبر نافذاً بمجرد صدوره ، فانه يجوز سحبه أو إلغائه وفق شروط مع
 .ومواصفات تتعلق بالقرار نفسه

 
 

                                                           
(1 )

هـ  1421/ ا قمدس  7/  777هـ في حققضةا   م 1432قمدس  2/ ة / إ /  21حكم حقوكما حةةح  ا   م 

/ ا قمدس 711هـ في حققضةا   م 1432/ قمدس  1/ إ س /  611عحقمؤ ن مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م 

 .215هـ ص1432ةةح  ا بن وحن حقمظدقم ، عدس هـ ، مجموعا حلأحكدس ح1432
(2)

( مي نظدس حقمرحفمدت أمدس ة وحن حقمظدقم حقصدة  بدقمرووس حقميكي حقكر م   م  7( مي حقمدة  )  2حقفقر  )  

 هـ.   1435/  1/  22( عتد  خ  3) س/
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 أنواع القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية: مبحث الأولال
 أولًا: القرارات الإدارية من حيث التكوين 

سمح القضاء الإداري السعودي بالطعن في بعث القرارات التي تتكون من مجموعة 
وتسمى هذه القرارات مراحل مستقلة وفق عملية مركبة  من الإجراءات التي تتم على

ية تكوينه وفق إجراء قانوني رات المركبة، ويكون القرار بسيطاً عندما تتم عملبالقرا
 .واحد
 
 القرارات الإدارية المركبة: - أ

وتنقسم ، وتدخل من ضمن تكوينههي القرارات الإدارية التي تتصل بعمل إداري أخر 
 هذه القرارات الإدارية المركبة إلى نوعين:

دارية التي تتصل بعمل إداري أخر رارات الإهي الق :ية المنفصلةالقرارات الإدار  -
وهذه القرارات يمكن أن ينظر  ويمكن أن تستقل عنه.وتدخل من ضمن تكوينه 

، ومثالها القرارات التي ا في ذلا ش ن أي قرار إداري بسيطإليها باستقلالية ش نه
يجوز و  تصدرها الإدارة المتعلقة بعقودها الإدارية خلال مرحلة إنشاء العقد الإداري

نسحب على كافة العملية أن إلغاء هذا القرار ي ترا الدراسة .الطعن فيها بالإلغاء
، إذا كان ي ثر على بقيتها، أما إذا القانونية، لان ما بني على باطل فهو باطل
، فان أثر الإلغاء ينسحب عليه فقط كان لا ي ثر على كافة العملية القانونية،

 .بذاتهظر إليه كقرار إداري مستقل وين
هي القرارات الإدارية التي تتصل بعمل إداري أخر،  :القرارات الإدارية المتصلة -

وهذه القرارات لا يمكن أن  .من تكوينه ولا يمكن أن تستقل عنهتدخل من ض
ينظر إليها باستقلالية، ومثالها القرارات التي تصدرها الإدارة والمتعلقة بعقودها 

ولكون القرارات الإدارية  .قد الإداريى تنفيذ العالإدارية خلال المرحلة التي ترع
ضمن تكوينه ويمكن أن تستقل  ، وتدخل منل إداري أخرالمنفصلة تتصل بعم

خلال مرحلة كحالة القرارات التي تصدرها الإدارة المتعلقة بعقودها الإدارية  عنه
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تمام ر تداركها في حالة إولما ينطوي عليها من أثار يتعذ إنشاء العقد الإداري
مما يصعب معه ، ولكون أثار هذا القرار الطعين يتصل بالعقد نفسه التعاقد

، ترا الدراسة  من تعويضات كبيرة في حالة إلغائه، وما قد يرتبه الفسخ مستقبلاً 
التي  في القرارات الإدارية المنفصلة من قبيل الطلبات المستعجلةاعتبار الطعن 

وا وبصفة عاجلة وفق أحكام الفقرة يجوز للمحكمة أن تنظر في موضوع الدع
والصادر بالمرسوم ( من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم 6( من المادة )1)

، مع استحسان تعديلها بما يضمن هع11/2/2431( وتاريخ 3الملكي رقم ) م/
نائية ترد على الحالات النظر في موضوع القرارات الإدارية المنفصلة كحالة استث

 .المستعجلة
 

  :القرارات الإدارية البسيطة - ب
هي القرارات الإدارية التي تشكل بمجملها عمل قانوني واحد ومثالها قرارات التعيين 
والفصل والنقل، والعبرة في تحديد طبيعتها يعود إلى ما يصاحبها من تصرفات قانونية 
 فقط، ولا يعتد بما يساهم في إنشائها من أعمال تمهيدية أو تحضيرية، لكون هذه

 .   (2)الأعمال ليست ب عمال قانونية
 

 : القرارات الإدارية من حيث المخاطبين بها ثانياً 
تنقسم القرارات الإدارية من حيث المخاطبين بها إلى قرارات إدارية فردية تخاطب فرداً 

لى قرارات تنظيمية تحتوي على قواعد أفراداً محددين ومعينين بذواتهم واحداً أو ، وا 
، بوصفهم خاطب فرداً واحداً أو أفرادا غير محددين أو معينين بذواتهم عامة مجردة ت

 .في مراكز قانونية معينة
 

                                                           
(1)

،  35، حقينا  2د حقنعقا ، ع ة . عهةب عبدة ولاما ، حةقغدء حقجزئي قيقرح حت حةةح  ا ، مجيا هةئا  ضد  

 .نهدعمد بم 33، ص  1111
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  :القرارات الفردية - أ
، ويترتب أفراداً محددين ومعينين بذواتهم هي القرارات التي تخاطب فرداً واحداً أو

ة صاحب عليها إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني، ويسري هذا القرار في مواجه
، ولا (1)ن هذه القرارات بمرور المدة المقررة نظاماً وتحصّ  .(2)علم بهالش ن من تاريخ ال

بعد  يجوز سحب القرار المعيب أو إلغائه المرتبط بحقوق مكتسبة لمن صدر لصالحه،
، كما أن القرارات الإدارية الفردية الصحيحة التي تولد مرور ستين يوماً على إصداره

، متى ما كانت قد صدرت ا في أي وقتمركزاً فردياً لا يجوز سحبهعنها حقاً أو 
صحيحة، ويستثنى من ذلا القرارات الإدارية المنعدمة وهي التي اعتراها عيباً جسيماً 

ن يصدر  أو فقدت ركناً من أركانها، كأو بنيت على غش أو تدليس  في الاختصاا
من قبيل  ، ويعدّ (3)د أصلاً لى قسم غير موجو إقرار إداري بنقل عضو هيئة تدريس 

، نقل فرد أو أفراد معينين بذواتهمالقرارات الفردية، القرار الصادر بترقية او بتعيين أو 
 .(4)هذه القرارات الفردية تستنفذ مضمونها بمجرد تنفيذهاف
 
 : القرارات التنظيمية - ب

و أفراداً هي تلا القرارات التي تتضمن قواعد عامة مجردة تخاطب بها فرداً واحداً أ
وجودهم في  ب، لا يمكن معرفتهم إلا بسب، غير محددين أو معينين بذواتهمبصفاتهم

، أو ية بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتسري هذه القرارات الفردمراكز قانونية معينة
إعلانها بالطرق الرسمية، ويترتب عليها إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين، 

بق عليهم جميعاً أو ، إنما قد تطرارات التنظيمية مخاطبتها للكافةمية القولا يعني عمو 
، كي تطبق على عدد غير معين مسبقاً ، إنما العبرة في أنها صدرت لعلى فئة منهم

                                                           
(1)

س /  ( مي نظدس حقمرحفمدت أمدس ة وحن حقمظدقم حقصدة  بدقمرووس حقميكي   م ) 7( مي حقمدة  )  3حقفقر  )  

 .هـ1435/  1/  22( تد  خ 3
(2)

 .أمدس ة وحن حقمظدقم  نظدس حقمرحفمدتمي  (7( مي حقمدة  )4حقفقر  ) 
(3)

، حقمرلز  2012حقند ر عبنالله ومهرحنا، حققرح  حةةح ي بةي حقنظر ا عحقتطبةق ، حقطبما حلأعقى ،  ن.عبة 

 . 73حققومي قلإ نح حت حققدنونةا ، حققدهر  / ص 
(4  )

 . 75، ص 1414ة . محمد عبن حقمدل حقيند ي ، حققرح حت حةةح  ا ، ممهن حةةح   ، حقر دض 
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ي عام لا ينطبق ولا يغير من طبيعة القرار الإداري التنظيمي، مخاطبته لمركز قانون
رار يشتمل على قاعدة عامة موضوعية ، ما دام أن مضمون القإلا على شخا واحد

تخاطب شخصاً واحداً معين بوصفه لا بذاته، ومثال ذلا القرار الإداري التنظيمي 
اختصاصات رئيس مجلس الوزراء أو الوزير، وهذه القرارات لا تستنفذ  دالذي يحد

مضمونها بمجرد تنفيذها، وذلا بسبب عموميتها ولانصراف خطابها على شخا 
ها الإدارية التنظيمية في أي ، وتستطيع الإدارة إلغاء قراراتلا بالذات وصفمعين بال

، ولا يجوز للمخاطبين بها داري التنظيمي صحيحاً أو معيباً ، سواء كان القرار الإوقت
، وتقع هذه القرارات في ارية التنظيمية بالحقوق المكتسبةأن يحتجوا على القرارات الإد

، وتعتبر اللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح يةت الفردمرتبة أعلى من القرارا
 .(2)الضبط ولوائح الضرورة ولوائح التفويث قرارات تنظيمية

 
 : القرارات الإدارية من حيث النفاذ ثالثاً 

تنقسم القرارات الإدارية من حيث نفاذها إلى قسمين، هما القرارات الإدارية النافذة تجاه 
 والتي لا يترتب عليها نفاذ محلها، إنما نافذةالارات الإدارية غير والقر  المخاطبين بها،

رية النافذة قرارات إدارية ، وتسمى القرارات الإداتهدف إلى ت كيد قرار إداري سابق
 .قرارات إدارية كاشفة ، وتسمى القرارات الإدارية الغير نافذةمنشئة

 
 القرارات الإدارية المنشئة  - أ

، عديل أو إلغاء المراكز القانونيةترتب على صدورها إنشاء أو تهي تلا القرارات التي ي
( من بنظام ديوان المظالم في الفقرة ) وتتميز هذه القرارات ب نها نهائية ، وقد أكد

( على اختصاا المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوا إلغاء القرارات 23المادة )
لقرارات الإدارية المنشئة، تعتبر نافذة وهذه ا مها ذوي الش ن.الإدارية النهائية التي يقد

                                                           
(1)

 . 214هـ ص 1421نون حةةح ي حقيموةي، ةح  حقزهرحء حقر دض، حقطبما حقثدقثا ، حققدحقيةن خية  هةك  ة 
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، أما فيما يتعلق لإدارة اعتباراً من تاريخ صدورها، حتى وان لم تشهرفي مواجهة ا
 .شهرها بالطرق التي حددها القانونبالمخاطبين بها فةنها لا تعتبر نافذة إلا بعد 

ولا فائدة  بهوحسب طبيعتها، فالإدارة هي التي أصدرت القرار وبالتالي فهي على علم 
ا من ، حتى يتمكنو هر إنما قرر لمصلحة المخاطبين به، كون الشمن شهره تجاهها

، وقد تمس هذه القرارات الإدارية المنشئة بمصالح ترتيب أمورهم وفقاً لمضمونه
تحصن بمرور  شخصية لمن صدرت بش نه، وبالتالي فانها تعتبر قرارات إدارية فردية

ان القرار الإداري غير مشروع، وذلا استناداً لدواعي ، حتى وان كالمدد النظامية
المصلحة العامة التي تقضي باستقرار المراكز القانونية ، كما أن هذه القرارات الإدارية 

، وتطبق على عدد ، قد تمس مصالح عامة، كونها تتضمن قواعد عامة مجردةالمنشئة
ه يجوز ، فاندارية التنظيميةهذه القرارات الإ، ولطبيعة مسبقاً من الأفرادغير محدد 

كتسب أحد المخاطبين افي حالة تطبيقها تطبيقاً فردياً، و  إلا للإدارة سحبها أو إلغا ها
بها حقاً خاصاً فانه لا يجوز سحبها أو إلغا ها إلا بموجب نا قانوني يجيز تطبيقه 

 .   اً لحكم قضائيب ثر رجعي أو تنفيذ
 
 القرارات الإدارية الكاشفة  - ب

، على المراكز القانونية السابقة قرارات التي لا يترتب على صدورها أثرا معيناً هي ال
وتهدف إلى ت كيد حالة قانونية سابقة، ومثال ذلا القرار الإداري الصادر من مدير 
الجامعة بتعيين عضو هيئة تدريس، كون مدير الجامعة لا يملا صلاحية التعيين، 

، إنما أعطي صلاحية من إنشاء هذا الحق  يعني انه هووصدور القرار باسمه لا
ويث تلا الصلاحيات لمدير الكشف عنه، كما أن مجلس الجامعة لا يملا تف

، إنما ضرورات العمل تستوجب يصح الاحتجاج بقرار مدير الجامعة، حتى الجامعة
إداريا كاشفاً من  أن يتبع قرار التعيين المنشئ الصادر من مجلس الجامعة ، قراراً 

 .لجامعةمدير ا
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إفصاي الإدارة عن عريفها للقرار الإداري ذكرت انه المحاكم الإدارية السعودية في تو 
أثرا قانوني يكون إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة لإحداث 

ختصاا المحاكم ( وهذا التعريف يخرج القرارات الإدارية الكاشفة من اممكناً وجائزاً 
وقد ميزت اللائحة المنظمة ا لا ت ثر على المراكز القانونية. ، كونهلسعوديةالإدارية ا

، أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهملش ون منسوبي الجامعات السعوديين من 
( بين 37هع ( في مادتها )8/2427/ 4الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم )

تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً  :، حيث ذكرتالقرارات المنشئة والقرارات الكاشفة
من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلا، أما ترقيته وظيفياً فتعتبر من تاريخ 

ا يعني أن قرار م ،صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة ممكن الترقية عليها
ما لى درجة أعلى، أإر منشئ لترقية عضو هيئة التدريس هو قرا المجلس العلمي

القرار التنفيذي في حالة توفر الشاغر فةنما هو قرار كاشف لمركزه القانوني السابق 
، ولا يجوز الطعن بالقرار الإداري لعلمي باستحقاقه الدرجة الوظيفيةالذي أقره المجلس ا
 .ر لت كيد مركزاً قانونياً سابقاً الكاشف الذي صد

 
 العربية السعودية  نفاذ القرار الإداري في المملكة: المبحث الثاني

ولا يحتج به بمواجهة  ن تاريخ صدوره مستوفياً لأركانه يعتبر القرار الإداري نافذاً م
 أو العلم به إذا كان قراراً فردياً. تنظيمياً  قراراً المخاطبين به إلا من تاريخ نشره إذا كان 

وليس شرطاً  شرطاً لحجية القرار الإداري على المخاطبين به يعدّ والنشر أو الإبلاغ 
أن الإجراءات التي تلحق بالقرار الإداري  ، والسبب في ذلا يعود إلى(2)لصحة نفاذه

كالنشر أو الإبلاغ ليست شكلًا يتوجب مراعاته إنما هو إجراء لاحق على صدور 
القرار ولا تدخل في تكوين القرار وليس لها أثر في وجوده ثم أن الشهر مقرر لمصلحة 

 الإدارة.الأفراد لا لمصلحة 

                                                           
(1)

  104ص  مرج  ودا ص، حققدنون حةةح ي حقمدس، ة . موي حقن ي حققةيي 
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 فاذ القرارات الإدارية التنظيمية: نأولاً 

الذي يعتبر في حكم  لا يحتج بها إلا من تاريخ النشر القرارات الإدارية التنظيمية
ي لوائح تتضمن قواعد عامة ، كون القرارات التنظيمية إنما هالإعلان للمخاطبين بها

ها لا يكون إلا بالنشر في والعلم ب ثابة تشريع صادر من سلطة إدارية وهي بم مجردة
ات التنظيمية تتشابه مع ولكون القرار  ،الجريدة الرسمية أو بالطريقة التي حددها القانون

تل مرتبة مثلها مثل المراسيم الملكية وان كانت تحهي بمثابة تشريع استثنائي ف القوانين
لكن العرف و  .(2)لا تكون نافذة إلا من تاريخ نشرها وهي، أدنى من المرسوم الملكي

الإداري في المملكة العربية السعودية جرا على أن قرارات مجلس الوزراء التنظيمية 
وتصبح نافذة من تاريخ لا يشترط فيها الإعلان  لتي يتطلب صدورها بمراسيم ملكيةا

 .إلا إذا تضمنت نصاً يستوجب نشرها صدورها
لقانونية ويحقق علم الكافة بها ، لان نشرها يكسبها الصفة اد الدراسة هذا الاتجاهولا ت ي

وينتج أثارها، ولكون هذه القرارات بمثابة أنظمة تتضمن قواعد عامة فيسري عليها ما 
( من  72يسري على القوانين وتعامل معاملتها وفق قواعد النشر تطبيقاً لنا المادة )

تكون تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية ، و والتي تنا على  النظام الأساسي للحكم
 .شرها ما لم ينا على تاريخ أخرنافذة المفعول من تاريخ ن

 : نفاذ القرارات الإدارية الفردية ثانياً 
، ولكن لا يحتج بها في مواجهة الأفراد رية تعتبر نافذة من تاريخ صدورهاالقرارات الإدا

ي صدر اري الفرد، طالما أن القرار الإدم بها بالطرق المقررة نظاماً إلا من تاريخ العل
لإداري : هل نفاذ القرار اولكن الس ال الذي يجب أن يطري هو، مستوفياً لأركانه

 ؟يتوقف على علم الأفراد به

                                                           
(1)

 1/  141هـ في حققضةا   م 1401/ قمدس  76/  13 رح  ة وحن حقمظدقم في حقمميكا حقمربةا حقيموة ا   م  

 . 13قمجموعا وبق حةشد   إقةهد ص ح -هـ 1311/ ا قمدس 
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ن تاريخ صدوره وعلم القرار الإداري الفردي يعتبر نافذاً في مواجهة الأفراد م إن
سة ، وهو ما سوف تتطرق له الدراما هو حجة على تنفيذه وليس نفاذه، إنالمخاطبين به

 .بين نفاذ القرار الإداري وتنفيذهلاحقاً بالبحث في التفريق 
 يكون نافذاً في مواجهة الأفراد، إلا من تاريخ ب ن القرار الإداري لا ولو سلمت الدراسة

، ونفاذ القرار لقرار الإداري في مواجهة الأفراد، فةنها بذلا تفرق بين نفاذ االعلم به
، لا يجوز أن يترا اصة أن القرار مرتبط بمحل واحدوخالإداري في مواجهة الإدارة ، 

هذا المحل نافذاً من جهة الإدارة من تاريخ صدوره  وغير نافذاً في مواجهة الأفراد إلا 
نم ا ربط النفاذ في مواجهة من تاريخ العلم به حفاظاً على مبدأ استقرار المعاملات، وا 

ث عليه، وهذا لا ي ثر على ما أنتجه لسريان المدد النظامية للاعترا الأفراد بالعلم به
دون أي شخا أخر ، ثم  ي التبلي  أن يكون للمخاطبين بهمن أثار قانونية ويشترط ف

أن تقصير الإدارة في التبلي  لا يلغي حق الفرد في إقامة دعوا أمام المحاكم الإدارية 
 .(2)متى ما تحقق لديه العلم بالقرار

 
 ت الإدارية : مبدأ عدم رجعية القراراثالثاً 

ذكرت الدراسة فيما سبق أن القرار الإداري يكون نافذاً من تاريخ صدوره ، وأن هذه 
التي تقتضي ب همية اطمئنان الأفراد على استقرار الأهمية فرضتها المصلحة العامة 

 ، وان نفاذ القرار الإداري لا يعني تنفيذهالقانونية ولا تكون عرضة للتهديدمراكزهم 
ولأهمية استقرارا المعاملات بين الأفراد ف ن المصلحة العامة  حقق العلم بهطالما لم يت

 ، بغث النظر عن طبيعته ك صل  (1)اقتضت أن لا يكون للقرار الإداري مفعولًا رجعياً 
احتراماً للقاعدة القانونية التي تقضي ب ن تكون القرارات الإدارية نافذة من تاريخ عام 

                                                           
(1 )

هـ 1421/ا قمدس  5/  251هـ في حققضةا   م 1421قمدس  23/ ة / إ /  105حكم حقموكما حةةح  ا   م 

/  7/  12هـ في حقجييا بتد  خ 1430قمدس  5/ إ س /  737عحقمؤ ن مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م 

 .2356هـ ، ص 1430  ا ، عدس ةةحهـ ، مجموعا حلأحكدس عحقمبدةئ ح1430
(2)

هـ حقمؤ ن 1427/ ا قمدس  1/  5453هـ في حققضةا   م 1430قمدس  5/ /ة/ف4حكم حقموكما حةةح  ا   م  

هـ ، 1430/  3/  27هـ في حقجييا بتد  خ 1430قمدس  1/ إ س /  130مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م 

 .455 ، ص 1430عحقمبدةئ حةةح  ا ،مجموعا حلأحكدس 
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ة إلى أهمية استقرار المعاملات بين الأفراد وأهمية احترام صدورها لعدة اعتبارات إضاف
حتى لا تكون هذه  ا لأهمية احترام قواعد الاختصااالحقوق المكتسبة وكذل

 . ختصاصات عرضة للاعتداءات اللاحقةالا
 تتلخا في الأتي :ثناءات الذي تقع عليه بعث الاستهذا هو الأصل العام 

شفة كون هذه القرارات لا تنشئ مركزاً قانونياً إباحة الرجعية في القرارات الكا -
 جديداً إنما تهدف إلى ت كيده.

إباحة الرجعية بنا النظام كون عدم الرجعية إنما يهدف إلى تحقيق مصلحة  -
ن المشرع قد يرا استثناءاً تضمين قانون صريح مفعولًا رجعياً ، يجوز ةعامة ، ف

 ستناداً إلى هذا النظام .معه أن ت صدر الإدارة قراراتها ب ثر رجعي ا
إباحة الرجعية تنفيذاً لحكم قضائي ويقع واجباً على الإدارة إصدار قراراتها  -

 .(2)الإدارية ب ثر رجعي تنفيذاً لهذا الحكم
وقد وافق ديوان المظالم هذا المسلا في حكم حديث له تضمن ) ولئن كان من المقرر 

ر رجعي ، فةن لهده القاعدة استثناءات في الفقه والقضاء ، أن القرارات لا تسري ب ث
ترد عليها ، من أهمها القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام صادرة عن جهات القضاء 

، قرار المحكوم بةلغائه ك ن لم يكنالإداري بةلغاء القرارات الإدارية ، ومن ثم يضحي ال
ن تنزل القرار ويتعين على المدعي عليها عند تنفيذ الحكم الصادر بةلغاء القرار أ

خ صدوره حتى تاريخ الحكم الملغي وكافة ما ترتب عليه من أثار ب ثر رجعي من تاري
، فلذلا كله حكمت الدائرة بةلزام المدعى عليها صرف فروقات الرواتب بةلغائه

هع ومنحه 24/20/2417هع إلى تاريخ 12/7/2411والعلاوات للمدعي من تاريخ 
 .(1)ة لما هو موضح بالأسبابعلاوته السنوية خلال هذه الفتر 

                                                           
(1)

هـ 1421/ ا قمدس  4/  2016هـ في حققضةا   م 1430قمدس  37/ة/ف / 11حكم حقموكما حةةح  ا   م  

/  4/  16هـ في حقجييا بتد  خ 1430قمدس  1/ إ س /  152حقمؤ ن مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م 

 .311، ص  1430مبدةئ حةةح  ا ،هـ ، مجموعا حلأحكدس عحق1430
(2)

هـ ، 1427/ ا قمدس  22/  5هـ في حققضةا   م 1427قمدس  42/ ة / ف /  20ن حقمظدقم   م حكم ة وح 

 . 1062هـ ، ص 1427مجموعا حلأحكدس عحقمبدةئ حةةح  ا قن وحن حقمظدقم قمدس 
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  ها: الفرق بين نفاذ القرارات الإدارية وتنفيذرابعاً 

، دورها، ولا يمكن تطبيقها كواقع إلا بعد تنفيذهاتعتبر القرارات الإدارية نافذة بمجرد ص
 وعليه فةن نفاذ القرار الإداري يختلف عن تنفيذه من عدة نواحي:

أركان القرار وشروطه ، أما تنفيذ القرار الإداري نفاذ القرار الإداري يتعلق بسلامة  -
 .صحة الإجراءات اللاحقة على نفاذهفتتعلق ب

ظهر تلا الآثار في نفاذ القرارات الإدارية ترتب أثارها القانونية أما التنفيذ فةنما ت -
 .حقيقة الواقع

القرار نفاذ القرار الإداري من النظام العام وعلى جميع الأفراد احترامه أما تنفيذ  -
 أو جبراً بفرث جزاءات معينة لضمان تنفيذه. الإداري فيمكن أن يكون اختيارياً 

قد أما تنفيذ القرار ف يكون إلا عن طريق الإدارة نفسهانفاذ القرار الإداري لا  -
كحالة ضرورة صدور حكم قضائي يقضي بتوقيع عقوبة  يتدخل القاضي في ذلا

 .(2)جزائية على مخالفة القرار الإداري
 يختلف عن تاريخ نفاذه. تاريخ تنفيذ القرار الإداري -
 .ولا تسري من تاريخ التنفيذتسري المدد النظامية من تاريخ النفاذ والعلم به  -
تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في تنفيذ قراراتها ، بينما سلطتها مقيدة في  -

 نفاذ قراراتها ، طالما أنها صدرت صحيحة.
 

 ال القرار الإداري في المملكة العربية السعوديةزو : المبحث الثالث
الأولى الزوال ب ثر رجعي، والثانية الزوال ب ثر غير  :يزول القرار الإداري بطريقتين

 .رجعي
  

                                                           
(1)

 . 650ص  مرج  ودبقة. ويةمدن حقطمدعي ، حقنظر ا حقمدما قيقرح حت حةةح  ا ،   
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 أولًا : الزوال الرجعي للقرار الإداري 
يكون يعني ذلا إزالة أثار القرار الإداري بالنسبة للماضي والمستقبل، وهذا الزوال 

ويسري على قرارات  ار إداري تنظيمي سليم أو على قرار إداري فردي سليمعلى قر 
وقد يكون الزوال على قرارات  على قرارات إدارية فردية معيبة إدارية تنظيمية معيبة أو

بحيث تعتبر هذا القرارات  ،إدارية تنظيمية منعدمة أو على قرارات إدارية فردية منعدمة
 .وهو ما سوف نعالجه بالتفصيل لم تكن، هافي حالة الزوال ك ن

  
 الزوال الرجعي للقرار الإداري التنظيمي - أ
 الزوال الرجعي للقرار الإداري التنظيمي السليم  -2

سبق أن ذكرنا ان القرارات الإدارية التنظيمية هي تلا القرارات التي تتضمن قواعد 
من القرارات يجوز ، وهذا النوع ي لا ترتب حقوقاً مباشرة للأفرادعامة مجردة ، وهي الت

، أما إذا للإدارة سحبها شريطة أن لا تكون قد رتبت حقوقاً للأفراد بطريق غير مباشر
سحبها إلا إذا تضمنت تلا القرارات لها فةن الإدارة لا يجوز  رتبت حقوقاً للأفراد

 . (2)التنظيمية نصاً يجيز ذلا
 
 الزوال الرجعي للقرار الإداري التنظيمي المعيب  -1

، (1)دارة سلطة كبيرة وحرية تامة حيال سحب قراراتها الإدارية التنظيمية المعيبةتملا الإ
ذلا يقع واجباً عليها، شريطة أن يتم ذلا خلال المدة النظامية المقررة للطعن  بل إن
 .(2)فيها

                                                           
(1)

هـ 1427/ ا قمدس  1/  3117هـ في حققضةا   م1421قمدس  27/ة/ف /67 م حكم حقموكما حةةح  ا   

/  2/  27هـ في حقجييا بتد  خ 1430قمدس  5/ إ س /  145حقمؤ ن مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م 

 .2071، ص  1430هـ ، مجموعا حلأحكدس عحقمبدةئ حةةح  ا ،1430
(2)

هـ حقمؤ ن 1421/ ا قمدس  7/  777هـ في حققضةا   م 1432 قمدس 2/ة/إ /  21حكم حقموكما حةةح  ا   م  

هـ في 1432/ ا قمدس  711هـ  ضةا   م 1432قمدس  1/ إ س /  611مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م 

 . 203، ص  1432هـ ، مجموعا حلأحكدس عحقمبدةئ حةةح  ا ، 1432/ 4/ 25حقجييا بتد  خ 
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 الزوال الرجعي للقرار الإداري التنظيمي المنعدم  -3

ها المعيبة، فةن الأولى أن تملا نفس كون الإدارة تملا سلطة واسعة حيال سحب قرارات
ام المدد النظامية المقررة السلطة حيال سحب قراراتها المنعدمة ولا يشترط في ذلا احتر 

، بل يجب على الإدارة أن تبادر إلى ذلا متى ما اكتشفت طبيعة هذا القرار للطعن
 .(1)المنعدم حتى بعد فوات المدة المقررة لتحصن القرار

 
 للقرار الإداري الفردي  الزوال الرجعي - ب
 الزوال الرجعي للقرار الإداري الفردي السليم  -2

، وما ذلا إلا لسليمة التي أنش ت حقوقاً ومزايالا يجوز للإدارة سحب قراراتها الفردية ا
، إذ الأصل هو احترام الحقوق عية القرارات الإدارية ب ثر رجعيتطبيقاً للقاعدة عدم رج

أما القرارات  ،(3)نونية التي تمت مشروعة في ظل نظام معينالمكتسبة أو المراكز القا
رات ، فيجوز للإدارة سحبها لاعتباية التي لم تنشئ أية حقوق ومزاياالإدارية الفرد

 .إنسانية
 
 الزوال الرجعي للقرار الإداري الفردي المعيب  -1

 السحب خلال المدة ، شريطة أن يكوندارة سحب قراراها الفردي المعيبيجوز للإ
ا أمام المحاكم ، إذا تم مباشرتهأو خلال سريان فترة دعوا الإلغاء، المقررة للطعن

                                                                                                                                                    
(1)

هـ 1425/ ا قمدس  1/  361هـ في حققضةا   م 1421قمدس  15ف / /ة/ 70حكم حقموكما حةةح  ا   م  

 2/  14في حقجييا بتد  خ هـ 1430قمدس  7/ إ س /  217حقمؤ ن مي موكما حلاوتئندف بدقوكم   م 

 . 3157، ص  1430، مجموعا حلأحكدس عحقمبدةئ حةةح  ا ،هـ1430/
(2)

هـ في حققضةا   م 1425قمدس  13/ ة / ف /  64م كم حقنحئر  حقفرعةا حقثدقثا عشر بن وحن حقمظدقم   ح 

 هـ.1424/ ا / قمدس  1/  771
(3)

 . 3162هـ ، ص 1430مجموعا حلأحكدس عحقمبدةئ حةةح  ا ،  
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ار الإداري الفردي ، أما إذا انتهت تلا المدة المقررة للطعن فةن القر الإدارية المختصة
 .(2)ويكون ك نما صدر صحيحاً وذلا لتعلق حقوق ذوي الش ن به المعيب يتحصن

 
 ري الفردي المنعدم الزوال الرجعي للقرار الإدا -3

لا ت ثر على المراكز القانونية ويجوز سحبها في أي القرارات الإدارية الفردية المنعدمة 
ولا يجوز للمخاطبين بها الاحتجاج بتحصنها بمضي   تحصن بفوات المددولاوقت 

لا ترقى و لا تحمل أي قيمة قانونية  لأنها تصرفات إدارية منعدمةالمدد المقررة للطعن 
 .كون قرارات إداريةأن ت
 

 : الزوال غير الرجعي للقرار الإداري ثانياً 
أي إزالة أثار القرار الإداري بالنسبة للمستقبل فقط ، وهذا الزوال يسري على كافة 

 أنواع القرارات الإدارية التنظيمية والفردية ، وهو ما سوف نتطرق له :
 
 الزوال غير الرجعي للقرار الإداري التنظيمي  - أ
 ل غير الرجعي للقرار الإداري التنظيمي السليم الزوا -2

كون القرارات الإدارية التنظيمية ، تتضمن قواعد عامة مجردة ، فةن السلطة المعنية 
بتحقيق المصلحة العامة تستطيع إلغا ها في أي وقت تراه مناسباً ، ويكون الإلغاء 

 بالنسبة للمستقبل فقط .  
 
 
 

                                                           
(1)

هـ 1430/ ا قمدس  5/  751هـ في حققضةا   م 1431قمدس  42/ة/إ /ف / 151حكم حقموكما حلاةح  ا   م  

، هـ 11/2/1432في حقجييا بتد  خ   هـ1432قمدس  1/ إ س /  170  م حقمؤ ن مي موكما حلاوتئندف بدقوكم 

 . 431، ص  1432مجموعا حلاحكدس عحقمبدةئ حلاةح  ا ،
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 اري التنظيمي المعيب الزوال غير الرجعي للقرار الإد -1
وعدم الوقوع في حالات إنكار  ة تحقيقاً لمبدأ العدل والأنصافيقع واجباً على الإدار 

، المبادرة في إلغاء قراراتها التنظيمية المعيبة في أي وقت وتحقيق الصالح العامالعدالة 
 .تنظيمي بمضي المدد المقررة للطعنتكتشف فيه ذلا ولا يتحصن هذا القرار ال

 
 لزوال غير الرجعي للقرار الإداري التنظيمي المنعدم ا -3

ولا تعتبر تصرفات القرارات الإدارية التنظيمية المنعدمة لا ت ثر على المراكز القانونية 
إنما هي أعمال مادية لا قيمة لها ويقع واجب على الإدارة إلغا ها في أي  قانونية
 .(2)وقت

 
 دي الزوال غير الرجعي للقرار الإداري الفر  - ب
 الزوال غير الرجعي للقرار الإداري الفردي السليم  -2

هذه القرارات الإدارية الفردية السليمة لا يجوز للإدارة إلغا ها إذا تولد عنها حقوق 
مكتسبة ، بل يقع واجب على الإدارة المحافظة على تلا الحقوق ، أما إذا لم بترتب 

قوق مكتسبة فانه لا يوجد مانع من على هذه القرارات الإدارية الفردية السليمة أية ح
 إلغا ها لتحقيق الصالح العام.

 
 الزوال غير الرجعي للقرار الإداري الفردي المعيب  -1

تملا الإدارة سلطة إلغاء القرارات الإدارية الفردية التي لحقها عيب في أحد أركانها 
ذا لم ترتب حقاً إ ، أماكان مضمونها حقاً للمخاطبين بها خلال المدة المقررة للطعن إذا

فةن الإدارة تملا سلطة إلغا ها في أي وقت، أما إذا رتبت حقاً مكتسباً  للمخاطبين بها
، د فوات المدة المقررة للطعن فيها، فةن الإدارة لا تستطيع إلغا ها بعللمخاطبين بها

                                                           
(1)

هـ في حققضةا   م 1425قمدس  13/ ة / ف /  64حكم حقنحئر  حقفرعةا حقثدقثا عشر بن وحن حقمظدقم   م  

 .هـ1424/ ا / قمدس  1/  771
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 وتحصن هذه القرارات الإدارية الفردية المعيبة بعد فوات المدة المقررة لطعن في
 .ا ، وتكون ك نما صدرت صحيحةصحته

 
 الزوال غير الرجعي للقرار الإداري الفردي المنعدم -3

القرار الإداري الفردي  ما يجري على القرار الإداري التنظيمي المنعدم يجري على
، تجاج باستقرار المراكز القانونيةلا يجوز الاحف ويقع واجباً على الإدارة إلغا ه  المنعدم

لإدارية المنعدمة لم ت ثر على المراكز القانونية عند نش تها كونها لأن هذه القرارات ا
 .    (2)عملًا مادياً لا عملًا قانونياً 

 
 الخاتمة

عية في المملكة العربية بعد العرث السابق لهذه الدراسة ، والوقوف على الأنظمة المر 
 ته من صعوبةي تطبيق نظرية القرارات الإدارية، ولما وجد، ومسلا القضاء فالسعودية

في جمع الوثائق والمعلومات وتحديد المسار الدقيق للطبيعة القانونية للقرارات في 
المملكة العربية السعودية خاصة أن عنوان الدراسة يوحي إلى إثبات ما هو مثبت من 

، بينما المسار الذي سلكته الدراسة يهدف إلى سبر هذه طبيعة قانونية للقرارات الإدارية
لقانونية للقرارات الإدارية ك حد نظريات القانون الإداري من خلال الفكر الطبيعة ا

ضطرت إلى ذكر خاصة أن الدراسة اب ورسم حدودهاالقانوني الإداري السعودي 
، وهي صعوبة لطبيعة القانونية للقرار الإداريلترابطها في تحديد ا الكليات والجزئيات
لى حد كبير في تبس حاولت الدراسة ولقد أشكل علينا التعريفات  .يطهاجاهدة وا 

، التي يجب أن تنطلق منها الدراسةالمتعددة للقرار الإداري خاصة أنها البداية الحقيقية 
واستطاعت الدراسة أن تجاوز هذه الصعوبة خاصة أن القرار الإداري من بديهيات 

للاجتهاد  القانون الإداري التي لا تحتاج إلى توضيح ، وما يتطلبه ترا المجال مفتوي
                                                           

(1)
 771هـ في حققضةا   م 1425قمدس  13/ ة / ف /  64ا حقثدقثا عشر بن وحن حقمظدقم   م حكم حقنحئر  حقفرعة

 . هـ1424/ ا / قمدس  1/ 
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المتغيرة  وفقاً لمقتضيات المصلحة العامةوالفقه ، في إيجاد تعريف للقرار الإداري 
ت والمرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية  وللتلازم الكبير والأصيل بين نظريا

، التي حتمت ترا المجال القانون الإداري والقانون نفسه الذي يمتاز بالمرونة والتطور
ية التعريف للتطور والتغير لمواكبة طبيعة القانون الإداري كخاصية تميزه مفتوحاً لقابل

عن غيره من القوانين الأخرا، وتطرقت الدراسة إلى ذكر خصائا القرار الإداري، 
لرسم حدوده والتي تعتبرها الدراسة من الكليات لإثبات الجزئيات المرتبطة ب ركانه وأثاره 

 .الإدارية في المملكة العربية السعودية وفق الطبيعة القانونية للقرارات
 
 :خلصت الدراسة إلى معا يليقد و 
، في تطبيق النظريات القانونية بشكل مقبول القاضي الإداري السعودي ساهم -

 .ة وخاصة نظرية القرارات الإداريةالإدارية الحديث
نظرية  النافذة بنظريات القانون الإداري، وخاصةت ثر الأنظمة السعودية والقرارات  -

 .القرارات الإدارية
دد لم يستطع القاضي الإداري السعودي أن يجتهد ب حكام إدارية حديثة، تح -

 .ملامح القضاء الإداري السعودي، كقضاء ذو شخصية إدارية مستقلة
ت ثر القاضي الإداري السعودي بخلفيته الشرعية مما اثر على طبيعة القرارات  -

ودية وخاصة فيما يتعلق بتسمية عيب ركن الإدارية في المملكة العربية السع
 الغاية بةساءة استعمال السلطة.

لم تستطع الدراسة الوقوف على أحكام إدارية تحدد الطبيعة القانونية للقرارات  -
الإدارية الكاشفة والمنفصلة في المملكة العربية السعودية ، رغم محاولتنا المتعددة 

 من اجل ذلا .
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 التوصيات 
وق في المملكة نتساب لعضوية القضاء لحاملي شهادة كليات الحقفتح مجال الا -

 .لتناسب اختصاصهم مع مهام القضاء العربية السعودية
ريجي كليات الحقوق في سلا إعادة النظر في نظام القضاء بما يسمح لقبول خ -

 .القضاء
، في اعتبار الطعن في ام المرافعات أمام ديوان المظالمإعادة النظر في نظ -

ارات الإدارية المنفصلة من قبيل الطلبات المستعجلة ، التي يجوز للمحكمة القر 
( من المادة  1أن تنظر في موضوع الدعوا وبصفة عاجلة وفق أحكام الفقرة ) 

 ( من النظام نفسه . 6) 
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          الدراسة الثانية                    قسم دراسات في القانون العام       

 

 ضوء فيأثير انتفاء المصلحة على النظر بالدعوى الإدارية مدى ت

 والقضاء المقارن الأردنية العليا العدل محكمة اجتهادات
 

  (2)د. عمر عبدالرحمن البوريني

 
يعتبر القضاء الإداري الملاذ الأساسي للأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم، والجهة 

مصالح الأفراد المادية والحفاظ على  ،تهاالأساسية لرقابة الإدارة على أعمالها وتصرفا
كوسيلة  لغاءدعوا الإ تعن حقوقهم ومصالحهم فقد وجد الأفرادولدفاع والأدبية، 
الإدارة بحدود المشروعية، فهي دعوا قضائية  من خلالها إلزامطيعون تقضائية يس

ذه ه . ولأهميةالمشروعية مبدأالإدارة والدفاع عن  أعمالموضوعية هدفها مخاصمة 
المشرع بجملة من الشروط، سواء  أحاطهافقد  وأعمالهاالدعوا وخطورتها على الإدارة 

تلا  وأخيراأو تلا المتعلقة بالطاعن نفسه  تلا المتعلقة بالعمل المراد الطعن به
من المبادئ المستقرة في القانون . و المتعلقة بمواعيد الطعن ومهل التقاضيالشروط 

يقضي ب نه لا دعوا دون مصلحة، فهذه الأخيرة مناط  والقضاء، ذلا المبدأ الذي
روري لقبول الدعوا الدعوا سواء أكانت إدارية أو غيري ذلا، وهي شرط لازم وض

 أمام القضاء. 
وعلى اعتبار أن دعوا الإلغاء تهدف لمخاصمة القرار الإداري وحماية لمبدأ 

قضاء استقر على انه لابد المشروعية، ومنع التعدي والتجاوز عليه، إلا أن الفقه وال
من أن تكون هناا مصلحة لرافع الدعوا، ولذلا نجد أن كثيرا من التشريعات الناظمة 

                                                           
(1

 
 )

 حوتدذ حققدنون حلاةح ي حقمشد ك حقممهن حقمدقي قيقضدء جدمما حةمدس محمد بي وموة حةولامةا حقر دض.
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لدعوا الإلغاء تشترط وجود مصلحة قائمة ومباشرة ومشروعة للشخا الطاعن، كما 
 سنلاحظ لاحقا. 

ن هذا ، إلا أبجملة من الدراسات ونظرا لأهمية الموضوع فقد تناوله الفقه الإداري
الموضوع ما زال يثير الكثير من المشكلات على صعيد التطبيق العملي والاجتهاد 

لهذه  اً شكل أساسي الذي ،القضائي وعلى وجه التحديد لدا القضاء الإداري في الأردن
 . الدراسة

تدور هذه الدراسة حول جزئية أساسية تتمثل في مدا ت ثير عدم  استمرارية المصلحة 
محكمة العدل العليا موقف . فما هو لغاءلدعوا أمام قضاء الإعلى النظر في ا

وجدت  ا تصب في الغاية التي من اجلها أصلاً تهمن ذلا؟، وهل أن اجتهادا الأردنية
، وبالتالي القضاء الإداري برمته. هذا ما سوف نعالجه من خلال لغاءدعوا الإ

ول المقارنة وعلى وجه بتوجه القضاء الإداري في د تها، ومقارنتهاستقراء اجتهادا
التحديد في فرنسا ومصر كل ما لزم سياق البحث ذلا. لما يشكل بنهاية المطاف 
ت صيلا قضائيا وفقهيا، لموضوع الدراسة، يكون من شانه، وضع الأسس والمبادئ 
القضائية في إطارها الصحيح، وبما ينسجم مع روي وجوهر سيادة القانون ومبدأ 

 المشروعية.
الغاية المنشودة من هذه الدراسة،  إلىمام بجوانب الموضوع، وللوصول وعليه وللإل

الأول نخصصه لتحديد ماهية المصلحة في  ،ثلاثة مباحث إلىسوف نقوم بتقسيمها 
التقاضي، من خلال تحديد مفهومها وضوابطها القانونية والقضائية. أما المبحث 

في حين ، والقضاء المقارن نالثاني فنخصصه لتحديد موقف القضاء الإداري في الأرد
فةن المبحث الثالث فنخصصه لتحليل موقف القضاء الاداري الاردني من ذلا، 

كل من طبيعة شرط المصلحة والغاية منه من  إلىمبرزين رأينا في الموضوع، استنادا 
 .جهة، ومن جهة أخرا الى طبيعة دعوا الإلغاء
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 التقاضي في المصلحة ماهية: الأول المبحث
 في التقاضي المصلحة تعريف: الأول طلبالم

من المبادئ المستقرة قانوناً أن المصلحة هي مناط الدعوا، حيث لا مصلحة فلا 
الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوا في الحكم له . وتعني المصلحة (2)دعوا

 بطلباته كلها أو بعضها، فالمصلحة هي الضابط لضمان جدية الدعوا وعدم خروجها
عن الغاية التي رسمها القانون لها باعتبارها  وسيلة لحماية الحق.  فقد حددها الفقه 

عي من في مجال القانون الخاا بةنهاء الفائدة أو المنفعة العملية التي تعود على المد
  .(1)الحكم له قضائياً بطلباته

 عتداء عليهتم الإ وعليه فان المصلحة في نطاق القضاء المدني لا بد وان ترتبط بحق
صور إلا أن . فلا يتوعدماً  فهي مرتبطة بالحق وجوداً  ء،أو يمكن أن يكون محل اعتدا

ومشروعة تتمتع بحماية القانون. والمصلحة بهذا المعنى لا  تكون المصلحة قانونية
تختلف عن مقصود المصلحة في الفقه الإسلامي، فهي كل ما فيه فائدة حماها الشارع 

النفس والعرث والمال، فكل ما من شانه حفظ هذه و العقل ن و الديبما يفيد حفظ 
. (3)القضاء لاسترداده ودفع العدوان عنه إلىالأمور الخمس تمكن صاحبها من اللجوء 

فهي "المنفعة التي قصدها الشارع الكريم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم 
عرفها الإمام الغزالي بقوله " أما . وقد (4)ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينهم"

المصلحة فهي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة، وأنها المحافظة على مقصود 
فالأصل من قبول الدعوا عند فقهاء المسلمين، وجود مصلحة معتبرة  (1)الشارع"

 ومحمية بنظر الشارع تعرضت للعدوان. 
                                                           

(1)
 ، منشو حت مرلز عنحقا.2005 /10 /26  خ ، تد334/2005 رح  موكما حقمنل حقميةد حة ةنةا   م  

(2)
، 1117حقوكم فوة ، " حقنف  بدنتفدء حقصفا أع حقمصيوا في حقمندزعدت حقمننةا"، مكتبا حةةح   حقمدما،  عبن 

 . 47ص 
(3)

حةمدس أبي إوودا إبرحهةم بي مووى حقشدطبي، " حقموحفقدت في أ ول حقشر ما"، حقجزء حقثدني، مكتبا  

 . ثاحقر دض حقون
(4)

 .23، ص 1167محمد ومةن حقبوطي" ضوحبط حقمصيوا"، مطبما حقميم، ةمشق،  
(5)

حقمز ز بي وطدس بي عبنحقمز ز آل وموة، " حتخدذ حققرح  بدقمصيوا"، منشو حت جدمما حةمدس محمد  عبن ة. 

 .30، ص2005بي وموة حةولامةا، 
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يختلف عنه في  لغاءعوا الإأما في مجال القضاء الإداري فان  شرط المصلحة في د
نظرا لاختلاف الغرث منهما، فبينما تستهدف دعوا القضاء  ،دعوا القضاء الكامل

الكامل الاعتراف بحق شخا وحمايته من ضرر لحق به من جراء تصرف صادر 
قرار إداري صادر خلافا لمبدأ  إلغاء إلىتهدف  لغاءعن الإدارة، فان دعوا الإ
إبطال  إلىدي بحيث ي   ،قت المركز الشخصي للمدعيالمشروعية ماسا بنفس الو 

.  مما يعني انه في دعوا الالغاء يكون رافعها صاحب مصلحة في الغاء القرار القرار
الإداري في حين يشترط في رافع دعوا التعويث ان يكون صاحب حق اصابته جهة 

لا  لغاءوا الإوعليه ففي مجال دع .(2)الادارة بقرارها بضرر يراد جبره والتعويث عنه
حق اعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليه، بل  إلىيشترط في المصلحة أن تستند 

يكفي أن يكون رافع الدعوا في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من 
. كما أنه " يكفي (1)في مصلحة شخصية للمستدعي" مباشراً  شانها أن ت ثر ت ثيراً 
أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ي ثر  لغاءي في دعوا الإلمخاصمة القرار الإدار 
 . (3)فيها القرار ت ثيراً مباشراً"

وبالاطلاع على الاجتهادات القضاء الإداري المصري، نجد أن محكمة القضاء 
لا يقف القضاء  لغاءالإداري المصرية ت كد على ذلا بقولها "في مجال دعوا الإ

د ضرورة وجود حق يكون القرار الإداري الإداري في تفسير شرط المصلحة عن
وا االمطلوب إلغا ه قد مس به كما هو الحال بالنسبة لدعوا التعويث وسائر الدع

رساء  نما يتجاوز ذلا بالقدر الذي يسهم في تحقيق مبادئ المشروعية وا  الحقوقية، وا 
يكون  إلغاءمقتضيات النظام العام. ويتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوا 

ش نها أن تجعل  إلى القرار المطعون فيه منعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة راف
                                                           

(1)
حقمبدةئ حققدنونةا قموكما حقمنل حقميةد"، حقمنشو   في ، " 14 /172 رح  موكما حقمنل حقميةد حلأ ةنةا   م  

 .   1277، ص1117عحتى نهد ا ونا  1113مجيا نقدبا حقمودمةي منذ بنح ا ونا 
(2)

" حقمجيا "، حلأعنحة حلأعل عحقثدني عحقثدقث، حقينا   2012 /135  م موكما حقمنل حقميةد حلأ ةنةا  رح   

. حققرح    م  1741، ص 1171، ونا 11"حقمجيا"، حقمنة 71 /51  م   حققرح ع. 3حقودة ا عحقيتون ص

 .451، ص 1176ونا  5ع4حقمنةحن   . 75 /31
(3)

 .21، ص33، " حقمجيا"، حقمنةحن حلأعل عحقثدني، قينا 74 /17 رح  موكما حقمنل حقميةد حلأ ةنةا   م  
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موضوع النزاع المعروث ، وذلا بحسب (2)في مصلحة جدية له" هذا القرار م ثراً 
  .(1)على القضاء الإداري أي على أساس طبيعة المنازعة المطروحة أمام القضاء

لحق على النزاع وهل هو حق عام أم انه تبعا لطبيعة ا دالتفرقة بين الدعاوا تتحدو 
حق شخصي؟ فةذا ما اعتدا القرار الإداري على المراكز الناشئة عن حق عام 
)موضوعي( كانت الدعوا موضوعية وبشكل أخر إذا كان طعن المدعي يتركز على 

بعة وناشئة عن مخالفة القرار لقاعدة قانونية أو أن القرار احدث أضرارا بحقوق نا
ن المنازعة الإدارية تدخل في دائرة القضاء ةموضوعي" فوني عام "مركز قان

الموضوعي حيث أن موضوع الدعوا يكون هو القرار المطعون فيه أي أن الدعوا 
تنتمي  لغاءولا توجه ضد الإدارة ولذلا قيل ان دعوا الإ هتوجه ضد القرار الإداري ذات

ار الإداري يتضمن اعتداء على القضاء الموضوعي أو العيني. أما إذا كان القر  إلى
الحقوق الشخصية أو الذاتية لرافع الدعوا فهي خصومة حقيقية بين رافع الدعوا وبين 
جهة الإدارة القصد منها تبيان المركز القانوني للطاعن فهي منازعة تدخل في القضاء 

 الشخصي ولذا فةنها تعتبر دعوا شخصية.
ين الخصومة الموضوعية والخصومة وعلى أساس هذه المعايير وتلا التفرقة ب

... فالقاضي يملا  الشخصية يتحدد اختصاا القاضي في كل دعوا على حدة
الحالة الأولى مادام أن الطعن في الخصومة الموضوعية ينصب على  يف لغاءالإ

مخالفة قاعدة قانونية بينما في الحالة الثانية سلطة القاضي سلطة كاملة. لا تقف عند 
رار غير المشروع والمخالف للقانون بل يتعدا ذلا والحكم بالتعويضات الق إلغاءحد 

المناسبة وتعيين حقوق المدعي إذا كان الطعن يتعلق بالمركز القانوني للطاعن وتبيان 
 إلغاءالحكم الصحيح الواجب إتباعه من الإدارة كالطعون المتعلقة بالانتخابات كحالة 

علان النتيجة الصحيحة.نتيجة الانتخابات الخاطئة والمزورة  وعليه فالمصلحة   وا 

                                                           
(

 
1 )

 .102، ص 2002مربةا، عبنحقيطةف،  دنون حققضدء حةةح ي"، ةح  حقنهضا حقمحمد محمد ة.
(2)

 .447حقمصن  حقيدبق, ص مويي خية ،  ة. 
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إذا لم تكن متوافرة عند   - لغاءسواء في مجال القضاء الكامل أو الإ –كمناط للدعوا 
إقامة الدعوا تخلف شرط من شروط قبولها  مما يعني عدم أحقية القضاء من 

فية التصدي لموضوع الدعوا لان الفصل في الموضوع يستلزم ابتداء قيام دعوا مستو 
 لشروط قبولها.

، نا في المادة 1024( لسنة 17ن قانون القضاء الإداري الأردني رقم )ونجد أ
الخامسة منه على " لا تقبل الدعوا المقدمة ممن ليست له مصلحة شخصية" ومن 

نا في البند الثاني من الفقرة  2221لسنة  21قبله قانون محكمة العدل العليا رقم 
على انه " لا تقبل الدعوا المقدمة من أشخاا ليست لهم "ج" من المادة التاسعة 

مصلحة شخصية. كما نا قانون مجلس الدولة المصري في الفقرة الأولى من المادة 
. الطلبات المقدمة من أ "لا تقبل الطلبات الآتية : ( فيه على هذه القاعدة. بقوله 21)

 "أشخاا ليست لهم فيها مصلحة شخصية 
ا أن المصلحة شرط أساسي لقبول جميع الدعاوا سواء رفعت يتبين من هذه النصو 

أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري كما أنها شرط لقبول أي طلب أو دفع  أو 
.  فلشرط المصلحة أهمية كبيرة لقبول الدعوا وذلا لعدم ترا أمر (2)طعن في الحكم

وتنزيه ساحات التقاضي فوضى بدون تقييده بشروط معينة وذلا لضمان الجدية 
منع الدعاوا برر، ولالقضاء من العبث ولعدم تراكم المنازعات أمام القضاء بدون م

ذلا فان التنازل عن  إلىالكيدية، والحد من تهديد أعمال الإدارة دون مسوغ، إضافة 
شرط المصلحة يجعل القاضي وك نه يتعرث للنزاع من تلقاء نفس، كما أن عدم 

لا ، والتي (1)الطبيعة القضائية لغاءخلع عن دعوا الإالاعتداد بشرط المصلحة ي
 تختلف من حيث المبدأ عن أي دعوا قضائية أخرا.

   

                                                           
(1)

حجتهدةحت موكما حقمنل  وءشرط حقمصيوا ققبول ع ف حقمم  بدققوحنةي حقمؤ ته في ضعةن حقويبدن، ة.  

 .400ص 2005تشر ي حقثدني،  2، حقمنة 32حقجدمما حلأ ةنةا حقمجين ، مجيا ة حودت، حلا ةنةا
(2 )

 .101-100عبنحقيطةف، مرج  ودبق ص. محمد محمد ة. 
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 دعوا الإلغاء  في المصلحة ضوابط: الثاني المطلب
ن المصلحة كشرط لقبول الدعوا شكلا، يمكن أن تكون مادية أو معنوية كما يمكن إ

 المادية أكثر أنواع المصالح وضوحاً أن تكون فردية أو جماعية، وتعتبر المصلحة 
كالمصلحة التي  ،المصلحة المالية خصوصاً  ،وظهورا من الناحيتين القانونية والعملية

 وأقرار حجب الترقية أو الزيادة السنوية أو إنهاء الخدمة  إلغاءتعود على الموظف من 
 . (2)الخ إجراءات الضبط الإداري القاضية بةقفال محل تجاري

ن ة، فظر عن نوع المصلحة أو المصالح التي لا بد من حمايتها قانوناً وبغث الن
القضاء الإداري قد أوجد ضوابط عامة وأساسية لا بد وان تتصف بها المصلحة، والتي 

بالتطرق القرار الإداري، وهذا ما سوف نقوم  لغاءلإ اهت هل المدعي إقامة وتوجيه دعو 
 .له من خلال الفرع التالي

 
 أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة: الفرع الأول

صية بان تكون المصلحة شخ لغاءمن المتفق عليه بصفة عامة  في نطاق دعوا الإ
من الواجب أن يكون الطاعن في حالة قانونية اثر فيها لرافع الدعوا، ومعنى ذلا ان 

حيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب  ،ه ت ثيرا مباشراإلغاءالقرار المطلوب 
، وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا بقولها " استقر الاجتهاد على (1)القرار ءإلغا

انه لكي يتوافر شرط المصلحة كشرط لازم لقبول الدعوا الإدارية أن يكون رافع 
الدعوا في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شانها أن ت ثر ت ثيرا 

القرار الإداري  إلغاءتتطلب دعوا كما .  (3)"دعيمباشرا في مصلحة شخصية للمست
تحقق شروط المصلحة الشخصية والمباشرة "  –بوجهة نظر المحكمة  –لصحة قبولها 

( من قانون محكمة العدل العليا رقم 1/ج/2للطاعن حسب صراحة نا المادة )
                                                           

(1)
. 373، ص1111، حقنح  حقجدممةا، ةح ي عمجيس شو ى حقنعقا حقيبندنيحققضدء حةحقغني بيةوني،  عبنة.  

 .201ص  2006نوحف لنمدن، " حققضدء حةةح ي ةح  حقثقدفا، عمدن،ة.
(2)

 .502، ص1176ويةمدن محمد حقطمدعي، " حققضدء حةةح ي"، ةح  حقفكر حقمربي ة. 
(3)

 .3ثدقث، حقينا حقودة ا عحقيتون ص" حقمجيا "، حلأعنحة حلأعل عحقثدني عحق  2012 /135 رح    م  
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ان تكون هذه المصلحة  لغاءفلا يكفي لقبول دعوا الإ ،(2)"(2221( لسنة ) 21)
أي أن يكون رافع الدعوا في حالة قانونية اثر وانفرادية شخصية بل أن تكون مباشرة  
 .(1)بشكل تميزه عن غيره مباشراً  ثيراً  فيها القرار المطلوب إلغا ه ت

وبالتالي فلا يقبل من الورثة أن يحلو محل مورثهم في السير في إجراءات دعوا 
 ا، وبهذومتميزة عن مصلحة المورث ما لم تكن لهم مصلحة شخصية مباشرة لغاءالإ

ي فتدعي من عداد عائلة الموظف المتو تقول محكمة العدل العليا" إذا لم يكن المس
ن دعواه بالطعن في القرار الصادر عن لجنة ةالمستحقين لراتب التقاعد والتعويث ف

التقاعد المدني بخصوا التقاعد والتعويث حقيقة بالرد لعدم وجود مصلحة له 
 .(3)فيها"

ب نه لا يوجد  -وعند استقراء أحكام القضاء الإداري –ولا بد من الت كيد بهذا الصدد 
نما  معيار محدد لتحديد صفة المباشرة التي لا بد وان تتصف بها مصلحة الطاعن، وا 

وعليه فةذا لم تتوافر هذه العلاقة ، يقوم القضاء الإداري بمراجعة كل حاله على حدة
 .(4)لمطعون عليه فان القضاء الإداري يقضي بعدم قبول الطعنبين المدعي والقرار ا

عن هذا المنطق، حيث ت كد في اجتهاداتها ولم تخرج  محكمة العدل العليا الأردنية 
على انه لا بد من وجود مصلحة شخصية ي ثر فيها القرار ت ثيرا مباشرا، فقد أقرت 

لمجلس المحلي المقال ن لعضو ان مصلحة شخصية ومباشرة بقولها "ب بان للطاع
ت للزوج مصلحة ، كما أقرّ (1)مصلحة شخصية ومباشرة للطعن بتعيين خلفا له"

ن لكل  حكمها ب أيضاً و  ،(8)عن المملكةشخصية ومباشرة للطعن بقرار إبعاد زوجته 
                                                           

(1)
قرح    م حق، منشو حت مرلز عنحقا. عبنفس حقممنى، 7/7/2010، تد  خ 2010 /172 رح    م،  

 . منشو حت مرلز عنحقا. 21/1/2007)هةئا خمدوةا( تد  خ  244/2007
(2)

 367عبنحقغني بيةوني عبنالله، مرج  ودبق، ص  ة. 
(3)

، " حقمبدةئ حققدنونةا قموكما حقتمةز بصفتهد موكما عنل عيةد"، حقجزء حلأعل، إعنحة 61 /43 رح هد   م   

 .117حقمودمي مووى حلأعرج ص
(4)

 .107محمد محمد عبنحقيطةف مرج  ودبق، ص  ة. 
(5 )

، 14 /314قرح    م عحق .66، ص1177"حقمجيا "، ، 23/1/1177( بتد  خ 101/76 رح هد   م )

عحتى نهد ا  1113حقمبدةئ حققدنونةا قموكما حقمنل حقميةد"، حقمنشو   في مجيا نقدبا حقمودمةي منذ بنح ا ونا 

 .1271حة حقمكتب حقفني قينقدبا، ص، حققيم حقثدقث، إعن1117ونا 
(6)

 21،ص1175، "حقمجيا " 3/10/1174( بتد  خ 17/74 رح هد   م ) 
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 ،(2)في جدول الناخبين مصلحة للطعن بتاريخ الانتخابات البلدية ناخب مسجلاً 
اشرة للطعن بقرار نقل اسمه من سجل الصحفيين للصحفي مصلحة شخصية ومبو 

صلحة للطعن بعدم مشروعية لأعضاء المجالس وللجان مو ، (1)غير الممارسين
 .(3)تشكيلها

قر بعدم توافر هذا الشرط من الأخ الذي يطالب أما أن القضاء الإداري المصري ك
ة في دعوا المصلح، لأن (4)قرار إداري يقضي بمنع منح إخوته جوازات سفر ةلغاءب

إنما تستمد مقومات وجودها من مركز خاا لصاحب الش ن تربطه بالقرار  لغاءالإ
محل الطعن رابطة يكون من شانها أن يترتب على هذا القرار المساس بمركزه 

 .(1)القانوني
أن شرط وجود مصلحة شخصية ومباشرة على ولا بد من الت كيد في هذا المقام 

تحقق هذه الدعوا للطاعن إعادة عن دعوا الحسبة، إذ  لغاءللطاعن يميز دعاوا الإ
 إلغاءما كان عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغا ه وليس مجرد فقط  إلىالوضع 

ما أن محكمة العدل العليا ك .، لحسبة"القرار الإداري،... وهذا ما يميزها عن دعوا ا
ي كان الطعن سمحت لأ طعن بتسجيل العلامات التجارية قدالأردنية وبخصوا ال

بتلا القرارات دون الالتفات لشرط بان تكون مصلحة الطاعن شخصية ومباشرة، وذلا 
على اعتبار أن المصلحة الشخصية والمباشرة لا تقتصر على تحقيق مصلحة ذاتية 
نما قد تشمل أيضا تحقيق مصلحة للجمهور وهي مصلحة غير مباشرة،  للطاعن وا 

اجتهاد محكمة العدل العليا قد استقر على انه لا  وعليه تصري المحكمة بقولها " إن
( من قانون العلامات التجارية 24يشترط في الاعتراث الذي يقدم بمقتضى المادة )

نما يجوز لأي  أن يكون لمقدمة مصلحة شخصية مباشرة في رفث طلب التسجيل وا 

                                                           
(1 )

 .761، ص1177، "حقمجيا "  3/1/1176( بتد  خ 54/76 رح هد   م )
(2)

 .12ص 1174، "حقمجيا"، 5/12/1173( بتد  خ 115/73 رح هد   م ) 
(3)

 .1175ص 1177، "حقمجيا"، 26/7/1177( بتد  خ 27/77 رح هد   م ) 
(4 )

 . 106محمد محمد عبنحقيطةف، مرج  ودبق، صة. 
(5 )

 .262، ص1171ة  حقغو ري "  ضدء حةقغدء في حلأ ةن"، حقطبما حلأعقى، ححمن عو ة.
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شخا من الجمهور أن يعترث على طلب تسجيل أية علامة تجارية وذلا حتى لا 
غش الجمهور إذ أن الغرث من الاعتراث هو حماية مصلحة  إلىي دي تسجيلها 

   .(2)قيق مصلحة ذاتية مباشرة للمعترثالجمهور من الغش وليس تح
 

 الفرع الثاني: أن تكون المصلحة محققة حين رفع الدعوا
ومعنى ذلا ان الدعوا بدون  ،من المتفق عليه أن المصلحة شرط لقبول الدعوا

القضاء، فهي  إلى اللجوءلحظة ها تكون مقبولة حيث انه لا بد من توافر  مصلحة لا
من غير ذي مصلحة، والعبرة  لغاءشرط أساسي لقبول الدعوا، فلا تقبل دعوا الإ

ةذا لم يشترا المستدعي في المناقصة التي ، ف(1)بتوافر هذا الشرط يوم رفع الدعوا
بلدي بةحالة العطاء على شخا أنتجت القرار المشكو منه الصادر عن المجلس ال

المستدعي في هذا القرار غير مقبول لعدم وجود مصلحة له في  نآخر، فةن طع
الم هلات  يملاالمستدعي لا  ب نه ما داممحكمة العدل العليا  قضتو  ،(3)ذلا"

والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية، فلا مصلحة له 
هذا  إلغاء، إذ انه بفرث هذه الوظيفةضده في  يين المستدعىتع في الطعن بقرار

أن مجلس كما . (4)القرار لا يكون من حق المستدعي الحصول على هذه الدرجة
قضى على توافر شرط المصلحة حين رفع الدعوا حيث  الدولة المصري ي كد بدوره

المصلحة اثنا نظر  العبرة في قبول الدعوا بتوافر المصلحة يوم رفعها، اما زوالب ن 
الدعوا، وعدم زوالها، فانه يكون من الامور الموضوعية التي تنظر فيها المحكمة 

 .(1)ذلا إلى عدم قبول الدعوا دون ان ي دي

                                                           
(1)

 .206.  حج  بخصوص ذقك حقنلتو  نوحف لنمدن، مرج  ودبق، ص 16 /74 رح هد   م  
(2)

 .414ويةمدن حقطمدعي مرج ، ص ة. 
(3)

 .755، ص 14، حقمجيا، حقمنة حقيدب ، قينا 66 /71 رح    م  
(4)

 .210، ص17حقمجيا"، حقمنةحن حقثدقث عحقرحب ، قينا ، " 70 /1 رح    م  
(5)

حجرحءحت حقنعوى أمدس مودلم مجيس  -محمد مدهر حبو حقمةنةي" حجرحءحت حقمرحفمدت حمدس حققضدء حلاةح ي" ة. 

 .367، ص 1117صر عةح   دة  بةرعت، حقنعقا، ةح  حقكتب حققدنونةا م
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متفق عليها سواء  في وعليه فةن توافر المصلحة وتحققها عند رفع الدعوا أمر 
تواجد المصلحة وثبوتها عند القضاء الإداري أو في القضاء العادي ) المدني ( إذا أن 

رفع الدعوا شرط أساسي لقبولها ويحكم بعدم قبولها لو رفعت الدعوا قبل توافر هذه 
فالأصل هو اشتراط توافر . المصلحة حتى ولو تحقق هذا الشرط عند نظر الدعوا

، بمعنى أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغا ه قد اضر لدعواالمصلحة عند رفع ا
لقانوني  للمدعي  حال صدوره مما أدا إلى وقوع ضرر حال وم كد، يكون بالمركز ا

عادة من ش ن إلغاء القرار ازالة الضرر و  المركز القانوني إلى ما كان عليه قبل ا 
صدوره. و لا جدال في توافر شرط المصلحة إذا كانت هذه المصلحة محققة أو حالة 

دبية ستعود على المدعي من إلغاء بحيث يكون من الم كد أن هناا فائدة مادية أو أ
القرار. فالمصلحة المعتبرة لقبول الطعن لا بد وان تكون ملموسة، أي من شان حكم 

 .(2)الإلغاء حصول الطاعن على فائدة مادية أو معنوية
لكن في المقابل قد لا تكون مصلحة الطاعن على هذه الصورة من الجزم والت كيد، 

تي من شانها أن تهيئ الفرصة لجلب نفع أو دفع بحيث تكون مصلحته محتمله وال
، مما يعني أنها قد تتحقق أو (1)مما يثور حولها الشا ضرر دون ان يكون ذلا م كداً 

لا تتحقق في المستقبل. والقاعدة بهذا الخصوا إن احتمالية أن يقع الضرر على 
 لاحتمالية قوية المركز القانوني للطاعن لا ينشئ له مصلحة بالإلغاء ما لم تكن هذه ا

. وقد أجاز مجلس الدولة المصري قبول دعوا الإلغاء مكتفيا بوجود (3)ومتوقعة
مصلحة محتملة للطاعن إذ قضيت محكمة القضاء الإداري بان للموظف "حق الطعن 
 في القرارات المخالفة للقانون حتى ولو لم يكن من شان إلغاء هذه القرارات ترقيته فوراً 

ن ةومن ثم ف ،ن هذا الإلغاء تقديم ترقيته في كشوف الأقدمية ش ويكفي أن يكون من
للمدعي في هذه الدعوا مصلحة شخصية محتملة في الطعن في القرار رغم عدم 

                                                           
(1)

 .310، ص2005 يس حقنعقا"، ةح  حقكتب حققدنونةاي  ضدء مجحقمز ز خيةفا، "حقمرحفمدت حةةح  ا ف عبنة. 
(2 )

 .300، ص1175مدجن  حغب حقويو، " حققضدء حةةح ي"، ةح  حقمطبوعدت حقجدممةا،  ة.
(3)

 .110محمد محمد عبنحقيطةف، مرج  ودبق، ص ة. 
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استيفائه وقت صدوره للمدة الزمنية الواجبة للترقية إذ انه سيترتب على تنفيذ القرار  
 .(2)ئه له في الدرجة المرقين إليهاأسبقية زملا

في الأردن فنجد أن محكمة العدل العليا لم تشذ عن ذلا النهج السالف، بحيث أما 
 إلغاءمصلحة محتملة من جراء  لغاءأن يكون لطالب الإ لغاءتكتفي لقبول دعوا الإ

فةذا كان النزاع في الدعوا يدور بشكل عام حول ه، لمطعون فيالقرار الإداري ا
ولو كانت مصلحته  تتوافر للطاعنمشروعية القرار الإداري نفسه فان المصلحة 

، حيث لا يشترط فيها أن تستند إلى حق لرافعها اعتدت عليه الإدارة أو مهدد محتملة
ومن وجهة . (3)أن تكون محتملةفهي ت كد ب نه يكفي في المصلحة . (1)بالاعتداء عليه
 دة بل يكفيأن تكون مصلحة المدعي م ك لغاء"لا يشترط في دعوا الإ نظر المحكمة

"أن المصلحة في الدعوا الإدارية تتوافر ولو كانت  كما ،(4)"أن تكون مصلحة محتملة
 .(1)كما هو الش ن في الدعوا الحقوقيةمحتملة ولا يشترط أن يكون لرافعها حق 

وعليه فقد قبلت المحكمة الطعن بالقرار القاضي بتعيين شخا في الوظيفة العامة 
مع عدم ، وط اللازمة للتعين في الوظيفة العامةعلى الشر  لغاءشريطة توافر طالب الإ
قرار إحالة  ةلغاءكما قبلت الطعن ب ،في الوظيفة المذكورة لغاءضرورة تعيين طالب الإ

قرار الإحالة لا يعني أن  إلغاءن علماً أأن يكون قد اشترا في العطاء  ةالعطاء شريط
لا و . (8)العطاء عليهة محتملة في أن يحال العطاء سيحال على الطاعن بل له مصلح

كاستثناء  –المصالح المحتملة أن ي خذ ببد من الت كيد في نطاق المحاكمات المدنية 
وذلا دفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وهذا  –

في  1002( لسنة 24ما اكد عليه قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم )

                                                           
(1)

 .414عبن حقغني بيةوني، مرج  ودبق، ص ة. 
(2)

 .1277، " حقمبدةئ حققدنونةا"، مرج  ودبق، ص14 /136  م  رح  موكما حقمنل حقميةد حلأ ةنةا  
(3)

، حقمبدةئ حققدنونةا قموكما 67 /11 رح هد   م ع 1104، ص11، حقمجيا، حقمنة (71/66 رح هد   م ) 

 .422حقتمةةز بصفتهد موكما عنل عيةد"، مرج  ودبق، ص 
(4)

 .321، ص1161ونا  4(، حقمجيا، حقمنة 11/76 رح هد   م )  
(5)

 .1177قينا  10-1(، حقمجيا، حقمنة ةي61/76 رح هد   م) 
(6)

 .277، ص1172" حققضدء حةةح ي في حلأ ةن"، ةعن ندشر،  حند ننه، ة. 



 65   
 

أن ي خذ بالمصالح المحتملة  لغاءقضاء الإوكذلا فةن (. 3المادة )( من 1الفقرة )
ن الهدف من قضاء ، لأ(2)لى حقأن تستند إلا يتطلب بخصوا المصلحة  بحيث

لزام الإدارة بجادة الصواب عند القيام  لغاءالإ هو حماية المشروعية وسيادة القانون، وا 
 . بنشاطاتها

 
 بدعوا الإلغاء من استمرارية المصلحة ف القضاء الإداريموق: الثاني المبحث

ن توافر المصلحة شرط لقبول الدعوا، ذلا أن الدعوا بدون مصلحة لا تكون إ
ذا كان الأمر ( 1)مقبولة، فالأصل إذن هو اشتراط توافر المصلحة عند رفع الدعوا وا 

كذلا فهل يلزم أن تستمر المصلحة من وقت رفع الدعوا وحتى صدور الحكم فيها؟. 
ن انتفاء المصلحة حين النظر بالدعوا ي ثر على السير بها؟. فما هو موقف أم أ

القضاء الإداري المقارن بشكل عام من ذلا؟. وما هو موقف محكمة العدل العليا 
 الأردنية على وجه الخصوا؟.

إن موطن الخلاف بخصوا هذا الشرط، هو بالمجمل قضائي، من حيث اعتبار 
ل أم انه شرط استمرارية في الوقت نفسه، بمعنى هل شرط المصلحة شرط بداية وقبو 

لا بد وان يستمر رافع الدعوا متوافرا على المصلحة لحين الانتهاء من النظر 
 بالدعوا؟، أم انه يمكن الاكتفاء بذلا الشرط عند رفع الدعوا فقط؟.

سوف نناقش هذه الإشكالية على نطاق القضاء الإداري من خلال البحث في 
القضائية بخصوا القضاء المقارن، من جهة. والبحث في التوجه  الاجتهادات

القضائي لمحكمة العدل العليا الأردنية. مع التطرق لبعث الاتجاهات الفقهية بهذا 
 الخصوا.

 
                                                           

(1)
شر ف  ووف خدطر، " ةع  حققضدء حةةح ي حقميتمج  في حمد ا حقور دت حلأودوةا"، ةح  حقنهضا  ة. 

 . 2001 /2007حقمربةا، 
(2)

 .540، ص1167ققضدء حةةح ي"، ةح  حقنهضا حقمربةا، حققدهر ، فؤحة حقمطد ، " ح ة. 
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 لإداري المقارنموقف القضاء ا :الأول المطلب
نه الاطلاع على اجتهادات القضاء الإداري العربي بشكل عام ومنه المصري نجد اإن 

انه لا يكفي لقبول الدعوا واستمرارها توافر المصلحة للطاعن لحظة رفع  إلىقد ذهب 
صدار حكم  الدعوا، بل لا بد من استمرارها لحين البت بموضوع الدعوا وا 

"شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوا يتعين أن يتوافر  ذلا أن، (2)بالخصوا
، ولا ي ثر (1)امه حتى يفصل فيها نهائيا"للمدعي من وقت رفع الدعوا وان يستمر قي

ما بعد مواجهة الموضوع، لأنه من الدفوع التي لا  إلىفي هذا الدفع الت خير في إبدائه 
ثمّ  .(3)تسقط بالتكلم في الموضوع ويجوز إبدا ها في أية حالة كانت عليها الدعوا"

يتوافر هذا الشرط  أنه ينبغي أناستقرّت أحكام محكمة القضاء الإداري المصرية على 
أن يستمر قائماً حتى يفصل في  يجبعند رفع الدعوا، فةنه )أي شرط المصلحة( 

  .(4)هذه الدعوا نهائياً"
 

 موقف محكمة العدل العليا الأردنية المطلب الثاني:
بتفحا اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية نجد أنها سارت على ما سار عليه 

ن المصلحة يجب أن تتوافر عند ئل ب أخذت  بالرأي القاو ، القضاء الإداري العربي
حين الفصل في الدعوا. فةذا ما زالت المصلحة  إلىإقامة الدعوا وان تستمر قائمة 

وأن هذه الدعوا وعدم الاستمرار في نظرها،  قبل صدور الحكم فةنها تقضي برد
ن تتوافر عند رفع الدعوا المصلحة باعتبارها مناطاً للدعوا وأساساً لقبولها لا يتعين أ

، (1)قائمة ولحين الفصل فيها نهائياً  قيامها ما بقيت الدعوا استمرارفحسب بل ينبغي 

                                                           
(1)

 .376عبنحقغني بيةوني، مرج  ودبق، ص  ة. 
(2)

 .125، مجموعا حقمبدةئ حقتي أ رتهد حقموكما، حقينا حقثدمنا، ص 1163 /3 /24حكمهد حقصدة  بتد  خ  
(3)

أ رتهد حقموكما حةةح  ا حقميةد في خميا  ، مجموعا حقمبدةئ حققدنونةا حقتي1166 / 12 /24حكمهد بتد  خ  

 .171عشر عدمد، ص
(4)

 .1111 /4 /27ا جييا  37قينا  3111حقطمي   م  
(5)

  2012 /135  م   ، عحققرح، منشو حت مرلز عنحقا7/7/2010، تد  خ 2010 /172 رح    م،  

 .3حقمجيا، حلأعنحة حلأعل عحقثدني عحقثدقث، حقينا حقودة ا عحقيتون ص
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وان تميزت ب نها دعوا عينية تقوم على اختصام القرار الإداري  لغاءدعوا الإلأن 
ج عن كونها وان الحكم الصادر فيها بةلغائه يعدمه، إلا أن هذه الدعوا لا تخر 

قضائية مناطها توافر شرط المصلحة في رافعها وقت رفعها واستمرار هذا خصومة 
المصلحة هي مناط الدعوا فلا ، ف(2)أن يفصل فيها" إلىالشرط خلال الخصومة 

، وفي دعوا الإلغاء فان قيام المصلحة شرط أساسي لقبولها ولا مصلحةدعوا بدون 
تعين ان يظل هذا الشرط يكفي قي ذلا توافر شرط المصلحة وقت رفع الدعوا يل ي

 . (1)قائما حتى الفصل فيها"
نجد أن محكمة العدل العليا أكدت في العديد من أحكامها على وجوب توافر هكذا 

شرط المصلحة عند رفع الدعوا وهي بهذا ذهبت مذهب مجلس الدولة المصري 
 بعكس ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي الذي اكتفى بتوافر شرط المصلحة وقت

والمتفحا لاجتهادات  رفع الدعوا فقط ولم يشترط استمرارها في الفصل في الدعوا.
محكمة العدل العليا بخصوا شرط المصلحة نجد أنها تساير القضاء العادي بنهجه 
والمتمثل بضرورة اعتبار المصلحة شرط بداية واستمرار، بالرغم من ت كيدها على أن 

دفها مخاصمة قرارات الإدارة وليست شخصية تعتبر دعوا موضوعية ه لغاءدعوا الإ
على غرار القضاء العادي، وعند تطرقها لموضوع المصلحة لم توظف هذا التكيف، 

 فيما يتعلق بعدم ضرورة استمرار المصلحة لحين الفصل بالدعوا. 
 
الأردنية مع طبيعة  العليا العدل محكمةمدا توافق اجتهادات  :بحث الثالثلما

  لإلغاءالمصلحة ودعوا ا
من خلال استعراث  اجتهادات محكمة العدل العليا سالفة الذكر، نستنتج ب نها  

أخذت بالاتجاه القضائي القائم على ضرورة استمرار المصلحة لحين انتهاء النظر 
هو دفع  أن الدفع بانعدام المصلحةبالدعوا، م سسة اجتهاداتها على اعتبار 

                                                           
(1)

 .454، ص 1172ونا   4، " حقمجيا "، حقمنة 71 /43حكمهد   م  
(2)

 .1211، " حقمبدةئ حققدنونةا"، حققيم حقثدقث، ص15 /371 رح هد   م  
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 وعليهثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوا.  النظام العام يمكن إيتعلّق بموضوعي 
من خلال الطبيعة الذاتية لدعوا لمصلحة في التقاضي والدفع  بها طبيعة ا نعرث

 .لغاءالإ
 
 طبيعة شرط المصلحة والحكمة منه :مطلب الأولال

أحكام محكمة العدل العليا على وتيرة واحدة فيما يتعلق بضرورة توافر المصلحة سارت 
م قبول الدعوا ضي لحين الانتهاء من النظر بالدعوا، وان الدفع المتعلق بعدفي التقا

يمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوا، مع ضرورة هو دفع موضوعي 
ه بشكل على اعتبار أن هذا الدفع يوجّ  انتهاء النظر بالدعوااستمرار المصلحة لحين 

الخصم بةنكاره بصفة مطلقة أو  أصل الحق المدعى به، مما يعني تمسا إلىأساسي 
انه يتمسا بعدم استحقاقه أو تحصل المنازعة بصفة عامة في أي أمر يتعلق بطبيعته 

 .(2)أو آثاره
يعرف الدفع الموضوعي ب نه اعتراث احد أطراف الدعوا على الحق المنازع به، عن 

المحكمة بهدف الحصول على حكم من  أو إنكار واقعة ت ثر في استحقاقهطريق ت كيد 
طبيعة الدفع المتعلق بالمصلحة في مجال  إلىوبالعودة . (1)برد الدعوا كليا أو جزئياً 

القضاء الإداري، نجد جانب من فقه القانون الإداري العربي لا يساير هذا الاتجاه على 
، وبالتالي أساس أن الدفع بانعدام المصلحة هو دفع بعدم القبول وليس دفعا موضوعياً 

رة استمرار المصلحة لحين الانتهاء من الدعوا،  فةذا كانت المصلحة ليس بالضرو 
غير متوافرة في البداية، وفات على الإدارة أن تطعن بعدم قبول الدعوا قبل التكلم في 
الموضوع، فان الدخول في الموضوع لا يسقط حقها في استعمال الدفع بعدم القبول. 

دعوا، إذا كان من شانه أن ي ثر على وعليه فان تخلف شرط المصلحة أثناء نظر ال
الحكم في الموضوع، فانه ليس بالضرورة أن ي ثر على قبول الدعوا ذاتها، والقول 

                                                           
(1)

 . 177ححمن حبو حقوفد، " حقمرحفمدت حقمننةا عحقتجد  ا، ص  ة. 
(2 )

 473، ص 2001حققدهر ، فتوي عحقي " حقووةط في  دنون حققضدء حقمنني"، ةح  حقنهضا حقمربةا، ة. 
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بغير ذلا يعني إغلاق القاضي الإداري عينيه على قرارات إدارية لا شا في 
تشجيع الإدارة على التمادي بتصرفاتها غير  إلىمما ي دي بالنتيجة  ،(2)بطلانها
عة. وفي هذا الصدد ي كد الدكتور سليمان الطماوي على ذلا بقوله " أن المشرو 

من العسير أن فةنه  ولهذا يجعلها قريبة لدعوا الحسبة لغاءالطبيعة العينية لدعوا الإ
ية الدعوا مرتبط بتوافر مصلحة جدّ ب ن والتعليل ، قاطعا لشرط المصلحة"  نجد مبرراً 

لا توافر المصلحة وقت رفع الدعوا فقط، دون للطاعن عند رفع الدعوا، مما يعني ذ
استمرار شرط المصلحة لحين صدور حكم بالموضوع. ومن الآثار  إلىالنظر 

انه في  -لغاءحمايتها دعوا الإ إلىالتي تهدف  –الأساسية لتلا المصلحة العامة 
حالة زوال المصلحة الشخصية لرافع الدعوا لسبب من الأسباب، تبقى المصلحة 

، فةذا ما زالت مصلحة رافعها االتي يتعلق بها حق الجماعة بمجرد رفع الدعو العامة 
لأمر ما فتضيع المصلحة العامة، فيما لو قلنا بعدم السير في الدعوا حتى نهايتها. 

القضاء  إلىالكثير من صفاتها وخصائصها بانتمائها  لغاءوبهذا تفقد دعوا الإ
القضاء الإداري سواء في الأردن أو  يتفق مع نصوا قوانين، وهذا ما (1)العيني

( من قانون محكمة العدل 2المادة )غيرها من قوانين القضاء الإداري العربي  فها هي 
تنا على " لا تقبل الدعوا المقدمة من أشخاا  2221( لسنة 21العليا رقم )

( 17الأردني الجديد رقم ) الإداريكما أن قانون القضاء ليست لهم مصلحة شخصية".
، نا في المادة الخامسة منه على " لا تقبل الدعوا المقدمة ممن ليست 1024نة لس

تنا  ( من قانون مجلس الدولة المصري21المادة ). كما أن له مصلحة شخصية"
وعليه فان . "لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاا ليست لهم فيها مصلحة"على أنه 

إنما هو دفع بعدم القبول، مما  أو شكلياً  موضوعياً  الدفع بانعدام المصلحة لا يعد دفعاً 
ما بعد مواجهة موضوع الدعوا،  إلىت خر في إبدائه اليعني انه هذا الدفع لا يت ثر ب

                                                           
(1)

 .304ص، 1166مصطفى حبو ز ن  فهمي، " حققضدء حةةح ي عمجيس حقنعقا"، منشأ  حقممد ف، ة.  
(2 )

 عمد بمنهد. 415ويةمدن حقطمدعي، مرج  ودبق، صة. 
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ن الدفوع م رانه يعتب ععلى اعتبار انه لا يسقط بعد الدخول في موضوع الدعوا، م
 .(2)المتعلقة بالنظام العام

صلحة وانتفاء الخصومة فقيام الإدارة ببعث بين انتفاء الم هنا من التمييزولا بد 
التصرفات القانونية أو المادية التي من شانها الت ثير على مجريات الدعوا، كان تقوم 
بسحب قراراها موضوع النزاع أو إلغا ه، فالحكم بالنتيجة من قبل القاضي الإداري هي 

المركز القانوني . أما عدم استمرار المصلحة يعني أن (1)اعتبار الخصومة منتهية
للطاعن والذي بمقتضاه سمح له بةقامة الدعوا ضد قرار الإدارة، تم تعديله بموجب 
إجراء من قبل الإدارة، أي تحقق لرافع الدعوا ذات النتائج المرجوة فيما لو حكم له 

لا يعتبر قيام الإدارة بتنفيذ قرارها موضوع النزاع ، و القرار الإداري موضوع النزاع ةلغاءب
حول دون الاستمرار بالنظر بالدعوا، فمصلحة الطاعن تبقى مستمرة، والمحكمة ي

 .(3)ملزمة بالاستمرار بنظر الدعوا بغث النظر عن النتائج المترتبة عن حكمها
 
  خصائا دعوا الإلغاء :الثاني مطلبال

ب نها دعوا قضائية عينية موضوعها مخاصمة قرار إداري،  لغاءتعرف دعوا الإ
بطاله تنصب على  بحث مدا مشروعية القرار الإداري ومطابقته لمبدأ المشروعية، وا 

في حالة ثبوت عدم مشروعيته، أو ردها في حالة ثبوت مشروعية القرار.فدعوا 
قرار  إلغاء إلىأو دعوا تجاوز السلطة، هي عبارة عن طعن قضائي يرمي  لغاءالإ

بجملة من الدعوا  ههذتتصف . (4)إداري، غير مشروع من طرف القاضي الإداري
أن المصلحة بالتقاضي بخصوصها تختلف بشكل  إلىبالنتيجة  يت د الخصائا

 هذا من جذري عن تلا المصلحة التي لا بد من توافرها في مجال القضاء المدني،

                                                           
(1)

 .105محمد محمد عبنحقيطةف، مرج  ودبق، ص ة.  
(2)

، " حقمجيا"، حلأعنحة حقرحب  عحقخدمس 16/5/2013تد  خ  2013 /100موكما حقمنل حقميةد في  رحهد   م  

 .474عحقيدةس، ، حقينا حقودة ا عحقيتون، ص
(3 )

 .500ص ويةمدن حقطمدعي، مرج  ودبق، ة. 
(4

 
 )

 .60، ص 2011ح  حقثقدفا، عمدن، عمد  بوضةدف، " حقووةط في  ضدء حةقغدء"، ةة.
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ت يد وجه نظرنا سالفة الذكر فيما فةن خصائا دعوا الإلغاء ومن جهة أخرا  ،جهة
زوالها على هذه عدم ت ثير ، و لغاءحة في دعوا الإيتعلق بتوقيت توافر شرط المصل

 الدعوا.
 

 دعوا عينية تنتمي لقضاء المشروعية دعوا الإلغاء هي :أولاً 
مخاصمة  إلىللقضاء الموضوعي، وليس الشخصي فهي تهدف  لغاءتنتمي دعوا الإ

ببحث مشروعية القرار إداري غير مشروع صادر عن الإدارة، أي أنها تتعلق  قرار
فةذا ما كان القرار الإداري غير مشروع ومخالف للقانون قام القاضي  ون فيه،المطع
عند حد تقرير موافقة أو مخالفة القرار  لغاءفي دعوا الإ، حيث تتمحور سلطته بةلغائه

للقواعد القانونية  المطعون فيه للقواعد القانونية فةذا كان القرار المطعون جاء مخالفاً 
 غائه دون أن يعدله أو يستبدله أو يقضي بحقوق الطاعن.حكم القاضي الإداري بةل

وبهذا فان سلطة القاضي تنحصر في التحقق من مشروعية القرار أو عدم مشروعيته 
ويترتب على هذه  الخصوافقط ودون أن يبين للإدارة القرار السليم الواجب اتخاذه ب

رفين بالمعنى الفني الأخيرة لا تعد خصومة بين ط ه، ب ن هذلغاءالخصيصة لدعوا الإ
. وهذا ما أكد عليه القضاء (2)الصحيح، بقدر ما هي مخاصمة للقرار الإداري ذاته

ن أتصري بالخصوا الأردنية، محكمة العدل العليا فال ،الإداري في العديد من أحكامه
دعوا الإلغاء هي دعوا موضوعية القصد منها ليس مجرد الدفاع عن المشروعية 

ب، بل والدفاع عن مصلحة ذاتية للمستدعي اثر فيها القرار والصالح العام فحس
 . (1)المصلحة قرينة على جدية الدعوا المطعون فيه ت ثيرا مباشرا حتى تكون هذه

دعوا موضوعيه، هي الاكتفاء  لغاءومن أهم النتائج المترتبة على اعتبار دعوا الإ
وجود أو توافر حق بوجود مصلحة شخصية مباشرة مسها القرار المطعون به، دون 

كثيرا ما يشير القضاء الإداري عليه، أو مسه القرار المطعون به، و  شخصي اعتدا
                                                           

(1)
 .275، ص 1156بما، عثمدن خية  عثمدن، " مجيس حقنعقا"، حقطبما حقرح ة. 

(2)
 .1272، ص1171، " حقمجيا"، 1171 /5 /31 رح هد بتد  خ  
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من المقرر أن لإدارية العليا المصرية بقولها "ذلا، ومن ذلا حكم المحكمة ا إلى
هي خصومة عينية تلحق القرار الإداري المطعون فيه بما  لغاءالخصومة في دعوا الإ

تها ضد المستفيد من القرار، كما أن الحكم الذي يصدر فيها يكون لا يدع حاجة لإقام
 .(2)لى الكافة بمجرد صيرورته نهائياً حجة ع

عدم ضرورة استمرار المصلحة لحين الانتهاء من النظر ت سيساً على ذلا ن كد على و 
على اعتبار أن شرط المصلحة وجد فقط لضمان الجدية لدا رافع دعوا  بالدعوا،

ما يعني فقط ضرورة توافر المصلحة حين رفع الدعوا، وبصرف النظر عن ، ملغاءالإ
ويدعم . (1)استمرار المصلحة حتى الانتهاء من النظر بالدعوا وصدور الحكم فيها

على اعتبار أن الدعاوا في نطاق القضاء العادي تهدف  هيرأهذا الاتجاه من الفقه 
تداء عليه، فعند زوال هذا حماية حق خاا اعتدا عليه أو من الممكن الاع إلى

ضاعة وقت أو ذاا التهديد يصبح من العبث االاعتداء  ستمرار النظر بالدعوا وا 
تحقيق مصلحتين في  إلىفةنها تهدف من حيث المبدأ  لغاءالقضاء. أما دعوا الإ

الوقت نفسه، مصلحة شخصية لرافع الدعوا، ومصلحة عامة تتمثل بالدفاع عن 
ون، وقد تنتفي المصلحة الشخصية لرافع الدعوا لسبب ما، في المشروعية وسيادة القان

حين تبقى المصلحة العامة والتي يتعلق بها حق جماعي بمجرد رفع الدعوا. وبعكس 
ذلا يفقد القضاء الإداري احد أهم وظائفه، فهو يعتبر حامي للمشروعية، كما انه ومن 

الإدارة، ويقوم بتوجيه الإدارة  فانه يمارس نوعا من الرقابة على هخلال إصداره لإحكام
 .(3)وافق تصرفاتها مع مبدأ المشروعيةلان تت
لا  هوعلي لا بد من توافر شرط المصلحة حين رفع الدعوا أمام القضاء الإداري، وا 

تحولت دعوا الإلغاء إلى نوع من الرقابة الإدارية والسياسية، وأصبح للقاضي الإداري 
، مما يخالف بالمجمل المبادئ التي تقوم عليها حق التعرث للنزاع من تلقاء نفسه

                                                           
(1)

 .317ص، مرج  ودبق ويةمدن حقطمدعية. 
(2)

 .416ة. ويةمدن حقطمدعي، مرج  ودبق،  ص  
(3)

 .417 يةمدن حقطمدعي، مرج  ودبق، صة. و 
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السلطة القضائية، كما انه لا يمكن نسيان المبررات العملية لتوافر شرط المصلحة 
حين رفع الدعوا، من حيث إضفاء الجدية على الدعاوا التي ترفع أمام القضاء 

بعاد القضايا الكيدية، نه يمارس فا هكما انه ومن خلال إصداره لإحكام الإداري، وا 
لان تتوافق  –ولو ضمنيا  –نوعا من الرقابة على الإدارة، ويقوم بتوجيه الإدارة 

د بمد كذلا فةن دعوا الإلغاء مقيدةمعلوم وكما هو   .تصرفاتها مع مبدأ المشروعية
الغير، فقد  إلىفان اثر هذا التصرف يمتد  إلغاءفاذا ما  رفع احدهم دعوا  قصيرة، 

هذه الجماعة بهذا التصرف من رافع الدعوا على اعتبار ان  يكتفي هذا الاخير أو
يتضمن حجية مطلقة اما الكافة يمكن لهم التمسا به، فاذا ما  لغاءالحكم الصادر بالإ

زالت مصلحة رافع الدعوا لسبب ما فان المصلحة العامة سوف تهدد، خصوصا اذا 
ق التقاضي على الغير ، مما يعني فوات حما انتهت مهلة التقاضي المحددة قانوناً 

من حيث . وبعكس ذلا يفقد القضاء الإداري احد اهم وظائفه، (2)بهذا الخصوا
حمايته للمشروعية وسيادة القانون والصالح العام، فدعوا الإلغاء هي بالأساس وسيلة 

 .(1)م منها للدفاع عن الحقوق الشخصيةللدفاع عن الصالح العا
 
 لعاما النظام من الإلغاء دعواا: نيثا

إن دعوا الإلغاء بهذه المعنى تعني انه يمكن توجيهها ضد أي قرار إداري من قبل 
ولا يجوز استبعادها بالمقابل إلا بنا  (3)الأفراد دون حاجة لنا تشريعي يجيز ذلا

 ايتهاكز موضوعية يتم حماع عن مر الدفاتتعلق ب الإلغاءدعوا  أن ابمتشريعي. و 
، (4)ازل عنهالتنا أو، التخلي عن رفعهاحد يجوز لأ لا هفانونية، انلقاعد القو ابموجب 

لدعوا عن افع ازل من قبل ر اي تنأتصرف،  ابهذ اني كأج من احتجلاايجوز  ولا

                                                           
(1)

 .416 ويةمدن حقطمدعي، مرج  ودبق، صة.  
(2)

 .500مرج  ودبق، ص ، ويةمدن حقطمدعي ة. 
(3)

 .315ويةمدن حقطمدعي، مرج  ودبق، ص  ة. 
(4)

يي خطد  شطندعي، مرج  ع ذلره ة. .41، ص 1177 /11 /30تد  خ  قرح حق موكما حقمنل حقميةد   

 .270ودبق، ص
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ر القر المشروعية على ا ل  اح ية يضفي ب لا الإلغاءلمقررة بموجب حكم احقوقه 
حيث  ، مندعوا الإلغاء تتمتع بهذه الخصيصة . وعليه إذا ما كانت(2)لملغيا

ارتباطها بالنظام العام، والآثار المترتبة على ذلا، فكيف يمكن منح القاضي الإداري 
نهائها في حالة انتفاء مصلحة المتقاضي، وعلى وجه التحديد إذا أ حقية رد الدعوا وا 

ما بقيت عدم المشروعية قائمة، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام الإدارة للتحايل 
راتها، وعلى القضاء في الوقت نفسه، من خلال قيامها بتصرفات على المخاطبين بقرا

، ت دي إلى انتفاء مصلحة الطاعن -كسحب أو إلغاء قرارها موضوع النزاع -معينة، 
 بقرارها، مما ي دي إلى إبقاء الخصومة ولو بشكل م قت.

 
 مطلقة الإلغاء حكم حجية :اً ثالث
لحكم ا فان، الإلغاءدعوا  اتتمتع بهلتي الذكر الفة ائا سالخصافة اك إلى اداستنا
لدعوا ا أطراففة وليس الكام امأيتمتع بحجية مطلقة  انبد و  لخصوا لاادر بالصا

ا او من دع اعن غيره الإلغاءز دعوا لخصيصة تميّ ا(، وهذه الإدارةلمدعي و افقط )
 أن يأ ،لدعواا أطراففقط على تنطبق نسبية  التي تتمتع بحجية لشخصياء القضا
 خرأشخا  يأيستطيع  ولا ،عالنز ا أطرافتتعدا  در له حجية نسبية لاالصا لحكما

تتميز به دعوا  المويعود ذلا لحكم ا ايتمسا بهذ أنلدعوا افي  الم يكن طرف
فع الدعوا فهي خصومة حقيقية بين ر افع اتية شخصية لر امن طبيعة ذدي العاء القضا
تنتمي  اعن, لهذاوني للطانلقاركز لما انتبي الغرث منهاف الإدارةلدعوا وبين جهة ا

والحجية المطلقة التي يتمتع بها حكم الإلغاء تعود بالأساس لطبيعة .  شخالاء اللقض
نما لمصلحة المشروعية،  حكم الإلغاء فهذه الأخير لا يقرر لمصلحة المدعي فقط وا 

                                                           
(1)

نةا، ، مجيا ة حودت، حقجدمما حلأ ةدء موكما حقمنل حقميةدنوحف لنمدن، عودئ  حةثبدت حةةح ي في  ض ة. 

 .41، ص 1111(،  1، عنة ) 26مجين 
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لكافة والمصلحة العامة، مما يعني انه يجوز للكافة التمسا به، كما وانه يسري على ا
 .(2)فلا يجوز منازعة القرار مرة أخرا

 
 خاتمة

القضاء الإداري الملاذ الأساسي للأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم، والجهة ثابتٌ أن 
من خلال رقابته  والحفاظ على مصالح الأفراد بة الإدارة على أعمالهاالأساسية لرقا

عها أصحاب الش ن أمامه عن طريق النظر بالنزاعات التي يرف ،لإدارةعلى أعمال  ا
وما دعوا الإلغاء إلا . لإلحاقها الضرر بمصالحهم المشروعة قانوناً  ،طالبين إلغا ها

اء الإداري، الوسيلة القضائية الأساسية التي يلتجئ من خلالها الأفراد إلى القض
لزام الإدارة  للحفاظ على حقوقهم، متى كان لهم مصلحة مباشرة وم كدة ومشروعة، وا 

 ق القانون، وذلا بةلغاء كافة تصرفاتها غير المشروعة. بمنطو 
 -وت سيساً على ما تناولته هذه الدراسة، فانه يمكن استخلاا النتائج التالية:

دعوا قضائية موضوعية هدفها مخاصمة أعمال الإدارة تعتبر دعوا الإلغاء  -2
ة والدفاع عن مبدأ المشروعية. ولأهمية هذه الدعوا وخطورتها على الإدار 

وأعمالها فقد أحاطها المشرع بجملة من الشروط، ومنها تلا المتعلقة بالطاعن 
هي شرط لازم وضروري لقبول الدعوا أمام نفسه، فلا دعوا دون مصلحة ف

 القضاء.
استقر كل من الفقه والقضاء الإداريين، على انه لابد من أن تكون هناا مصلحة  -1

ريعات الناظمة لدعوا الإلغاء تشترط لرافع الدعوا، ولذلا نجد أن كثيرا من التش
 في القرار الإداري وجود مصلحة قائمة ومباشرة ومشروعة للطاعن

إن دعوا الإلغاء تتعلق بالدفاع عن مراكز موضوعية يتم حمايتها بموجب  -3
القواعد القانونية، وبما أنها تستهدف تحقيق المصلحة العامة من خلال حماية 

                                                           
(1 )

 .45محمد محمد عبنحقيطةف، مرج  ودبق، ص ة.
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نه لا يجوز لأحد التخلي عن رفعها، أو التنازل قواعد المشروعية بشكل عام. فا
عنها، ولا يجوز الاحتجاج من أي كان بهذا التصرف، هذا من جهة، كما انه من 
جهة أخرا أي تنازل من قبل رافع الدعوا عن حقوقه المقررة بموجب حكم 

 الإلغاء لا يضفي ب يه حال المشروعية على القرار الملغي.
ال، إعطاء الحق للقاضي الإداري برد الدعوا لا يجوز ب ي حال من الأحو  -4

لانتفاء مصلحة الطاعن لجملة من الأسباب، فدعوا لإلغاء هي دعوا عينية ولا 
تنتمي للقضاء الشخصي، فهي  تهدف من حيث المبدأ إلى تحقيق مصلحتين في 
الوقت نفسه، مصلحة شخصية لرافع الدعوا، ومصلحة عامة تتمثل بالدفاع عن 

يادة القانون، وقد تنتفي المصلحة الشخصية لرافع الدعوا لسبب المشروعية وس
ما، في حين تبقى المصلحة العامة والتي يتعلق بها حق جماعي بمجرد رفع 
الدعوا. وبعكس ذلا يفقد القضاء الإداري احد أهم وظائفه، كحامي للمشروعية. 

ية مطلقة هذا إضافة إلى أن حجية الحكم القضائي القاضي بالإلغاء يتمتع بحج
 أما الكافة.

ن دعوا الإلغاء مرتبطة بالنظام العام، فكيف يمكن منح القاضي الإداري أحقية إ -1
نهائها في حالة انتفاء مصلحة المتقاضي، وعلى وجه التحديد إذا ما  رد الدعوا وا 
بقيت عدم المشروعية قائمة، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام الإدارة للتحايل 

بقراراتها، وعلى القضاء في الوقت نفسه، من خلال قيامها على المخاطبين 
بتصرفات معينة،  ت دي إلى انتفاء مصلحة الطاعن بقرارها، مما ي دي إلى إبقاء 

 الخصومة ولو بشكل م قت.
إن المصلحة بالتقاضي شرط أساسي لمباشرة دعوا الإلغاء، كشرط بداية، دون  -8

عوا، مما يكون له الأثر الكبير على أن يكون لانتفائها أثر على استمرارية الد
الحفاظ على حقوق الإفراد، من تعسف السلطة الإدارية، حيث تملا من الوسائل 
الكثير للتحايل على القضاء والت ثير على مجريات الدعوا، وعلى وجه التحديد 
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تلا المتعلقة بشرط المصلحة. حيث تعتبر المصلحة بالتقاضي شرط بداية وليس 
 الدفع المتعلقة بها دفع بعدم القبول.استمرارية، ف

اتجه القضاء الإداري العربي، ومنه الأردني والمصري، إلى اعتبار شرط  -7
المصلحة هو شرط بداية واستمرار يغاير ويناقث الخصائا الأساسية لدعوا 

  الإلغاء من جهة، وطبيعة شرط المصلحة والهدف منه من جهة أخرا.
 

لدعوا الإلغاء وانتمائها لقضاء المشروعية، الهدف منها استنادا إلى الطبيعة العينية 
بداية حماية مبدأ المشروعية والصالح العام، وحماية حقوق الأفراد، وعلى اعتبار أن 
دعوا الإلغاء من النظام العام وما يترتب على هذه الخاصية من أثار مهمة، ولطبيعة 

القضاء الأردني والمصري  شرط المصلحة والهدف من وجودة، فةنه لا بد على كل من
والعربي بشكل عام، من أن يرتقي باجتهاداته بما ويتلاءم مع خصائا دعوا الإلغاء 
وبما لا يتناقث مع الهدف من شرط المصلحة، ليبقى الملاذ الأول والأخير والضامن 
لحقوق الأفراد من تعسف الإدارة، والمدافع عن أسس ومبادئ سيادة القانون، وما 

إلا بداية أساسية في  1024( لسنة 17رقم )ن القضاء الإداري  الأردني صدور قانو 
 الاتجاه الصحيح.
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    الدراسة الثالثة            قسم دراسات في القانون العام              
 أحكام المراسيم بقوانين وأثر رفضها في النطاق الجنائي

 
 (2)د.غازي عبيد العياش                                                       

 (1)د.فارس مناحي المطيري      
 

السياسة التشريعية في دولة الكويت وفق الدستور الكويتي اهم الطرق التي يمكن  تعد
من خلالها معالجة الكثير من القضايا والمسائل في مختلف الاصعدة الاقتصادية منها 

لتي تهدف الى تحقيق مصلحة البلاد والعباد. وقد او الاجتماعية او غيرها من الأمور ا
 بحيث يكون لمجلس الامة( 3)نا الدستور الكويتي على هذه السياسة التشريعية 

)السلطة التشريعية( الأداة القانونية لتنظيم مثل هذه الأمور ومنحه حق اصدار القوانين 
روط الدستورية ومعالجة أي موضوع بقانون بشرط أن يكون ذلا وفق الضوابط  والش

 .(4)في ذلا

                                                           
(1)

 جدمما حقكو ت -حوتدذ حققدنون حقنوتو ي عحلاةح ي _ ليةا حقن حودت حقتجد  ا  
(2

 
)

.جدمما حقكو ت -أوتدذ ميدعن بدققدنون حقجندئي بقيم حققدنون 
 

(3 )
تي بمرحح  وةدوةا مختيفا بةي حقييطتةي حقتشر مةا عحقتنفةذ ا عمي مرت حقكو ت منذ  نع  حقنوتو  حقكو 

عحقتي برزت ممهد ةع  حقييطا  1176ععدس  1176حهم هذه حقمرحح  مرحيا تمطة  حقوةد  حقبرقمدنةا عدس 

مي  71حقتنفةذ ا بإ نح  مرحوةم حقضرع   لتشر مدت لازما قتةيةر حقوةد  في حقبلاة طبقد قنص حقمدة  

حقتي تخول حلأمةر ح نح  مرحوةم بقوحنةي عنن حقضرع   بةي أةعح  حلانمقدة حع بدقفتر  مد بةي ح  حقنوتو  ع

حقبرقمدن عحنتخدب مجيس جن ن. في هذه حقمرحيا تون نح أ ن ت حقوكوما حقكثةر مي هذح حقمرحوةم بقوحنةي 

حقتشر مدت. عقيمز ن قتنظةم مختيف حقمجدلات لأمر ضرع ي عميح قمنس عجوة مجيس أما قةصن  مث  هذه 

 حنظر:

.مؤويا ةح   2003حقثدنةا  ة.عثمدن حقصدقح. حقنظدس حقنوتو ي عحقمؤويدت حقيةدوةا في حقكو ت. حقطبما

 حقكتب.
(4)

 .مي حقنوتو  حقكو تي 101حقمدة   
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منه على أن " السلطة التشريعية يتولاها  12وقد نا الدستور الكويتي في المادة 
 (2)الأمير ومجلس الامة وفقا للدستور."  وبذلا تتكون السلطة التشريعية من الأمير

فالامير ومجلس الامة يشكلان السلطة  ،من ناحية ومجلس الامة من ناحية أخرا
مارسة اختصاصات وان كان دور كل منهما يختلف عن الاخر في م التشريعية.

هذه هي الطريقة العادية التي يمكن ان يصدر بها قانون عادي من  .السلطة التشريعية
 قبل مجلس الامة او من خلال تقديمه من الحكومة وموافقة مجلس الامة عليه. 

، وهي تسمى المراسيم بقوانينرة او كما لا أن هناا لوائح استثنائية وهي لوائح الضرو إ
اللوائح التي تصدر في الظروف غير العادية وتصدر من السلطة التنفيذية في ظل 

من اختصاا  -بحسب الأصل-غياب مجلس الامة وهي تعالج موضوعات تعد 
مجلس الامة وذلا لمواجهة ضرورة معينة تستدعي تنظيم موضوع معين على وجه 

وتستمد المراسيم بقوانين  لانتظار عودة البرلمان. الاستعجال مما لا إمكانية معه
 من دستور الكويت 72المادة  مجلس الامة الأساس الدستوري منالصادرة في غيبة 

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما " التي تناّ على أنه:
أن يصدر في ش نها يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل الت خير جاز للأمير 

مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية 
 .الواردة في قانون الميزانية

يجب عرث هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
الفصل  إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء صدورها

التشريعي، فةذا لم تعرث زال ب ثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى 
إصدار قرار بذلا. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال ب ثر رجعي ما كان لها من 

                                                           
(1 )

مي حقنوتو  حقكو تي عيى أن " قلامةر حق ح ترحح حققوحنةي عحق حقتصن ق عيةهد  65تنص حقمدة  

 هد..."عح نح 

عتيمةا حلا ترحح حقمقنس مي عضو  حقمقنس مي حلأمةر )مشرع بقدنون( ع ن جرى حقمم  عيى تيمةا حلا ترحح

 مجيس حلاما )بدلا ترحح بقدنون(. قيمز ن حنظر:

ة. ترلي حقمطةري ع وور حقرفدعي.مبدةةئ حققدنون حقنوتو ي عحقييطدت حقمدما في حقنظدس حقنوتو ي 

 .173-172. ص 2011يم قيطبدعا عحقنشرحقكو تي.  شرلا ةح  حقم
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قوة القانون إلا إذا رأا المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من 
 ر."آثارها بوجه آخ

وقد تنظم هذه المراسيم بقوانين الكثير من الموضوعات المهمة والتي قد تتعلق بحقوق 
. هذه المراسيم (2)جنائية وبمصالح الافراد الامنية سائلفراد وحرياتهم او قد تتعلق بمالا

. وت تي هذه الدراسة لبيان الحقوقبقوانين قد تتعرث او يكون لها اثر مباشر على 
 نين من خلال التعرث للنقاط التالية:مضمون تلا القوا

 .مضمون ومفهوم المراسيم بقوانين من الناحية الدستورية 
 .وما هو المعنى الحقيقي لمفهوم عرث المراسيم بقوانين على مجلس الامة 
 .الضوابط الدستورية والتشريعية لموعد العرث واثر هذا العرث ونتائجه 
 لاجرائية .المراسيم بقوانين الجزائية الموضوعية وا 
  تكييف المراسيم بقوانين الملغاه في نطاق تطبيق القوانين الجزائية من حيث

 الزمان.
لذلا تعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في الكويت التي تتعرث وتتناول العلاقة 
بين المراسيم بقوانين ) لوائح الضرورة( والقوانين الجزائية سواء كانت الموضوعية أو 

نوني بسبب سلطة منها. ان هذه المراسيم  بطبيعتها تتسم بعدم الاستقرار القاالإجرائية 
ها بعد عرضها عليه وفحصها من الناحية الدستورية ومدا اتفاقها ئمجلس الامة بةلغا
من حيث الشروط والضوابط التي وضعتها هذه المادة. وستتطرق  72مع نا المادة 

من حيث مفهوم عرضها على مجلس الامة  هذا الدراسة الى موضوع المراسيم بقوانين

                                                           
(1 )

بشأن حلاجتمدعدت عحقتجممدت حبرز حلأمثيا حقممد ر  عيى  1171قينا  65 من حقمرووس بقدنون   م 

حقتجدعز حقتشر مي قيونعة حقنوتو  ا حقمرووما قمميةا تنظةم ممد وا حقور دت حقفرة ا. فهذح حقمرووس بقدنون 

ا عهو مرووس  مدقج ملامح ممد وا حق ةوتو ي مهم علدن حلأعقى  ن  لمرووس ضرع   مي  ب  حقوكوم

 حن  صن  بقدنون عدةي مي  ب  مجيس حلاما لممث  عي حقشمب. قيمز ن عي ذقك حنظر بوثند:

ة حوا تويةيةا قمو ف حقموكما حقنوتو  ا -ة. غدزي عبةن حقمةدش. حقونعة حقنوتو  ا قوق حلافرحة في حلاجتمدع

 .275. ص2016مد س  -حقينا حقرحبما-13حقمنة  -حققدنون حقكو تةا حقمدقمةا مجيا ليةا -حقكو تةا

عهندك حقكثةر مي حقمرحوةم بقوحنةي حقتي  ن ت مي حقييطا حقتنفةذ ا عمند عيى وبة  حقمثدل حقمرووس بقدنون 

 بتمن    دنون حلانتخدب حقكو تي عهومد  يمى )مرووس حقصوت حقوححن(. عونتمرض قه في هذه حقن حوا

 بصو   مختصر .
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وموعد العرث لمثل هذه  72بالطريقة الصحيحة والمطلوبة وفق صريح نا المادة
 المراسيم بقوانين واثر هذا العرث من بقائها او الغائها والنتائج المترتبة على ذلا.

ن تكمن أهمية البحث في تكييف المراسيم بقوانين الملغاة في نطاق تطبيق القواني
 الجزائية من حيث الزمان لما لها من اثر على افراد المجتمع والنظام القانوني للدولة. 

التسا ل الذي يثور حول طبيعة المراسيم بقوانين خلال وقد عالجنا في هذا البحث 
بين إصدارها وعرضها على مجلس الأمة فهل تدخل من ضمن مفهوم  الفترة ما

القوانين الأصلح للمتهم ؟ أو القوانين الإجرائية ؟  القوانين الم قتة؟ أم تدخل في حكم
وتعرضنا قبل ذلا لمفهوم المراسيم بقوانين الجزائية الموضوعية منها والاجرائية مع 

 بعث الأمثلة لهذه القوانين الحالية في دولة الكويت. 
واستعرضنا أيضا الى الخيارات التي يملكها مجلس الامة الكويتي حيال مثل هذه 

سيم بقوانين عند عرضها عليه ومدا اثرها على الإجراءات الجزائية التي تمت المرا
 لفترة قبل عرضها على مجلس الامة.بناء على هذه المراسيم في ا

أصل المشكلة بالنسبة للمراسيم بقوانين على مستوا تطبيق القانون الجزائي من  إن
ت استقرار المراسيم بقوانين حيث الزمان في تفاعل فكرة القوانين الأصلح للمتهم وت قي

باعتبار أنها قوانين قابلة للإلغاء مستقبلا فيما لو لم تقر من قبل مجلس الأمة حال 
، فيثور التسا ل حول ت ثير هذه المراسيم على الإجراءات الجزائية التي عرضها عليه

ه في الفترة بين صدور هذ –سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة  -تمت 
 لى ما قبل عرضها على مجلس الأمة.المراسيم إ

وفي سبيل تحقيق الغاية من وراء هذه الدراسة حرصنا على سبر أغوار الموضوع 
وتمحيا زواياه وبلورته عن طرق الاستعانة ب راء من سبقونا، كما حاولنا قدر 

رية في الإمكان إضافة مرئياتنا بش نه كما تبعنا منهجية المقارنة بين الوجه الدستو 
التعامل مع مثل هذه المراسيم بقوانين مع الجانب الجنائي ومدا ت ثير مثل تلا 

وفق فرضيات علمية  ةلمراسيم بقوانين الجزائية الملغاالمراسيم على حقوق المتهمين او ا
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ي القضائي والفقهي بالقدر اللازم أكما حرصنا على الاستعانة بالر  ،تحليلية وقانونية
 نوني موضع البحث.لبيان الحكم القا

وحرصنا أن تكون هذه الدراسة مختصرة ومفيدة بعيدا عن التكرار والاطالة من أجل 
القانونية المشار اليها  الوصول إلى هدف الدراسة المرجو وهو الإجابة عن التسا لات

في موضوع هام وبارز في مفهوم قد أسهمت أعلاه. نرجو أن تكون هذه الدراسة 
أثر هذه المراسيم بقوانين على و اسيم بقوانين على مجلس الامة العرث الحقيقي للمر 

 الجزائية الموضوعية والاجرائية.القضايا 
 

 من الدستور 72طبقا لنا المادة  المبحث الاول: مفهوم العرث
 72من الحكومة وفق صريح نا المادة ( 2)تصدر المراسيم بقوانين او لوائح الضرورة 

المطلوبة لذلا وفق اجراءات معينة ومن البديهي ان  من الدستور في حالة الضرورة
يستدعي استقرار وجود مثل هذه اللوائح عندما تصدر عرضها على مجلس الامة وهو 
بلا شا مطلب دستوري يحتم ذلا. وهذا الوضع يجعلنا نتناول ثلاث جزئيات مهمة 

 بالتتابع مفهوم العرث وموعده والنتيجة او الاثر لها.
علينا ان نتعرث ولو بصورة مختصرة  ذه الجزئيات المهمة لزاماً وقبل التعرث له

الكويت والاثر المترتب على لكيفية عرث المرسوم بقانون على مجلس الأمة في 
من الدستور على وجوب عرث المراسيم بقوانين ) لوائح  72تقرر المادة . ذلا

قانونية معينة  الضرورة( التي تصدر من الحكومة على البرلمان وفق إجراءات ومدد
من خلالها يتقرر الاستمرار بهذا المرسوم باعتباره أكتسب الشرعية الشعبية والدستورية 

                                                           
(1 )

في ممنى حقمرحوةم بقوحنةي حع مرحوةم حقضرع   مي حةث حقممنى " تفق حقفقا ووحء في فرنيد حع مصر حن 

حقمرحوةم بقوحنةي تتغةر طبةمتهد حققدنونةا مي تد  خ تصن ق حقبرقمدن عيةهد فلا تكون قهذح حقتوول حثر  جمي 

بطبةمتهد حةةح  ا خلال حقفتر  منذ  نع هد حقى تد  خ   موة حقى تد  خ إ نح هد عهذح  مني حنهد توتفظ

 تصن ق حقبرقمدن عيةهد " قيمز ن حنظر:

-مجيس حقنشر حقميمي-حقموكما حقنوتو  ا حقكو تةا )تكو نهد , حختصد هد, إجرحءحتهد( -ة. عدةل حقطبطبدئي

 .61ص.-2005
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على بدء نستعرث اهم الجزئيات  من ممثلي الأمة ومن ثم ي خذ قوة القانون. وعوداً 
 التي ذكرناها سلفا:

 
 :المطلب الاول: مفهوم العرث

راسيم بقانون على البرلمان في أول من الدستور عرث جميع الم 72المادة  تفرض
إذا كان  يوماً  21اجتماع له بعد فترة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي أو خلال 

والمقصود هنا مراسيم الضرورة التي تصدر بين أدوار الانعقاد أي خلال  المجلس قائماً 
لدستوري فترة العطل البرلمانية. كما نرا أن هناا حالة مفترضة لم يتطرق لها النا ا

يوم وهي  21صراحة يمكن من خلالها استصدار مراسيم ضرورة وتنطبق عليها مدة 
من الدستور والتي تخول الأمير ت جيل جلسات مجلس الأمة  208ماجاء بنا المادة 

، للأمير أن ي جل ، بمرسوم ، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً وتنا على " 
عقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا ولا يتكرر الت جيل في دور الان

 تحسب مدة الت جيل ضمن فترة الانعقاد ". 
ففي حالة ت جيل انعقاد المجلس يتوفر الشرط الاول وهو غياب المجلس لفترة محدودة 
يمكن من خلالها اصدار مراسيم ضروة اذا ما توافرت الشروط الاخرا كشرط 

يوما أي يجب أن  21اسم على مجلس الأمة خلال الضرورة، وهنا يجب عرث المر 
يدعى البرلمان لدور إنعقاد غير عادي للنظر في المرسوم بقانون وفق صلاحياته 

 الدستورية بالموافقة أو عدم الموافقة.
المحكمة  موقفوعودا على مفهوم العرث المقصود بهذه المادة، نود الإشارة الى 

ث هذه المراسيم يقع تحت مفهوم )العرث الذي حددت فيه ب ن عر ( 2)الدستورية
في هذا الحكم تحفظت من الولوج بةجراءات وتفاصيل مفهوم  بالرغم انها الوجوبي(

العرث وطريقة عرضه. وتتلخا وقائع هذا الحكم بان الطاعن طعن في الانتخابات 

                                                           
(1 )

 .2014نوفمبر  26 عحقصدة  بتد  خ 2014قينا  2حقموكما حقنوتو  ا حقكو تةا   م 
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في تلا الصحيفة  طالباً  1024يونيو  18التي اجريت بتاريخ التكميلية لمجلس الامة 
الحكم بةبطال عملية الانتخاب على سند من القول انه قد شابها عيب جوهري جسيم 

رقم  (2)ينال من صحتها ويفضي الى بطلانها، اذ اجريت على اساس المرسوم بقانون
بةعادة تحديد الدوائر الانتخابية  1008لسنة  41بتعديل القانون رقم  1021لسنة  10

در في غيبة مجلس الامة، على الرغم من لعضوية مجلس الامة، والذي كان قد ص
سقوط هذا المرسوم لزوال ما كان له من قوة القانون وب ثر رجعي، لعدم عرضه على 

في اول اجتماع له، وفقا لما تقضي به الفقرة الثانية من  حقيقياً  مجلس الامة عرضاً 
لا دون من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وذ 222من الدستور والمادة  72المادة 

ة اكبر بمعرف ا المرسومحاجة الى صدور قرار بذلا، ولا يغير من ذلا احالة هذ
الى لجنة الداخلية والدفاع وذلا قبل الجلسة الاولى  الاعضاء سنا )رئيس السن(

لمجلس الامة، اذ ان تلا الاحالة لا يتحقق بها شرط العرث الوجوبي الذي استلزمته 
ن الدستور، باعتبار ان العرث عمل برلماني ينبغي ان م 72الفقرة الثانية من المادة 

يسبق الاحالة الى لجان المجلس، فت خذ بذلا حكم عدم العرث، بما يستتبعه ذلا من 
زوال ما لهذا المرسوم من قوة القانون وب ثر رجعي، وهو ما يعيب عملية الانتخاب 

 .التي اجريت على اساسه ويصمها بالبطلان
تورية في تسبيبها أن المخاطب بلزوم عرث المراسيم على كتفت المحكمة الدساو 

والحكمة كما تقول المحكمة ظاهرة وواضحة لأمة هي الحكومة وليس البرلمان مجلس ا
وهي أنها تتمسا بهذه المراسيم باعتبار أنها هي من استصدرتها وأنها تريد العمل بها 

 قرار أو عدم الاقرار.ومع ذلا فهي من تقدمها ليبدي المجلس رأيه فيها إما بالإ

                                                           
(1)

عهي حقمر  حلأعقى في حقتد  خ ، عفةه حنة قك  ندخب  وت عححن فقط ، ى بمرووس حقصوت حقوححنمي  

حقيةدوي حقكو تي حقتي  كون فبهد حقوق قيندخب بدلاةلاء بصوت عححن. فقن أعينت حقوكوما، مروومهد حقذي 

صو ت قةصبح قك  ندخب  وت عححن بنلاً مي أ بما أبقى عيى حقنعحئر حلانتخدبةا حقخمس، قكنه عنلّ آقةا حقت

أ وحت، عيى حقرغم مي لّ  تهن نحت حقممد ضا، حقتي لدنت  ن طدقبت بإبقدء  دنون حلانتخدب لمد هو. فآقةا 

قهد  حقصوت حقوححن وتنزع منهد أهم ع  ا، عهي ع  ا حقتودقفدت عحلأ وحت حقمتبدةقا حقتي لدنت وتؤمي

 .بدتغدقبةا مر وا في حلانتخد

 .2013-5-7 تد  خقمز ن مي حقتفد ة  جر ن  حلانبدء حقكو تةا  
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وكان الأجدر بالمحكمة أن تدخل أكثر في تفاصيل ذلا طالما أعطت لنفسها الحق 
بمراجعة أعمال المجلس التي ترا هي نفسها ب نها أعمال  برلمانية وكان ذلا بمناسبة 
الطعن بعدم دستورية  قرار مجلس الأمة بش ن عدم أقرار بعث المراسيم بقانون 

ومن هنا نرا أنه كان على المحكمة الدخول أكثر  ،(2)فترة الحلالصادرة أثناء 
بةجراءات ومفهوم العرث. وبناء على ما سبق ينقسم الفقة في تحديد مفهوم العرث 

 إلى اتجاهين:
الأول: أن مفهوم العرث هو بايداع المراسيم في مجلس الأمة ومناقشتها والتصويت 

في غاية الصعوبة لأن في حالة الحل في أول جلسة وهي في رأينا أمر  (1)عليها
أن البرلمان يجب أن  ينعلى البرلمان مرة واحدة وهذا يع تعرث جميع المراسيم

يناقشها جميعا وقد يحيل بعضها إلى اللجان المختصة لمناقشتها ومن ثم التصويت 
وهو أمر بغاية الصعوبة والتعقيد وقد ينتج عنه كثير من  (3)عليها في جلسة واحدة

 طاء القانونية والفنية.الاخ
وهو  (4)الثاني: أن المفهوم الحقيقي للعرث هو بةيداع المراسيم بقانون بمجلس الأمة

ما أخذت به المحكمة الدستورية في الحكم المشار اليه اعلاه دون أن تشير إلى 
لنا  تفاصيل هذا العرث واكتفت ب ن الحكومة هي المخاطبة بحكم العرث طبقاً 

 لدستور.من ا 72المادة 
 توجه المحكمة يثير التسا ل التالي:إن 

ماذا لو تعمدت أو تقاعست الحكومة بعرث هذه المراسيم بقانون على مجلس الأمة 
 1021لسنة  10)مرسوم الصوت الواحد( رقم  ولن خذ مثال على ذلا المرسوم بقانون

انون سيزول وهو محل الطعن الماثل في الحكم المشار اليه ، هذا يعني أن المرسوم بق

                                                           
(1 )

بهذح حقوكم  ر ت حقموكما حقنوتو  ا عنس حختصد هد بنظر  1114قينا  1حكم حقموكما حقنوتو  ا   م 

 حجرحءحت عرض حقمرحوةم عحعتبرتهد مي حلاعمدل حقبرقمدنةا عحقتي تخرج مي حختصد هد
(2 )

 .107ص. 1172، قوحئح حقضرع  ، جمدل حقن ي ة.ودمي
(3) 

Steven l. Emanuel,constitutional law, 33th Edition 2016.p.223. 
(4 )

 .457- 455ص.2006، عجةز حققدنون حقبرقمدني في مصرة حوا نقن ا تويةيةا، ة. فتوي فكري
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ب ثر رجعي بغير حاجة الى اصدار قرار بذلا بقوة الدستور وسيتبع ذلا زوال المجلس 
 الذي لم يمكن من عرث المرسوم عليه. 

ن استيفاء العرث هو بةيداعه المراسيم بقوانين أمانة المجلس فعليا  وهو التزام فةلذلا 
، (2)السلطتين ك صل عاميقع على عاتق الحكومة وفق معيار العدالة والتعاون بين 

ومن بعد ذلا يقع عاتق عرث المراسيم على البرلمان نفسه حتى لا تتقاعس الحكومة 
أو تتعمد عدم عرث المراسيم ومن ثم تزول ب ثر رجعي. فالاختصاا الاصلي لمثل 
هذه المراسيم معقود للبرلمان وهو صاحب الرأي الاعلى في ذلا وفق الدستور. ولو 

ث( يكون من قبل الحكومة فقط لكان ذلا يهدد استقرار واستمرار سلمنا ب ن )العر 
وهو  1021لسنة  10البرلمان عندما تتعمد الحكومة عدم عرث المرسوم بقانون رقم 

 .ما يسمى )بمرسوم الصوت الواحد( على سبيل المثال فيزول المرسوم والمجلس معاً 
بةيداع المرسوم بقانون  نخلا مما تقدم إلى أن مفهوم  ايداع عرث المراسيم يكون

كاستثناء بالمجلس في  (3)من الحكومة ك صل عام أو من البرلمان (1)أمانة المجلس
أول جلسة وفقا التفصيل السابق وتمكين مجلس الأمة من فحصها ومناقشتها 
والتصويت عليها في جلسة لاحقة. وهذا الرأي قد يخالف اتجاه المحكمة الدستورية 

و الحل الأمثل اذا ما تعمدت الحكومة التقاعس في عرث بمفهوم العرث ولكن ه
المراسيم بقوانين في وقتها وقد تكون هذه المراسيم بقوانين ذات طابع اقتصادي او 
مالي أو اجتماعي ي ثر في مصالح الناس وحقوقهم لذا ارت ينا أن يقع على عاتق 

بمراقبة مثل هذا  72البرلمان عرث مثل هذه المراسيم كجهة معنية وفق نا المادة 
 المراسيم بقوانين وفق الالية المشار اليها في هذا المطلب.

                                                           
(1)

John B. Attanasio and Hoel K. Goldstein, Understanding Constitutional law.4
th
. 

edition.2012.. P.34. 
(2)

 -21حقمنة  -حقجر ن  حقرومةا -2002-7-17 –حكم حقموكما حقنوتو  ا حقمصر ا  
(3 )

-جدمما حققدهر -ليةا حقوقوا- ودقا -حقييطا حقتشر مةا قرئةس حقنعقا في حقنظم حقون ثا-ة.محمد  بة  مروي

 .560ص.-1116
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ويمكن لنا هنا أن نبين ولو بصورة مختصرة ضرورة عرث هذه المراسيم بقوانين على 
مجلس الامة وبالطريقة التي أشرنا اليها حتى في حالة المراسيم بقوانين التي تصدر 

 الدستور وتعطيل بعث موادن حل البرلمان اثناء حل المجلس حلا غير دستوري. لا
لا يعني عدم الالتزام بباقي المواد وتطبيقها واحترام الضوابط الدستورية بهذا الش ن 
فعلى الحكومة في هذه الحالة أن تعرث جميع الإجراءات التي اتخذتها خلال فترة 

حالة الحل أو في  207عدم وجود البرلمان سواء كنا امام حل دستوري طبقا للمادة 
في الكويت أن قررت السلطة العليا في الدولة  2278غير الدستوري. وقد حدث عام 

حل مجلس الامة وتعطيل بعث نصوا ومواد الدستور الكويتي وتعطيل الحياة 
البرلمانية لمدة اربع سنوات يعاد خلالها النظر في احكام الدستور. وهو ما تكرر عام 

يقاف الحياة  مرة أخرا اذ قدرت السلطة 2268 العليا وجوب تعطيل احكام الدستور وا 
البرلمانية ولكن هذه المرة لمدة غير محددة. وأصدرت الحكومة خلال هذه الفترات 

 .(2)مجموعة كبيرة من المراسيم بقوانين
 

 المطلب الثاني: موعد العرث
س على مجل حدد المشرع الدستوري المدد القانونية اللازمة لعرث المرسوم بقانون

من اللائحة الداخلية وفق  222من الدستور والمادة  72الأمة صراحة بنا المادة 
 التفصيل الاتي:

 
 : في حالة وجود المجلسأولاً 

من  أوجب الدستور عرث المراسيم بقوانين على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً 
الفقرة في  لهذه وفقاً  . ويكون المجلس قائماً تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً 

او أثناء ت جيل جلسات  ،لبرلمانية أي بين أدوار الانعقادحالتين هما: في العطل ا
                                                           

(1 )
مجيا  -نةي حقصدة   في حدقا حقو حبنظر حقمرحوةم بقو منى حختصدص مجيس حلاما، ة. عدةل حقطبطبدئي

 .21-17ص. 1114ة يمبر  -حقينا حقثدمنا عشر  حقمنة حقرحب -حقوقوا
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من الدستور وتحسب هذه المدة)خمسة  208مجلس الأمة وفق ما جاء بنا المادة 
 عشر يوما( من تاريخ الصدور لا النشر.

لا ز  (2)ومن ناحية أخرا هذه المدة هي الحد الأقصى  الت ب ثر لعرث المراسيم وا 
رجعي وهذا يعني أن بالإمكان عرضها قبل هذه المدة. والحري بالبيان هنا أنه في 

المشار إليها سابقة لا يمنع  208حالة ت جيل جلسات مجلس الأمة وفق نا المادة 
البرلمان من الاجتماع لدور انعقاد غير عادي خلال خمسة عشر يوما لمناقشة مرسوم 

 بيق الصحيح لمفهوم الضرورة لانعقاد غير عادي.الضرورة بل أن هذا هو التط
وهذا الفهم أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في مصر حيث أوضحت " ... أما 

فيتعين أن يدعى المجلس للانعقاد لعرث  -الوقف والحل–في غير هاتين الحالتين 
 ."(1)تلا القرارات عليه خلال فترة زمنية محددة هي خمسة عشر من تاريخ صدورها

والجدير بالملاحظة أن الدستور الكويتي لم يحدد مدة معينة يجب ان يبت خلالها 
مجلس الامة في المراسيم بقوانين التي تم ايداعها وعرضها عليه. والمدد المحددة 

بةيداع المراسيم وعرضها على  من الدستور هي مدد زمنية متعلقة 72بنا المادة 
البت بالموافقة او عدم الموافقة على هذه المراسيم  مجلس الأمة، أما ما يتعلق بوجوب

فلم يتناول المشرع الدستوري هذه الجزئية، كما هو الحال بحكم المحكمة الدستورية 
ن كنا  المشار اليه في المطلب الاول لم يشر لا من قريب أو بعيد عن هذه المس لة وا 

سمى بالمدد المعقولة وهو نرا أنه كان من الأفضل أن يتناول الحكم الاشارة إلى ما ي
بذلا يضع التزام على عاتق البرلمان والحكومة باحترام مبدأ التعاون وعدم التقاعس 

  بواجباتهم الدستورية.

                                                           
(1 )

مبدةئ حققدنون حقنوتو ي عحقييطدت حقمدما في حقنظدس حقنوتو ي  ،ة.ترلي حقمطةري ع ح. وور حقرفدعي

 .223ص. – 2011طبما  –ةح  حعيم  -حقكو تي
(2 )

 .133( ص1ج ) -حقمجموعا حقرومةا -1111 -1- 2-حقنوتو  ا حقميةد حقموكما
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أنه كان يحسن على المشرع الدستوري أن ينظم وتفصيلا مع الرأي القائل " ونتفق جملةً 
ا انها على الرغم مهددة هذه الحالة. وذلا حتى لا يبقى أمر هذه المراسيم معلقا، ذل

 .(2)"وزوال ما كان لها من قوة القانونبالرفث 
 

 : الحل او انتهاء الفصل التشريعيثانياً 
إذا صدرت مراسيم الضرورة اثناء حل البرلمان او بعد انتهاء الفصل التشريعي وبداية 
فصل تشريعي اخر وجب عرضها في أول اجتماع للمجلس الجديد فةذا لم تعرث زال 

كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى قرار من المجلس بذلا ولا يصحح هذا  ما
الزوال أن تعرث على المجلس في جلسة تالية أو أخرا لان المشرع قرر زوال قوة 

. ونود (1)القانون عن تلا المراسيم مباشرة عند عدم عرضها ولم يجعل لذلا استثناء
على فكرة العرث أي ايداعه في المجلس ان نشير هنا إلى ان غاية المشرع انصبت 

فالعرث على المجلس وهذا ما أكد عليه حكم المحكمة الدستورية  الكويتية بقولها " 
بمعنى إيداعه في المجلس، وعرث الشيء لغة: أظهره وأبرزه وأعطاه، والأصل في 
نما هو لتمكين المجلس من  ضرورة العرث ليس مجرد العناية بالأوضاع والأشكال، وا 
تمحيصها وفحصها ودرسها، والخلوا الى رأي فيها بما يستتبع ذلا ان يكون عرث 

ن أ ، كماوافياً  كافياً  فعلياً  هذه المراسيم من جانب الحكومة على مجلس الأمة عرضاً 
المقصود بعبارة في اول اجتماع لمجلس الأمة هو اول اجتماع له يلي الانتخابات 

 ".(3)عامة لإعلام المجلس بهذا الايداعال

                                                           
(1)

دوةا في حقكو ت ، حقجزء حلأعل ، حقطبما عثمدن عبنحقميك حقصدقح، حقنظدس حقنوتو ي عحقمؤويدت حقية

 .400ص. 3002حقثدنةا 

Christopher H. Pyle. The president, congress, and the constitution.1984. p.45. 
(2) 

ة. عمرع حيبو عة. ح مي حبوحمز ، حقووةط في حقنظم حقيةدوةا عحققدنون حقنوتو ي، حقطبما حلأعقى، ةح  

 .440.ص.2015حقنهضا حقمربةا 
(3 )

 .2014نوفمبر  26عحقصدة  بتد  خ  2014قينا  2حقموكما حقنوتو  ا حقكو تةا   م 
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من الدستور  72لى نا المادة م علم يكتب له النجاي قد   والجدير بالذكر أن تعديلاً 
تعديل موعد العرث على المجلس من اول جلسة بعد الحل او انتهاء يرمي إلى و 

 .(2)تماعمن تاريخ اول اج الى ثلاثين يوماً  -وفق النا القائم -الفصل التشريعي
حكمة الدستورية العليا في مصر على ذلا بالقول" وفي مفهوم موعد العرث تقرر الم

ان في عرث هذه القرارات بقوانين على مجلس الشعب فان الامر يختلف بين ما اذا 
كان المجلس في عطلته السنوية العادية التي تتخلل دوري انعقاد متتابعين بذات 

ففي  ،اتهبالحل او بوقف جلس الفصل التشريعي او اذا كان المجلس غير قائم سواءً 
الحالة الأولى يتعين العرث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرارات 

كان قد صدر  إذاوفي الحالة الثانية يجب عرضها في اول اجتماع للمجلس  ،بقوانين
اثناء العطلة السنوية لمجلس الشعب بما يقتضي عرضه على المجلس اثناء المدة 

يداع القرارات بقوانين المجلس واحالتها الى المشار اليها وهو العرث الذي يتم با
  ."(1)اللجان المختصة لدراستها على ان تكون لها الأولوية على ما عداها من الاعمال

 
 : أثر العرث ونتائجهثالثاً 

سالفة البيان حيث ذكرت ب ن قوة القانون التي تحملها  72ما جاء بنا المادة ن إ
ة تظل بها ولا تزول عنها إلا في حالتين: إذا لم المراسيم الصادرة في غيبة مجلس الأم

 الثانية: إذا لم يقرها المجلس. ،تعرث على مجلس الأمة في أول يوم اجتماع له
، ماذا لو تقاعست الحكومة عن تنفيذ التزامها بوجوب عرث والس ال الذي يثور هنا

يقع على عاتقها المراسيم بقوانين في التوقيتات الزمنيةالمحددة السابق ذكرها والذي 
وفق ما ذكرت المحكمة الدستورية في حكمها محل التعليق، فالأثر المترتب على ذلا 

 دون محالة هو زوال قوة القانون عن تلا المراسيم.
 

                                                           
(1 )

 .41ص. 1115شفةق حمدس ،حققرح حت عحقمرحوةم بقوحنةي، مد و 
(2 )

 .2002-7-17حقموكما حقنوتو  ا حقميةد في مصر، حقوكم تد  خ 
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 لذلا نعتقد هنا اننا أمام اتجاهين:
ب ن الأصل في عرث هذه المراسيم بقوانين  هو ما تم عرضه سابقاً ، و الأول هالاتجا

اتق الحكومة ك صل عام والاستثناء أن مجلس الأمة ملزم بعرضه يقع على ع
ومناقشته إذا ما تعمدت الحكومة أو تقاعست بعرضه لأي سبب. لان الاثار والنتائج 

في بعث المراسيم بقوانين التي تتعلق  خصوصاً  المترتبة على ذلا قد تكون كبيرة جداً 
ة أو ما يتعلق بها بقوانين ذات على سبيل المثال ب مور اقتصادية مهمة أو اجتماعي

 طابع خاا مثل قانون الانتخاب مما قد ي ثر باستقرار البرلمان.
من شروط اصدار  وهو ما دعا إليه العميد ديجي إلى أنه يعتبر شرطاً ، الاتجاه الثاني

المراسيم بقوانين أن تكون الحكومة وهي تصدر هذه اللوائح قد عقدت النية على أن 
 ،(2)رلمان بمجرد امكان انعقاده في أول اجتماع له لاخذ موافقته عليهاتعرضها على الب

وهو رأي بنظرنا لا يعدو أن يكون مجرد رأي نظري لا يتماشى مع وضع البرلمان 
والتي تقرر زوال  ،المشار إليها سابقاً  72نا المادة مع صراحة  الكويتي خصوصاً 

حددة فيها لال الفترة الزمنية المالمراسيم بقوانين عند عدم عرضها على البرلمان خ
 .والتي استعرضناها سلفاً 

 
  (1)المطلب الثالث: القوة القانونية للمراسيم بقوانين وفق الاجتهاد اللبناني

ارت ا وتسمى في لبنان مشاريع القوانين المنفذة بمرسوم، حيث المراسيم بقوانين 
ر  إقدام ال سلطة التنفيذية على إصدار مراسيم المشترع الدستوري أنَّ حالة الضرورة تبر 

من الدستور  16تدخل في اختصاا المشترع، فعمد إلى تنظيم هذه الحالة في المادة 
التي أجازت للحكومة في حالة الاستعجال إصدار مشروع القانون بموجب مرسوم عند 

ور من الدست 16توفر الشروط التي وضعتها هذه المادة. ورغم أن التشريعَ وفقاً للمادة 

                                                           
(1 )

 .107ص  1115شفةق حمدس ،حققرح حت عحقمرحوةم بقوحنةي، مد و 
(2

 
)

مودضرحت أققةت عيى طيبا مدوتر حققدنون حقمدس  -حقمندزعدت حةةح  ا عحقنوتو  ا -ة. عصدس إومدعة  

 .2017-2016حقمدس حقجدممي  –ةا حقجدمما حقيبندن -ليةا حقوقوا –حقمهني 
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اللبناني، هو تشريعٌ استثنائيٌ يجب أن تبرره الضرورة والعجلة، إلا أن الحكومة لم 
من الدستور، تضم  16تتقيد بهذا الشرط ، مما أوجد كتلة تشريعية كبيرة سنداً للمادة

مشروع قانون منفذ بمرسوم، يمكن أن نقول عنها بكل ثقة، أنها  134أكثر من 
ستعجال. وهذا ما حدا المشترع الدستوري في أثناء بمعظمها لا يتوفر لها شرط الا

إلى تعديل هذه المادة بةضافة شرط  إدراج  26/20إقرار القانون الدستوري رقم 
مشروع القانون في جدول أعمال جلسة عامة )لمجلس النواب( وتلاوته فيها، وقد أدا 

تشريعية، مما هذا الشرط إلى إعطاء مجلس النواب حق تعطيل استعمال هذه الوسيلة ال
حرم الحكومة من اتخاذ تدابير تقتضيها ظروف استثنائية، ونذكر أنه منذ هذا التعديل 

 16لم يجرِ تنفيذ أي مشروع قانون بموجب مرسوم سنداً للمادة 2220الدستوري لعام
من الدستور. وكان أن أ ثيرَ الخلاف  سابقاً حول الطبيعة القانونية للمرسوم الصادر 

 من الدستور هل هو عمل تشريعي أو عمل حكومي أو عمل إداري؟  16وفقاً للمادة
بدايةً قضى مجلس شورا الدولة ب ن المرسوم الذي يحيل أو ينشر مشروع قانون 

. بحيث لا يمكن الطعن بالمرسوم الذي (2)مستعجل مكرر له صفة تشريعية أكيدة
س النواب ضمن بموجبه يتولى رئيس الجمهورية نشر مشروع قانون لم يبت به مجل

 . (1)المدة المعطاة له بعد إحالته إليه لأن له صفة تشريعية
ولكن المجلس تراجع عن هذا الموقف معلناً أن الحالة الدستورية الناشئة عن المادة 

هي استثناء من القواعد العامة المتعلقة بالاختصاا التي ت ول ي مجلس النواب   16
طة تنفيذها. لذا فةن المراسيم التي تصدرها الحكومة سلطة إقرار القوانين، والحكومة سل

من الدستور تجعل مشاريع القوانين  16بموجب صلاحياتها الاستثنائية المقررة بالمادة 
المحالة على المجلس بمقتضاها نافذة بدون إقرارها منه فهي أعمال صادرة برمتها عن 

يارية وأنها بهذه الصفة لا السلطة التنفيذية وتمارس الحكومة فيها سلطة ذاتية اخت
تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، إذ أن هذا النطاق يشتمل على كل عمل يصدر 

                                                           
(1 )

.123ص  1163س.إ. ،حقشوةمي / حقنعقا،1162لدنون حلأعل 6تد  خ  1117 رح    م  .ش.س
 

(2 )
.71ص  1163.إ. ، خية  حقولاا/حقنعقا، س1162تشر ي حلأعل 31تد  خ  725س.ش.   رح    م 
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عن النواب، بينما المراسيم المذكورة هي أعمال إدارية صادرة عن الحكومة، فتكون 
. ثم أكد مجلس شورا الدولة ما استقر (2)لذلا قابلة الطعن بسبب تجاوز حد السلطة

تهاد: "أن الأعمال التشريعية التي لا تخضع لرقابة قضاء الإبطال هي عليه الاج
الأعمال البرلمانية التي تصدر عن السلطة التشريعية، وأنَّ المراسيم ذات المضمون 
التشريعي تبقى مراسيم صادرة عن السلطة التنفيذية وبالتالي تتوافر فيها صفات 

به الدستور اللبناني، ويجب فهمه في ينفرد  16نا المادة لأن قرارات الإدارية..ال
ضوء مجمل أحكام الدستور والتقليد البرلماني اللبناني الذي سار على تفويث 
الحكومة حق التشريع بموجب مراسيم، فتخضع لرقابة مجلس شورا الدولة لجهة الت كد 
مما إذا كان في مضمون هذا المرسوم التشريعي ما يتنافى مع الدستور والتقليد 

. "إلا أن هذه الرقابة القضائية على هذا المرسوم التشريعي (1) ماني اللبنانيين"البرل
عند صدور قانون جديد يعد ل أحكامه ويثب ت شرعيته على فرث انه كان تتوقف 

 16. وعن الطبيعة الإدارية للمراسيم الصادرة وفقاً للمادة(3)مشوباً بعيب  من العيوب"
اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني الذي ساوا بين من الدستور نجداً ت ييداً في 

، ولكن لا يستقى من (4)من الدستور  16المراسيم العادية والمراسيم الصادرة وفقاً للمادة
 .هذا الحكم أن هذه الأعمال لا تخضع لرقابته

حكماً حديثاً لمجلس شورا الدولة اللبناني عاد وأقرَّ بالصفة  بخلاف هذا الاتجاه فةن
 16يعية وليس الإدارية للمرسوم الذي يصدر بموجبه مشروع قانون سنداً للمادةالتشر 

مجلس شورا الدولة غير عندما يكون هذا المرسوم صادر لتعديل قانون، وقضى ب ن 
 .(1)صالح للحكم بةبطاله

                                                           
(1 )

163ص 1170خو ي / حقنعقا ، س.إ.حق – 1170لدنون حلأعل  1تد  خ  7 رح    م   -مجيس حققضد د 
 

(2)
.61ص 1173، ومةن لةوحن ع فد ه/ حقنعقا، س.إ. 1173آذح   21تد  خ 163س.ش.  رح    م 

 

(3 )
.165ص 1176، حلاوتدذ مةشدل  دقح/حقنعقا، س.ا.إ. 1175آذح   25تد  خ 171س.ش.  رح    م

  

(4)
حقفقار  )ثدقثادً( ماي حقمادة  حلاعقاى ماي  حقصدة  في طياب حبطادل 10/5/2001تد  خ 1/2001س.ة.  رح    م 

.3/4/2001تد  خ  215حققدنون   م 
 

(5)
 1س 2004، حقنعقااا/ قااو حنس زحااول ع فد هااد، س.ا.إ. 2000لاادنون حلأعل  20تااد  خ 43س.ش.  اارح    اام 

.17ص
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وهكذا أصبحت هذه الفئة من الأعمال الإدارية ذات الصفة التشريعية والتي لها قوّة 
ة من الإبطال، فهل تقبل الطعن أمام المجلس الدستوري على اعتبار القانون محصّن

أنها ناّ له قوة القانون أم يردّ المجلس هذا الطعن لأن الدستور أقرّ أن صلاحيته 
 هي للبت بدستورية القوانين ولا يمكن قبول الطعن بمرسوم  له قوة القانون؟ 

المساواة بين المراسيم العادية قد يثبت المجلس الدستوري ما سبقّ وقضى به لناحية 
من الدستور وفي هذه الحالة سيكون مصير الطعن  16والمراسيم الصادرة وفي المادة 

 أمامه بمشروع القانون المنفذ بمرسوم هو الردّ لعدم الصلاحية.
 
هي قرارات إدارية بطبيعتها، لها قوة القانون لصدورها بناءً ف المراسيم الإشتراعية أما

والإشكالية هي حول خضوعها لرقابة المجلس الدستوري أو تشريعي،  على تفويث  
 .مجلس شورا الدولة

فالمرسوم الإشتراعي هو قانون لجهة مادته ومضمونه، كل ما في الأمر أنه بدل أن 
يصدر عن المجلس النيابي الذي يتولى وحده سلطة التشريع عملًا بمبدأ فصل 

ذية بناء على تفويث بالإشتراع يعطى لها السلطات، فةنه يصدر عن السلطة التنفي
استثناءً من المجلس النيابي، أي أن القانون والمرسوم الإشتراعي يتشابهان من الناحية 

 .(2)الموضوعية ويختلفان من الناحية الشكلية
ورغم تمت ع المراسيم الإشتراعية بقوة القانون والقدرة على تعديل نا قانوني، إلا أنها 

للمعيار الشكلي بطبيعة القرار الإداري بسبب صدورها عن السلطة  احتفظت وفقاً 
التنفيذية وتخضع بالتالي لرقابة مجلس شورا الدولة إلى أن تقترن بالإقرار من السلطة 

، ولا يكون هذا الإقرار شرطاً لنفاذ المرسوم الإشتراعي الذي تكون له كامل (1)التشريعية
المصادقة عليه من المجلس  بمجرد صدوره حتى قبلالقوة التنفيذية، بل وقوة القانون 

                                                           
(1 )

 2004، حقشةخ جمة  أمةي حقجمة  ع فةقده / حقنعقا، س.ا.إ. 2001شبدط  12تد  خ 213س.ش.  رح    م

 .331ص 1س
(2 )

، حققدضي  ووف ومن الله حقخو ي / 1112تشر ي حقثدني  11تد  خ  13 -14/12مجيس حققضد د  رح    م

 .15ص1114حققدضي جوزف شدععل، س.ا.إ  –حقنعقا 
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فةذا لم تصادق عليه السلطة التشريعية فةنه يبقى عملًا إدارياً وتملا  .(2)النيابي
حتى يقترن المرسوم الإشتراعي بالإقرار أو و  السلطة التنفيذية صلاحية إلغائه،

ائية الخاضعة التصديق من السلطة التشريعية، يبقى عملًا من أعمال السلطة الإجر 
لرقابة القضاء الإداري بالطرق التي نا عليها قانون مجلس الشورا ومنها طريقة 

وعندما يصدر قانون، وي قر  شرعية هذا المرسوم الإشتراعي ويضعه في . (1)التفسير
مصاف القوانين النافذة، فلا يكون لمجلس شورا الدولة صلاحية النظر بالطعون 

 . (3)لا تتعدا إلى الأعمال التشريعية الموجهة ضده لان صلاحيته
، أو بةحالته على (4)مكتب المجلسبةيداع المرسوم الإشتراعي ولا يتحقق هذا التصديق 

صفة العمل التشريعي ويصبح بمن ا اللجنة النيابية للإدارة والعدل، وهو لا يكتسب 
فةذا . (1)عن الطعن إلا إذا تم تصديقه من قبل المجلس النيابي بموجب نا تشريعي

لكن تصديق . (8)اقترن بمصادقة ولو ضمنية فةنه يصبح بمن ا من أي رقابة قضائية
السلطة التشريعية على مادة واحدة من المرسوم الإشتراعي أو تعديل مادة واحدة منه، 
لا يطال جميع المواد، إنما تبقى مفاعيله محصورة بالمادة أو المواد المصدقة أو 

 . (7)الأخرا خاضعة لرقابة مجلس شورا الدولة المعدلة. وتبقى المواد
لا يوجد أي ناٌ دستوريٌ يجيز للبرلمان صاحب الاختصاا الأصيل في وللعلم فةنه 

ميدان التشريع أن يفو ث سلطته الدستورية إلى الحكومة. ولكن عرفاً دستورياً نش  منذ 

                                                           
(1 )

عزح   حلأشغدل حقمدما،  -، فر ن خضةر/ حقنعقا 1151تشر ي حقثدني  3تد  خ  255س.ش.  رح    م

 .34ص 1160س.إ.
(2)

 1157 ئةس ةحئر  حققضد د، مرحجما تفيةر، س.إ. -،  حقنعقا 1157نةيدن  3تد  خ  360ش.  رح    م س. 

 .145ص
(3 )

 ئدوا مجيس حقوز حء/ ويةم حقطةد ه، س.إ.  –، حقنعقا 1156حز رحن  17تد  خ  211س.ش.  رح    م

 .67ص 1157
(4   )

 .111ص1170 .إ.س  - وح د / حقنعقا  – 12/3/1170تد  خ  125 رح    م  س.ش.
(5)

 . 110ص 1176، حقمهننس عدةل حقخو ي/ حقنعقا، س.ا.إ. 1175نةيدن  10تد  خ 201س.ش.  رح    م 
(6 )

 2004، حقشةخ جمة  أمةي حقجمة  ع فةقده / حقنعقا، س.ا.إ. 2001شبدط  12تد  خ 213س.ش.  رح    م

 .331ص 1س
(7)

 -بين ا ذعا مكد   -ودة بين دت ليرعحن عحقفتوح/، حت1116لدنون حقثدني  15تد  خ 261س.ش.  رح    م 

 . 340ص 1س 1117حقنعقا، س.ا.إ. 
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عط 2230العام  ائها حق التشريع م داه أن يقوم المجلس النيابي بتفويث الحكومة وا 
عن طريق اتخاذ مراسيم في مجلس الوزراء لها قوة القانون، على أن تصدر هذه 
المراسيم في المدة المحددة في قانون التفويث الذي يحدد من جهة أخرا المواضيع 

. بحيث يكون هذا (2)أو المشاريع التي يمكن للحكومة اتخاذ مراسيم إشتراعية فيها
حدود اضيع الواردة في القانون، فةذا تجاوزت الحكومة التفويث محصوراً بالمو 

 .  (1)التفويث الممنوي تكون قراراتها مستلزمة الإبطال
ارتكاز المراسيم الاشتراعية إلى أي  أساس  دستوري، فةن المجلس  وبسبب عدم

الدستوري اللبناني، قضى باعتبار أن أي تفويث  للصلاحية التشريعية هو غير 
د في اجتهاده إلى مبدأ سمو الدستور الذي ينجم عنه ان على كل دستوري، واستن

سلطة عامة انش ها الدستور ان تمارس اختصاصها المحجوز لها في احكامه بنفسها 
وانه لا يجوز لها ان تفوث سلطة اخرا في ممارسة هذا الاختصاا الا اذا سمح 

امتيازاً  الدستور بهذا التفويث بموجب نا صريح، لان هذا الاختصاا ليس
نما وظيفة راعى الدستور في ايلائها إلى كل من السلطات  شخصياً أو حقاً خاصاً وا 
ن مثل هذا التفويث اذا حصل  أهلية السلطة وقدرتها لممارستها وبلوغ غاياتها، وا 
بدون نا دستوري، انما يكون قد أهدر مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقيمه 

للدولة. وأنه عند حصول مثل هذا التفويث الدستور من المباداء الاساسية 
للاختصاا المحجوز تنتفي الحاجة الى بحث مس لة عدم تحديد مدة لهذا التفويث 
وتركه على غاربه، لان مثل هذا التفويث يكون بحد ذاته غير جائز دستورياً وباطلًا، 

ات الجائزة سواء تمّ تحديده بمدة أو لا، ذلا لان شرط المهلة إنما ينطبق على التفويض
بالعرف الدستوري أو بموجب القانون والتي لا يمكن اطلاقها في الزمن لانها تتجاوز 
عندئذ طبيعة التفويث الى التخلي عن الاختصاا. وقضى المجلس ب ن تخلي 
السلطة المشترعة عن صلاحية فرث الضريبة العمومية او إحداثها او السماي 

                                                           
(1)

 .67ص 2002نشو حت حقويبي حقوقو ةا م –مبدةئ حققدنون حةةح ي حقمدس  –حققةيي ة. موي حقن ي  
(2 )

 .3ص 1160، أمةي طية / حقنعقا، س.إ. 1160لدنون حقثدني  5تد  خ  2س.ش.  رح    م
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او تعديل الضريبة أو إلغائها إنما يمس بمبدأ  بتحصيلها او تنظيم قواعد هذا التحصيل
، وحول هذه النقطة (2)من الدستور 61و 62الفصل بين السلطات ويخالف المادتين 

وبحسب النظام القانوني للمراسيم الإشتراعية في لبنان يرا د. محي الدين القيسي أنه 
شريعية، فةنها قبل : الفترة السابقة على المصادقة الت(1)نستطيع أن نفصل بين حالتين

عرضها على مجلس النواب وموافقته عليها، تبقى قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام 
مجلس الشورا، وهذا أمر يفرضه صالح المستدعين، إذ إنه وفقاً للمبادئ العامة 
للقانون، لا يجوز حرمانهم من المراجعة القضائية الفاعلة أمام محكمة وطنية.  أما إذا 

دق مجلس النواب على هذه المراسيم الإشتراعية فةنها تكتسب الصفة حصل وصا
القانونية منذ تاريخ هذا التصديق وتكون خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، سنداً لنا 
ذا لم يطعن بها أياً من أصحاب الصلاحية في تقديم هذا الطعن خلال  القانون، وا 

ورياً، وغير خاضعة للرقابة مهلة المراجعة القضائية، فةنها تصبح محصنة دست
المراسيم الإشتراعية تبقى قابلة للطعن عن القضائية، بوجهيها الإداري والدستوري. ف

، ويمكن الإدلاء بعدم (3)طريق الإبطال طالما لم يثبت أن المجلس النيابي قد صدَّقها
رة قانونيتها في كل حين عن طريق الدفع في معرث الطعن بالمراسيم والقرارات الصاد

 .(4)بالاستناد إليها
خلا المجلس الدستوري إلى أن التفويث التشريعي غير دستوري وهو يخضع لرقابة 
المجلس الدستوري، ولكن على فرث أن مجلس النواب فوّث الحكومة صلاحية 
إصدار مراسيم اشتراعية ولم يتمّ الطعن بقانون التفويث، فهل يقبل المجلس الدستوري 

 الاشتراعي؟الطعن بهذا المرسوم 
                                                           

(1  )
 371/2001حقصدة  في مرحجما إبطدل حققدنون   م  31/1/2002تد  خ  1/2002ح     مس.ة.  ر

 .771ص 7/2/2002تد  خ  7ج. . عنة  "حقضر با عيى حققةما حقمضدفا"
(2)

مودضرحت في حققدنون حةةح ي أققةت عيى طيبا ةبيوس حققدنون حقمدس في حقجدمما  -حققةيية. موي حقن ي  

 غةر منشو  . 1111-1117حقيبندنةا قمدس حقن حوةا
(3 )

 1س 1117، محمد حقمنقوني ععيي عوحضا/ حقنعقا، س.ا.إ. 1117أ د   15تد  خ 5115س.ش.  رح    م

 .413ص
(4 )

عزح   حقنفدع  -، حقمقةن حقمتقدعن  فةق حقز ي/ حقنعقا1117لدنون حقثدني  7تد  خ  175س.ش.  رح    م

 .176ص 1س 1117حقوطني، س.ا.إ. 
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قد يبدو موقف المجلس الدستوري من الطعن بمرسوم  اشتراعي  أكثر وضوحاً، إذ 
سيعلن ردّ المراجعة لإنعدام العمل محل الطعن كون الدستور اللبناني لا يجيز تفويث 
الحكومة صلاحية تشريعية، ولن يدخل في انطباق هذا المرسوم الاشتراعي على 

 الدستور.
 

 ن الجزائية الموضوعية والإجرائيةمراسيم بقوانيال: المبحث الثاني
سنتعرث في المطلب الأول لمفهوم المراسيم بقوانين الجزائية الموضوعية، بينما 

 نخصا المطلب الثاني لمفهوم المراسيم بقوانين الجزائية الإجرائية. 
 

 المراسيم بقوانين الجزائية الموضوعية: المطلب الأول:
يم بقوانين الجزائية الموضوعية يجب أولًا أن نبين تعريف لمعرفة المقصود بالمراس

 .القوانين الجزائية ومن ثم بيان أمثلتها
أطلق جانب من الفقه على القوانين الجزائية ب نها مجموعة من القواعد القانونية تحدد 

ف جانب آخر القوانين بينما عرّ ، (2)رائم وتبين العقوبات المقررة لهاالأفعال التي تعد ج
الجزائية ب نها: مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم رد الفعل من قبل الدولة ، في 

، ويطلق جانب آخر أيضاً منه على القوانين (1)مواجهة الجرائم وملاحقة المجرمين
يعد جريمة وما يفرث لها الجزائية ب نها مجموعة القواعد التي تسنها الدولة لتبين ما 

قانون الاحداث  ،لتها على سبيل المثال قانون الجزاء الكويتي، ومن أمث(3)من عقوبة
وتنظيم استعمالها  مكافحة المخدرات قانون، الكويتيقانون جرائم المفرقعات ، الكويتي

 .والاتجار فيها

                                                           
(1)

.1، ص 1171نجةب حيني ، شرح  دنون حقمقوبدت حققيم حلأعل ، حقطبما حقيدةوا  ة. موموة 
 

(2)
ة.فدض  نصر الله ، شرح حققوحعن حقمدما ققدنون حقجزحء حقكو تي في ضوء حقفقه عحققضدء ، حقطبما حقرحبما  

 .10،ص  2010
(3)

 .3، ص 1173شر   ة. موموة موموة مصطفى ، شرح  دنون حقمقوبدت حققيم حقمدس ، حقطبما حقمد 
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الأصل أن السلطة التشريعية هي السلطة المختصة بالتشريع، ولكن لظروف استثنائية ف
ها قوة القانون في حالة طة التشريعية وتصدر مراسيم لتحل السلطة التنفيذية محل السل

ب نها تشريعات عادية تصدر بمراسيم لها قوة القانون من قبل تعرّف و  الضرورة .
تدابير لا تحتمل السلطة التنفيذية في حالة الضرورة التي تستدعي الإسراع لاتخاذ 

 2221لسنة  238ومن ذلا على سبيل المثال المرسوم بقانون رقم  ، (2)الت خير
والذي صدر في غيبة  الرامي إلى اصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكريه

 .مجلس الأمة إلا أن مجلس الأمة رفث إقرار هذا المرسوم بعد عرضه عليه
 

 اسيم بقوانين الجزائية الإجرائيةالمطلب الثاني: المر 
عد القانونية التي تنظم نشاط المقصود بالقوانين الجزائية الإجرائية ب نها مجموعة القوا

وذلا بهدف تحديد المس ول عن هذه  السلطات العامة بسبب جريمة تم ارتكابها،
جراءات تحقيق ابتدائي قانونية  نزال العقوبة به عن طريق محاكمة عادلة وا  الجريمة ، وا 

، وأطلق جانب آخر منه على القوانين الجزائية (1)تتصل بها إجراءات قانونية أخرا
جرائية ب نها مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن إجراءات البحث عن الجرائم الإ

وضبطها، ووسائل إثباتها ، وتحدد السلطات المختصة بملاحقة المجرم ومحاكمته ، 
 .(3)وتبين إجراءات المحاكمة وتنفيذ الأحكام الجنائية

 
 تكييف المراسيم بقوانين الملغاة: المبحث الثالث
مشكلة بالنسبة للمراسيم بقوانين على مستوا تطبيق القانون الجزائي من تكمن أصل ال

حيث الزمان في تفاعل فكرة القوانين الأصلح للمتهم وت قيت استقرار المراسيم بقوانين 
فيما لو لم تقر من قبل مجلس الأمة حال  باعتبار أنها قوانين قابلة للإلغاء مستقبلاً 

                                                           
(1)

 .76، ص 2014قدنون ، ية.أحمن  شةن حقمطةري  ع ة. محمد ويةمدن حقهطلاني ، حقمبدةئ حقمدما ق 
(2)

ة. مشد ي خيةفا  حقمةفدن ، ة. حيةي جمما بوعرلي ، حقووةط في  دنون حةجرحءحت عحقمودلمدت   

 .2016وبتمبر  –حقجزحئةا ، حقطبما حلأعقى ، حقكو ت 
(3)

 .3، ص 1176عبن حقيتد   ، شرح  دنون حةجرحءحت حقجندئةا ، ونا  ة.فوز ا 
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ت ثير هذه المراسيم على الإجراءات الجزائية التي ، فيثور التسا ل حول عرضها عليه
في الفترة بين صدور هذه  –سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة  -تمت 

 المراسيم إلى ما قبل عرضها على مجلس الأمة.  
دم رجعية نصوا والمبدأ العام في تطبيق قانون الجزاء من حيث الزمان هو ع

صد بقاعدة عدم رجعية نصوا قانون الجزاء أن نا التجريم لا ، ويقالقوانين الجزائية
يسري إلا على الأفعال التي ترتكب بعد نفاذ القانون ولا تطبق على الأفعال التي 

لا يسري إلا  معيناً  وأن النا القانوني الجزائي الذي يجرم سلوكاً  ارتكبت قبل نفاذه،
على الأفعال التي وقعت قبل نفاذه،  على الأفعال التالية لنفاذ هذا النا وعدم سريانه

فالنا الواجب التطبيق على الجريمة هو النا المعمول به وقت ارتكابها، وليس 
 النا المعمول به وقت محاكمة مرتكبها، ويكون تاريخ نفاذ نا القانون الجزائي هو
الفيصل في تحديد تطبيقه على الجرائم التي ترتكب بعد نفاذه، بينما لا يسري على 

ت لجرائم التي وقعت قبل نفاذه وعليه: يجب أن يحدد وقت نفاذ العمل بالقانون ووقا
، فالعبرة هنا بوقت ارتكاب الجريمة وهو اتيان الجاني لنشاطه ارتكاب الجريمة

 الاجرامي وليس وقت تحقق النتيجة.
ن نصوا قانون الجزاء يطبق على جميع الافعال التي ترتكب بعد ةتطبيقاً لذلا ف

، لأنه فاذه تظل مباحة وغير معاقب عليهاوجميع الافعال التي كانت مباحة قبل ن نفاذه
من غير المنطقي ان يرتكب شخا فعلًا مباحاً وبعد ارتكابه يصدر قانون جديد يجرم 
هذا الفعل ويطبق عليه وهذا يخالف مبدأ شرعية الجريمة والتي أكد عليها الدستور 

مة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا الكويتي، حيث نا على أنه " لا جري
على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينا عليها، كما نا قانون الجزاء 

( على انه " يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت 24الكويتي  بالمادة )
ون الذي قرر لقانارتكابها ، ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ ا

، ويتضح مما سبق أن قاعدة عدم جواز تطبيق نصوا القانون عقوبة على هذا الفعل
الجزائي ب ثر رجعي ملزمة للمشرع والقضاء، لأن القاضي لا يستطيع أن يطبق عقوبة 
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على متهم وفقا لنصوا قانون جزائي لم يكن نافذا عند ارتكاب المتهم للجريمة 
نا على قانون جزائي يطبق ب ثر رجعي لأن هذا به إهدار والمشرع لا يستطيع أن ي

لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والتي تتطلب أن يكون بجانب الفعل المرتكب نا 
 يجرمه.

ويعد القانون الأصلح للمتهم استثناء على مبدأ عدم الرجعية، فالقانون الأصلح للمتهم 
على القانون الأصلح للمتهم لذلا لها  ذو أثر رجعي ولكن القوانين الم قتة تعد استثناء

مجال لتطبيق قواعد خاصة من ش نها أن تجرد بعث النصوا الأصلح للمتهم من 
أثرها الرجعي المعتاد ، وقاعدة القانون الأصلح للمتهم مفادها: أن النا الأصلح 
للمتهم يطبق على الأفعال التي ارتكبت قبل صدوره ويعني ذلا استبعاد النا 

به وقت ارتكابه ثم إذا صدر قانون يمحو عنه صفته الإجرامية أو يخفف المعمول 
العقاب المقرر له طبق على المتهم القانون الجديد، " فليس من العدل أن تطبق على 

دتها أو بزيادتها عن الحد المتهم عقوبة في الوقت الذي يعترف فيه الشارع بعدم فائ
 .( 2)اللازم

قاعدة مطلقة بل ترد عليها بعث  تنون الجزائي ليسأن قاعدة عدم رجعية القا إلا
الجزاء  ( من قانون21الاستثناءات ومنها القانون الأصلح للمتهم حيث نصت المادة )

إذا صدر ، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائياً ، قانون :"الكويتي بالفقرة الأولى
إذا صدر : "صت الفقرة الثانيةون "،الأصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره

بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطلاقاً،وجب تطبيق هذا 
وتعليل ذلا أن المجتمع بعد أن سن القانون  ."قانون واعتبار الحكم ك ن لم يكنال

ئه أو تعديله وأوجب تطبيق الجديد، الأول ، تبين له أنه ظالم أو شديد ، فلج  إلى إلغا
 .( 1)، ولولا شعوره بهذه العدالة، لما لج  إلى الإلغاء أو التعديل"لأنه أعدل قطعاً 

                                                           
(1)

مطبما جدمما 1173ة. موموة موموة مصطفى ، شرح  دنون حقمقوبدت حققيم حقمدس ، حقطبما حقمدشر  ونا  

 11حققدهر  ، ص 
(2)

 67،  ص 1113ة. عبن حقوهدب  حومن ، حقووةط في شرح حققدنون حقجزحئي حقكو تي ، حققيم حقمدس ونا  
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وبةدخال هذا الاستثناء على قاعدة عدم رجعية النصوا الجنائية يصبح نطاقها 
كان  م فعلاً على النصوا التي لا تسئ إلى المتهم وهي النصوا التي تجرّ  مقتصراً 
قبا عليه من قبل، علة الاستثناء أن سلطة ، أو تشدد عقاب فعل كان معامباحاً 

الفائدة و المجتمع في توقيع العقوبة محدودة بحدود فكرتي الضرورة الاجتماعية 
ذا ألغى القانون الاجتماعية ، فةن لم تكن للعقوبة ضرورة أو فائدة فلا محل لتوقيعها وا 

 وجه الجديد العقوبة أو خفف منها، فذلا اعتراف من الشارع بعدم جدواها فلا
 للإصرار على توقيعها. 

( اشترطت شرطين لتطبيق القانون 21ويتضح لنا من النا السابق أن المادة )
هو صدور القانون الجديد قبل أن يحكم على المتهم نهائيا ( 2: )الأصلح للمتهم

( صدور قانون جديد بعد الحكم النهائي على 1ويكون هذا القانون أصلح للمتهم، )
عل غير معاقب عليه إطلاقاً أي يلغي صفة الإجرامية عنه فيجب هنا المتهم يجعل الف

أن يكون الفعل الذي كان معاقبا عليه بالقانون القديم غير معاقب عليه بالقانون الجديد 
 أي مباي حتى يستفيد منه المتهم.

ومعيار تحديد القانون الأصلح للمتهم هو تحديد ما إذا كان القانون الجديد أصلح من 
التحقق من أن يم يقتضي المقارنة بين الوضعين القانونيين الناشئين عنهما و القد

الوضع الناشئ  ه القانون الجديد أفضل بالنسبة إلى متهم معين منئالوضع الذي ينش
تنقسم تطبيقات القانون الأصلح للمتهم إلى قسمي : تطبيقات و . عن القانون القديم

لجديد على أركان الجريمة، وتطبيقات متعلقة متعلقة بالتعديل الذي يدخله القانون ا
يد نا بالتعديل الذي يدخله القانون الجديد على العقوبة، فةذا حذف القانون الجد

ذا أضاف التجريم ف صبح فعلا مشروعا ، فهو دون شا أصلح من القانون القديم ، وا 
متهم فهو القانون الجديد سبب إباحة أو مانع مسئولية أو مانع عقاب يستفيد منه ال

ذا ظل الفعل معاقبا عليه طبقاً للقانون الجديد،  كذلا أصلح من القانون القديم . وا 
ا والعبرة في ذل ولكن بعقاب أخف، فهو دون ذلا أصلح للمتهم من القانون القديم

، أي التي وردت في نا التجريم بالقانون، " والرأي للحد الأعلى للعقوبة القانونية



 103   
 

ب ن القانون الأصلح هو الذي يخفف الحد الأقصى ، وذلا  الصحيح هو الذي يقول
وتقرير ما ان القانون أصلح  (2)لأنه أشد ما يمكن أن يصل إليه القاضي في حكمه"

ة في ذلا لتقرير محكمة للمتهم من عدمه إنما يتوقف على " محكمة الموضوع خاضع
ين الم قتة  والقوانين ولكن القانون الأصلح للمتهم لا يسري على القوان (1)التمييز "
وانين والقوأنواعها ، ولذا يجب أولًا أن نبين المقصود بالقوانين الم قتة الإجرائية

 .الإجرائية والأمثلة عليهما
القوانين الم قتة كما عرفها جانب من الفقه هي تلا القوانين التي تسن لمواجهة 

أو هي  (3)روفظروف خاصة وطارئة وينتهي العمل بها بمجرد انتهاء تلا الظ
وقد نصت  (4)لسريانها وآخر لانتهاء العمل بهاالتي ينا فيها على تاريخ القوانين 
جل الذي يسري فيه القانون من قانون الجزاء الكويتي" ب ن انتهاء الأ 28المادة 
أو انتهاء الظروف الطارئة التي اقتضت صدوره بانتهاء الأجل المحدد  ،الم قت

( يتبين لنا ب ن 28ومن خلال مراجعة نا المادة ) قه،بالنا لا يحول دون تطبي
 القوانين الم قتة على نوعين هما:

قوانين م قتة بحكم بنا: " وهي التي تحدد في نصوصها مدة تطبيقها بطريقة  -2
 .(1)واضحة"

قوانين م قتة بطبيعتها:" هي التي تسن لظروف خاصة طارئة لمواجهة بعث  -1
مثل القوانين التي تصدر أثناء الحروب أو الأحداث أو الأزمات الاستثنائية 

، لأن القوانين الم قتة (8)الأزمات الاقتصادية دون أن تكون محددة بمدة معينة "
صدرت لمواجهة ظروف خاصة واستثنائية ؛ فةذا ما انقضت هذه الظروف لم يعد 

خالف به هذا القانون أثناء العمل به  للقانون ما يبرره ، ولكن من ارتكب فعلاً 
                                                           

(1)
 .73ص 1177، ونا حقمدما في  دنون حقجزحء حقكو تي ة. مبد ك عبن حقمز ز  حقنو بت ، حقنظر ا 

(2)
 .، مرلز تو ةف حلأحكدس ليةا حقوقوا جدمما حقكو ت 15/4/2007، جييا 2007قينا  711طمي   م  

(3)
 .125، ص 2014قدنون ، ونا ة.أحمن  شةن حقمطةري  ع ة. محمد ويةمدن حقهطلاني ، حقمبدةئ حقمدما ق 

(4)
 .101، ص 1161ة. موموة مصطفى ، ورح  دنون حقمقوبدت ، حققيم حقمدس ، حقطبما حقثدمنا   

(5)
 .70، ص 1116ة.أحمن فتوي ورع ، حقووةط في  دنون حقمقوبدت حققيم حقمدس، حقطبما حقيدةوا ممنقا  

(6)
 .71، ص  2013ققيم حقمدس ، حقطبما حلاعقى أ.  ووف حقمطةري ، حقوجةز في  دعن حقجزحء حقكو تي ح 
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يكون قد اعتدا على المجتمع،  وتطبيق قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم 
فلات الكثير من العقاب، أما القوانين  عليه ست دي إلى عدم احترام القانون وا 
الإجرائية فقد أطلق عليها جانب من الفقه ب نها القوانين التي تتضمن القواعد 

ى تمام من لحظة وقوع الجريمة حت الشكلية التي تنظم إجراءات التقاضي الجزائية
فقه ب ن أصول المحاكمات وذهب جانب آخر من ال ، (2)تنفيذ العقوبة على المتهم

 التي تنظم إجراءات التقاضيأي القواعد المتعلقة بالشكل تختا ب، الجزائية
، وتتضمن هذه القواعد عادة تنظيم أجهزة العدالة وطرق سير الدعاوي الجزائية

اختصاصها، وسير ، وتحديد يابة عامة، ودوائر تحقيق ومحاكمن الجزائية من
 .(1)، وطرق الطعن في أحكامهاالإجراءات أمامها

 
ويثور تسا ل حول طبيعة المراسيم بقوانين خلال الفترة مابين إصدارها وعرضها على 
مجلس الأمة فهل تدخل من ضمن مفهوم القوانين الم قتة؟ أم تدخل في حكم القوانين 

 وهذا ما سيكون موضع نقاشنا بعد قليل. للمتهم ؟ أو القوانين الإجرائية ؟ الأصلح
 

تدخل ضمن مفهوم القوانين لا قوانين دائمة هي المراسيم بقوانين  :: القوانين الم قتةأولاً 
 طارئا، الم قتة ما لم تتضمن نصوصها ت قيتاً زمنياً محدداً أو غرضاً م قتاً أو ظرفاً 

مرسوم بقانون ذو طبيعة م قتة وانتهى العمل به قبل عرضه  فلو افترضنا أن هناا
على مجلس الأمة ما مصير المحاكمة التي تمت بناء عليه ، ففي هذه الحالة تعرث 
المراسيم بقوانين الم قتة على مجلس الأمة لإقرارها عن الفترة التي طبقت وفي حالة 

 تي نش ت خلال فترة تطبيقها.إقرارها من قبل مجلس الأمة تترتب أثارها القانونية ال
 
 

                                                           
(1)

 72ة. عبن حقوهدب حومن ، حقووةط في شرح  دنون حقجزحء حقكو تي حقمرج  حقيدبق ص  
(2)

 .112ص  2010حقكو تي ، حقطبما حقرحبما ،ة. فدض  نصر الله  ، شرح حققوحعن حقمدما ققدنون حقجزحء  
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  : المراسيم بقوانين الإجرائيةنياً ثا
تكون المراسيم بقوانين ذات طبيعة إجرائية  بالنظر إلى نصوصها فهي تعتبر إجرائية 

 :يتعين التفرقة بين ثلاثة فرضيات إذا تضمنت نصوا وأحكام إجرائية جزائية وعندها
بقوانين الإجرائية الجزائية بعد عرضها على : إذا تم إقرار المراسيم الفرضية الأولى -

راءات سليم من الناحية مجلس الأمة فةن الإجراء الجزائي الذي تم وفقاَ للإج
 .القانونية

ذا تم إلغاء فوري للمراسيم بقوانين الإجرائية الجزائية بعد إ:  الفرضية الثانية -
 اً أيضاً ومنتج عرضها على مجلس الأمة يكون الإجراء الجزائي الذي تم سليماً 

 لأثاره القانونية.
ذا تم إلغاء المراسيم بقوانين الإجرائية الجزائية بعد عرضها إ : الفرضية الثالثة -

على مجلس الأمة ب ثر رجعي فيكون الإجراء الجزائي الذي تم باطلًا لعدم وجود 
 سند قانوني له. 

 
 قوانين الموضوعيةالثالثاً: المراسيم ب

ذات طبيعة موضوعية إذا تضمنت أحكاما تتعلق بالتجريم  تكون المراسيم بقوانين
 :ن أيضاً التفرقة بين ثلاث فرضياتوالعقاب ويتعي

الحكم الإجراء و ، فةن قرار المراسيم بقوانين الموضوعيةحالة إ :الفرضية الأولى -
 .اً صحيحيكون الذي صدر 

القانون  ، فةنيةقوانين الموضوعال: حالة الإلغاء الفوري للمراسيم بالفرضية الثانية -
 هو الذي يطبّق.الأصلح للمتهم 

، في هذه قوانين الموضوعيةال: حالة الإلغاء الرجعي للمراسيم بالفرضية الثالثة -
 .الحالة توقف كافة التعقبات المساقة بحق المتهم
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 الخاتمة:

من  222من الدستور الكويتي والمادة  72استعرضنا في هذه الدراسة مفهوم المادة 
الداخلية لمجلس الامة الكويتي عن طريق شري مفهوم عرث المراسيم بقوانين  اللائحة

وكيفية عرضها على البرلمان من أجل نيل الاجازة الدستورية لمثل هذه المراسيم 
بقوانين. وما هو الدور الحقيقي الذي يقع على عاتق السلطة التنفيذية بحيث توصلنا 

ه المراسيم بعرضها على البرلمان من خلال انها ملزمة كسلطة تنفيذية اصدرت مثل هذ
ويقع على عاتق السلطة التشريعية بحثها في اول جلسة او  إيداعها امانة المجلس.

 احالتها الى اللجان المختصة.
وتوصلنا من خلال ذلا إلى ان الإيداع الوجوبي لمثل هذا المراسيم يكون من خلال  

وليس من الضروري ان يوافق عليها عرث هذه المراسيم بقوانين على مجلس الامة 
المجلس او يرفضها بذات الجلسة)جلسة العرث( وانما يبقى له الحق والسلطة الكاملة 
بالموافقة على هذه المراسيم بقوانين في اول جلسة او احالتها الى اللجنة المختصة 

 لرفع التقرير بشانها بعد دراستها ومن ثم عرضها على المجلس للتصويت عليها.
للمحكمة الدستورية الكويتية والتي قررت به ان  مهماً  قد تناولنا في هذا البحث حكماً و 

عرث المراسيم بقوانين يتحقق بمجرد عرضها وادراجها على امانة مجلس الامة 
من الدستور الكويتي. وانتهت المحكمة  72الكويتي وهو المعنى الحقيقي لنا المادة 

عرث بمجرد ادراجه امانة مجلس الامة ولكننا ناقشنا الدستورية الكويتية الى توافر ال
المسالة باستفاضة وقدرنا الانحياز للنتيجة التي خلا اليها القاضي الدستوري 

في ما يتعلق بطريقة عرث المراسيم بقوانين على المجلس وكيفية تحقيق  خصوصاً 
 مقصد المشرع من هذا العرث.

قاضي الدستوري بينا الخلل في الحكم بان وفي العجلة التي صدر بها هذا الحكم من ال
القاضي لم دخل بتفاصيل دقيقة قد تغنينا عن بعث المشاكل القانونية في المستقبل 
 فقد تحفظت المحكمة من الولوج بةجراءات وتفاصيل مفهوم العرث وطريقة عرضه.
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طاق الملغاة في نوقد تطرقنا في هذه الدراسة الى علاقة مثل هذه المراسيم بقوانين 
تطبيق القوانين الجزائية من حيث الزمان. وبينا من خلال بعث الأمثلة ما هو الأثر 
على المتهم في مثل هذه الحالة وما هي الإجراءات التي تكون م ثرة على مثل هذه 
الحالات ومدا تاثير مثل هذه القوانين الملغاه على المتهم من حيث القانون الاصلح 

 للمتهم. 
وعالجنا هذه  ةتاثرها بالمراسيم بقوانين الملغاة القوانين الم قتة ومدا كما استعرضا حال

المسالة بشئ من الاسهاب من حيث ارتباط مثل هذه الحالات الدستورية مع واقع 
حول طبيعة المراسيم القوانين الجزائية. واجبنا عن تسا ل مهم  في اخر هذا البحث 

ا على مجلس الأمة فهل تدخل من ضمن بقوانين خلال الفترة ما بين إصدارها وعرضه
؟ أو القوانين ل في حكم القوانين الأصلح للمتهممفهوم القوانين الم قتة؟ أم تدخ

 الإجرائية ؟ 
 

 :أهم النتائج والتوصيات
من الدستور هو استثناء من الأصل الذي يقرر ان صدور  72ن نا المادة إ -2

الحق  باصدار المراسيم  القوانين من اختصاا مجلس الامة. وان الحكومة لها
بقوانين في حالة الضرورة وعند عدم وجود مجلس الامة. ما يعني التزامها 
وتقديرها للدور التشريعي لمجلس الامة فهناا نماذج كثيرة صدرت فيها مراسيم 
بقوانين قبل اجتماع المجلس بايام او أسابيع قليلة ودون حتى شبهة لضرورة. 

اء هيئة للانتخابات الصادر في فترة حل البرلمان ومثال المرسوم بقانون بانش
 والذي حكم بعدم دستوريته لعدم توافر شرط الضرورة. 

ن عرث المراسيم يتحقق بمجرد ايداعه في امانة مجلس الامة دون ان يتطلب إ -1
ذلا التصويت عليه في اول جلسة بالموافقة او العرث. وهذا يعني إمكانية 

ختصه لدراسته ورفع تقرير عنه للبرلمان للموافقة او احالته الى احدا اللجان الم
 عدم الموافقة.
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لم يحدد المشرع الدستوري او لائحة مجلس الامة مدة قانونية محددة للبت في  -3
مصير هذه المراسيم بقوانين بعد عرضها على المجلس. وهو ما يعني انها قد 

در ان تكون هناا ت خذ وقتا طويلا في الدراسة لعرضها على المجلس. وكان الاج
مدة قانونية يلنزم بها المجلس مثلا شهر او شهرين ليبت في مدا توافقها مع 

 الدستور والقانون.
يجب على المشرع والمجلس ان يراعي ان هناا مراسيم بقوانين ذات طابع جنائي   -4

لها اثر مباشر وحتمي على حريات الافراد وحرماتهم وهي بلا شا حقوق 
 الجميع احترامها وعدم العبث فيها. وحريات دستورية على

مجلس الامة لا يملا تعديل المراسيم بقوانين وانما فقط صلاحيته وفق نا إن  -1
 يكمن بالموافقة او عدم الموافقة على هذه المراسيم. 72المادة 
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 الدراسة الرابعة                    قسم دراسات في القانون العام         

 

  البرلمان سيادة على وأثرها البرلمانية العقلنة

 الجزائري السياسي النظام في

 
 (2)طيبي المجيد عبد أ.                                                                      

 التنفيذية، الم سسة أمام ضعفها يكشف الجزائر؛ في التشريعية الم سسة واقع إن

 السلطتين، بين العلاقة طبيعة تشخا التي دراساتهم، في حثونالبا يشخصه ما ذلا

 في حقه عن يدافع أن الدستور؛ تعديل مشاريع يزكي والبرلمان المنتظر من وكان

 الضعف؛ ذلا لكن السلطات، بين الفصل إطار في السيادية، وظائفه بممارسة التفرد

 إلا أعماله جدول يضع لا بنهيها، وينتهي التنفيذية السلطة ب مر ي تمر جعله

 من ت تيه التي المشاريع جميع يمرر بقرارها، وينحل طلبها، عند يجتمع بمشورتها،

 حساباته ويعيد غيابه، حال تصدرها التي الأوامر جميع على مسلّما ويصادق قبلها،

 .(1)اعتراضها عند عليها صادق التي القوانين بش ن
 لممارسة انتدبته، التي الانتخابية، قةللث وفاءً  الشعب لتطلعات الانتصار يستطيع لا

 التنفيذية، السلطة جانب إلى يقف أصبح بل عنه، نيابة والرقابة التشريع في السيادة

 خطورتها، كانت مهما تمريرها، تريد التي والمشاريع، البرامج على المشروعية يضفي

 لا وتينار  جعلها الذي الأمر الشكليات، في إلا الرقابية؛ سلطته توظيف يحسن لا
 تبعاتها. أدنى الحكومة أعضاء يخشى

                                                           
(1

 
)

زحئرحقج أة ح ، جدمما في أوتدذ ميدعن منّ س 
 

(2
 

)
 .2016هذح هو حقوح   حقمكرس في آخر تمن   ةوتو ي شهر فةفري   
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 السلطة ةهيمنب ساهمت التي الضعف، هذا عوامل هي ما الإشكال: يثار وهنا

 لعقلنة أساسها يعود ألا أبعادها؟ بجميع السياسية الحياة على ظلها في التنفيذية

 مسةالخا الجمهورية دستور في الديغولية التجربة من المستوحاة البرلماني النشاط

 ؟2216
 تنظيم موضوع مع الجزائري الدستوري الم سس تعاطي لتستقرئ الدراسة هذه ت تي

 القيود ضوء في خاصة، التشريعية السلطة موقع وتحديد السلطات، بين العلاقة

 سيادة من كل مفهوم تحديد خلال من وذلا وسيادتها، استقلالها على الم ثرة

 )المبحث والواقعية التاريخية ومبرراته رلماني،الب النشاط وعقلنة البرلمان، واستقلال

 )المبحث الجزائري الدستور في البرلماني النشاط عقلنة مظاهر بيان ثم الأول(،

 الثاني(.
 

 نشاطه وعقلنة البرلمان سيادة مفهوم  الأول: المبحث
  البرلمان: سيادة الأول: المطلب

أولاهما من بداية نش ة النظام مر مفهوم السيادة البرلمانية بمرحلتين تاريخيتين، 
البرلماني الإنجليزي إلى غاية صدور دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، ويسمى 

في فرنسا  16المفهوم التقليدي للسيادة البرلمانية، وثانيهما ابتداء من صدور دستور 
 إلى يوم الناس هذا.

بادئ النظام البرلماني من أهم م : تعتبر سيادة البرلمانبالنسبة للمفهوم التقليدي
الإنجليزي، حيث البرلمان هو الحارس لسيادة القانون، والحائل دون استبداد السلطة 
التنفيذية، من خلال احتكاره لسلطة التشريع، سواء في الظروف العادية، أو الظروف 
الاستثنائية، حتى إن اضطرت السلطة التنفيذية إلى تصرفات اضطرارية، أو 
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حفظ الأمن والنظام، فةن البرلمان هو الوحيد الذي يمكنه إضفاء  ازمهيستل استعجالية
 .  (2)المشروعية عليها

ومعنى ذلا؛ استقلاله عضويا ووظيفيا، إيجابيا وسلبيا، بالنسبة للاستقلال العضوي؛ 
داريا، تستمد وجودها من  يعتبر البرلمان م سسة سياسية لها ذاتيتها، مستقلة ماليا وا 

بر الانتخاب، لا يسمح لأعضائها أن يجمعوا بين عضوية المجلس الشعب مباشرة ع
 ووظائف أخرا، وتستقل بةثبات عضوية أعضائها، ووضع نظامها الداخلي.

أما استقلاله وظيفيا فيتجلى في كونه السلطة التي تتولى بسيادة  وضع القوانين، في 
ط وتوجيهات جميع المجالات، والرقابة على أعمال الحكومة، دون الخضوع لضغو 

السلطات الأخرا، خاصة التنفيذية منها، ودون الخضوع لقيود دستورية ترسم نطاق 
اختصاا البرلمان، ويجب أن تتم المحافظة على هذه الاستقلالية حتى في مواطن 

 التعاون بين السلطتين، التي تقتضيه ضرورة استقرار النظام السياسي.
ج التي جسدت السيادة البرلمانية بهذا ، من النماذ2283ولعل الدستور الجزائري 

أن : "السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة  17حيث التزم بنا المادة  المفهوم،
ممثلين له قي مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني، و ينتخبون باقتراع عام 

 معباشر و سرا لمدة خمسة سنين". 
إرادة الشعب بخصوا وضع القوانين كما أطلق اختصاا البرلمان في التعبير عن 

يق القوانين، ومراقبة النشاط الحكومي، في مقابل تقييد السلطة التنظيمية بمجال تطب
: "يعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبية، ويتولى التصويت 16وذلا بنا المادة 

  على القوانين، ويراقب النشاط الحكومي".
هوم للنظام الإنجليزي، الذي تبنى مبكرا مبدأ يرجع أصل سيادة البرلمان بهذا المف

للسيادة الشعبية، لا يحد من نفوذه  الفصل بين السلطات، وجعل من البرلمان رمزاً 
 أحد، ولا يوقفه قيد.

                                                           
(1

 
 )

ة حوا مقد نا  -عبن حقجية  محمد عيي: مبنأ حقمشرععةا في حقنظدس حةولامي عحلأنظما حققدنونةا حقممد ر 

 .72ص ، ، عدقم حقكتب ، حققدهر1174،  1حقنظدس حقيوفةةتي(، ط –حقنظدس حقفرنيي  –)حقنظدس حةنجيةزي 
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: فقد تاثر واضعوه بفكرة عقلنة النشاط البرلماني، التي جاء أما بالنسبة للمفهوم الحديث
مان محتكرا للسلطة المطلقة في التشريع في لم يعد البرلف، 2216بها دستور ديغول 

نما أصبح له الدور التشريعي في نطاق الاختصاا المرسوم  مختلف الميادين، وا 
 .     (2)، مقابل المجال المفتوي للسلطة التنظيمية التي تتمتع بها السلطة التنفيذيةدستورياً 

الفصل بين  وعلى غرار مختلف النظم المعاصرة، كفل الدستور الجزائري مبدأ
، 1028في تعديلات  (3)منه 24المادة في ، و (1)السلطات، وصري بذلا في ديباجته

لكن تقنيات العلاقة بين السلطات في تفاصيلها تجعل الكفة مائلة لصالح السلطة 
التنفيذية، الأمر الذي يجدد الانشغال حول مدا سيادة البرلمان واستقلاله في ممارسة 

إجابة شافية لا بد من تتبع مراحل التطور السياسي التشريع، وللحصول على 
الجزائري، الذي تميز بالمحاولة المستميتة من السلطة التنفيذية؛ كي تبقي هيمنتها على 

، أجاب على الانشغال 2283هو دستور  ستور في الجزائرسائر السلطات، ف ول د
سي، لأنهما لا يكفلان في مقدمته، باستبعاد تبني أي من النظامين البرلماني، أو الرئا

عدة الاستقرار السياسي الذي ينشده الشعب، وتبنى مقابل ذلا، النظام القائم على قا
على الحزب الطلائعي الواحد، الذي يمكنه أن يضمن هيمنة الشعب صاحب السيادة، و 

 .ذلا الاستقرار بصورة فعالة
ت بظلالها على التنظير ما يعني أن التجربة الفرنسية في عقلنة النظام البرلماني، ألق

لأول نظام دستوري جزائري، وبال  الم سس الدستوري في استلهام تلا التجربة، لدرجة 
عدم ذكر مبدأ الفصل بين السلطات ولو بالإسم، أو الإشادة به كمبدأ هام من مبادئ 
الديمقراطية تفاديا لإشكالات التفسير التي قد تطري فيما بعد، واستبدل ذلا بفكرة 

                                                           
(1

 
)

إبتيدس حقمقون: مبنأ وةدة  حقبرقمدن في حقتشر   حقجزحئري، مذلر  مدجيتةر في حققدنون حقنوتو ي، ليةا   

 .32، ص 2014،2015حقوقوا جدمما حقودج قخضر بدتنا، 
(2

 
)

، مد  يي: "  كف  حقنوتو  حقفص  14، حقفقر  2016جدء في ة بدجا حقنوتو  حقجزحئري بموجب تمن     

حقييطدت عحوتقلال حقمنحقا، عحقومد ا حققدنونةا ع  دبا عم  حقييطدت حقممومةا في مجتم  تيوةه حقشرعةا  بةي

 ع توقق فةه تفتح حةنيدن بك  أبمدةه".
(3

 
)

نصت في فقرتهد حلأعقى عيى أن : " تقوس حقنعقا عيى مبدةئ حقتنظةم حقن مقرحطي عحقفص  بةي حقييطدت  

 عحقمنحقا حلاجتمدعةا".
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سة الشعب للسلطة بنفسه، وجعلها من الأهداف الأساسية للدولة، الواردة في ممار 
ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي ي لف "منه والتي من بينها:  20صلب المادة 

إلى جانب ممارسة الشعب لسيادته  .(2)ومثقفون ثوريون" طليعته فلاحون، وعمال،
الواحد، المهيمن على جميع السلطات، بواسطة الم سسات التي يختارها، بقيادة الحزب 

 .(1)16و 17طبقا لما أوضحه في المادتين 
في دوامة التشريعات  ، دخلت الجزائر سريعاً لم يعمر طويلاً  2283وبحكم أن دستور 

الاستثنائية، فةنه يصعب تقييم ما وضعه من لبنات لبناء نظام سياسي واضح المعالم، 
دستور يكشف ارتماء النظام الجزائري في أحضان لكن التقييم الأكاديمي لمضامين ال

تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، إلى الحد الذي جعل الدكتور 
محمد كامل ليلة يقول:" فةن النظام الجزائري يوصف ب نه نظام رئاسي موغل في 

على كل  الرئاسية، إذ أن النظام كله يقوم على أساس فكرة الحزب الواحد المسيطر
 LEشيء في الدولة؛ ويطلق البعث على هذا الوضع اصطلاي نظام الدولة الحزب 

système de « l’etat – parti » " ، ويضيف أن النظام الجزائري ي خذ صورة النظام
الرئاسي المقفل على أساس أن الحزب هو المسيطر، وأن البرلمان تابع له، والرئيس 

   . (3)حية الفعلية يعتبر الأمين العام للحزبالمس ول أمام البرلمان من النا
، وتحول المرجعية من الحزب الواحد إلى الميثاق الوطني، 2278وبعد صدور دستور 

بدأت تتضح ملامح الديمقراطية النيابية، في ظل بقاء الخيار الاشتراكي والحزب 
ية التي الواحد، الأمر الذي أفرز أربعة سلطات بدل ثلاث، أولها الوظيفة السياس

، وثالثها الوظيفة التشريعية، ورابعها الوظيفة ةوثانيها الوظيفة التنفيذي يمارسها الحزب

                                                           
(1

 
)

  .1041ص  1161، بةرعت  حقنظم حقيةدوةا ــ حقنعقا عحقوكوما ، ةح  حقنهضا حقمربةا  ،محمد لدم  قةيا 
(2

 
 )

: "حقيةدة  حقوطنةا قيشمب،  مد وهد بوحوطا ممثيةي قه  ي مجيس عطني، ترشوهم جبها  27حقمدة  

 حقتور ر حقوطني، ع  نتخبون بد ترحع عدس مـبدشر ع ورى قمن  خميا ونةي". 

: " مبر حقمجيس حقوطني عي حة حة  حقشمبةا، ع  توقى حقتصو ت عيى حققوحنةي، ع  رح ب حقنشدط  27حقمدة  

 حقوكومي".
(3

 
)

  .1042ص مرج  ودبق حقنعقا عحقوكوما ،  ،حقنظم حقيةدوةا  ،محمد لدم  قةيا 
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منه، التي   218، وظهرت بجلاء فكرة السيادة في التشريع، بمنطوق المادة (2)القضائية
نصت على أن: "يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي 

بي الوطني، في نطاق اختصاصاته، سلطة التشريع بكامل الوطني. للمجلس الشع
 السيادة. يعد المجلس الشعبي الوطني القوانين و يصوت عليها". 

بلا روي، وبقي رئيس الدولة هو  لكن من الناحية العملية، بقي هذا النا جسداً 
السلطة النافذة الوحيدة، يمارس هيمنته من خلال الحزب على سائر السلطات، وبقي 

 بةحكام. نظام مغلقاً ال
الذي صدر عقب ما عرفته البلاد من أحداث في أكتوبر  2262العام وفي دستور 

، حاول الم سس أن يضفي طابع السيادة للبرلمان على العمل التشريعي، 2266
فاستبعد تقنية التشريع بالأوامر، وغلق بذلا مدخلا هاما من مداخل السلطة التنفيذية 

ن كان هذا الإصلاي الدستوري حافظ على موقع السلطة ، و (1)لوظيفة التشريع ا 
التنفيذية من حيث القوة إلا أن هذه الأخيرة لم يرقها احتكار البرلمان للتشريع، الأمر 

 .الذي جعل البرلمان عرضة للحل في أقرب فرصة
 

  ة النشاط البرلماني ومبرراتهالمطلب الثاني: مفهوم عقلن
حداث قطيعة مع النظرية التقليدية في تحديد ، إييقصد بعقلنة النشاط البرلمان 

 .(3)اختصاا البرلمان، والتي تقضي ب ن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة
ويفسره البعث ب نه؛ إقامة توازن بين امتيازات كل من البرلمان والسلطة التنفيذية، 

ط بالأغلبية بحيث يتم الحفاظ على التمثيل الوطني والاستقرار الحكومي المرتب
 .4البرلمانية، عبر جملة من الآليات

                                                           
(1

 
)

 .113، ص 1113،  2حقنظدس حقيةدوي حقجزحئري، ط ،ومةن بو حقشمةر 
(2

 
)

مجدل حقتشر   عمجدل حقتنظةم في حقنظدس حقجزحئري،  ودقا ةلتو حه في حققدنون حقمدس، جدمما  ،نبةيا قن ع 

 .27، ص 2015-2014، 1حقجزحئر
(3

 
)

مد هو حقمقصوة بمقينا حقنظدس حقبرقمدني في حقنظدس حقفرنيي، حقمو   حةقكترعني  ،عبن الله لدم  مودة ي 

 .  http://www.mohamah.net/answer/25412مودمد .نت 
(4

 
)

 .27حقمرج  حقيدبق، ص  ،قن ع نبةيا 

http://www.mohamah.net/answer/25412/
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 Michelري)بللأستاذ ميشال دوإلى مقولة  أصل تسميته بعقلنة النظام البرلمانييعود 

Debré لما قيل له؛ إنكم بهذا 2216( رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بةعداد دستور ،
إننا بصدد عقلنة النظام  تنقصون من قيمة البرلمان أمام السلطة التنفيذية، فقال: "

 .  2البرلماني، وليس الإنقاا من قيمة البرلمان"
تعود إلى أمرين رئيسيين أحدهما تاريخي، والآخر ف مبررات عقلنة النشاط البرلمانيأما 

 :واقعي
 

 ةالسبب التاريخي: الديكتاتورية البرلماني
ين الثالثة والرابعة، في ضوء الظروف التاريخية التي مرت بها فرنسا في ظل الجمهوريت

أبرزت الحاجة ضرورة تقييد النشاط البرلماني، وفسح المجال أمام مساهمة السلطة 
التنفيذية فيه، بما يضمن الاستقرار السياسي في الدولة، الأمر الذي أدا إلى تراجع 
البرلمان عن كونه السلطة الأولى في النظام السياسي التي تعبر عن إرادة الشعب 

مهد النظام شبه الرئاسي، أو  –، وبالرجوع للتاريخ الدستوري الفرنسي (1)وسيادته
فةننا نجد مقدمات واحداثا وتطورات تاريخية  كانت السبب وراء  -البرلماني المعقلن

لجوء ديغول إلى العمل على إضعاف البرلمان، بما يضمن قوة السلطة التنفيذية ويقرر 
ات الحزبية التي كان البرلمان فضاء لها، حقها في التصدي للأزمات، أهمها الصراع

وكانت لها تداعيات حادة على التصدي للأزمات ووضع القوانين للخروج بالبلاد 
، فعلى سبيل المثال؛ انعكست تلا الأوضاع على الاستقرار السياسي (3)منها

خلال اثني عشر  حكومياً  للحكومات، حيث عرفت فرنسا خمسة وعشرين تغييراً 
 معدل تغييرين حكوميين في السنة.  ، ب(4)عاماً 

                                                           
(1

 
 )

 .315حقمرج  حقيدبق، ص  ،ومةن بو حقشمةر
(2

 
 )

 .27حقمرج  حقيدبق، ص  ،قن ع نبةيا
(3

 
 )

أشكدل حقوكوما في حقنودتةر  ووجةت شوة ي، ع   تشد  وندوي: حقنظدس شبه حقرئدوي بدعتبد ه شكلا مي

 .67، ص IDEA ،2012حقمقد نا، ة حوا نشرت مي طرف حقمؤويا حقنعقةا قين مقرحطةا عحلانتخدبدت 
(4

 
 )

 .27حقمرج  حقيدبق، ص  ،قن ع نبةيا
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 السبب الواقعي: 
زيادة على ما سبق ذكره فةن واقع ممارسة الوظيفة السياسية في الدولة، أفرز استحالة 

عن إعطاء أي دور فيه للسلطة التنفيذية، يرجع بعث  تفرد البرلمان بالتشريع بعيداً 
، والخبرة الفنية، ويعود بها الفقه ذلا إلى افتقار اعضاء البرلمان للكفاءة العلمية

البعث الآخر إلى انعدام الثقة في البرلمان من قبل الحكومة، نتيجة ولاءات الأغلبية 
التي قد ترتبط بمصالح حزبية، كما يرجعها البعث إلى أن السلطة التنفيذية هي أكثر 

 مة، والتعرث للحالاتمعرفة بالاحتياجات الميدانية أثناء تنفيذ السياسات العا
أو الضرورية، أو حدوث خلافات بين البرلمان والحكومة، أو خروج  الاستعجالية

البرلمان نفسه عن الأطر الدستورية والقانونية في عمله، أو غيابه عن العمل كلية 
 .بسبب إجازة، أو انتهاء وجوده قانونياً 

لالها على وبناء على تلا التراكمات التاريخية، والمتطلبات الواقعية، أضفت العقلنة ظ
واقع الفصل بين السلطات، حيث أصبحت السلطة التنفيذية هي صاحبة الكلمة والنفوذ 
على سائر السلطات، خاصة في التجربة الجزائرية التي أصبح البرلمان فيها مجرد 

 جهاز تابع للحكومة.  
 

 المبحث الثاني: مظاهر عقلنة النشاط البرلماني في الدستور الجزائري
 : غلق قواعد اللعبة لصالح السلطة التنفيذيةولالمطلب الأ

لنظام سياسي نيابي مغلق،  وضعت دساتير مرحلة ما قبل التعددية الحزبية أساساً 
الرقابة السياسية ومهمة  بغرفة واحدة ليتولى مهمة التشريع ينتخب الشعب فيه برلماناً 

ئاسية ات ر لجمهورية يترأس الحكومة بصلاحيلرئيس  وانتخاب على أعمال الحكومة
يهيمن على سائر الوظيفة و  قوية، ويترأس الحزب الواحد الذي يتولى ترشيح النواب

، الأمر الذي يرجع ممارسة (2)أمام البرلمان لى أن تس ل الحكومة سياسياً . عالسياسية

                                                           
(1

 
 )

   .64حقمرج  حقيدبق، ص  ،ومةن بو حقشمةر
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إلى قيادة الحزب التي يعلوها رئيس الجمهورية، فلا البرلمان يستطيع  السلطة أولا وآخراً 
كومة وسحب الثقة منها باعتبار أن رئيسها هو الأمين العام للحزب، ولا مساءلة الح

 .(2)بار أعضائه مرشحين من قبل الحزبالرئيس يستطيع حل البرلمان، باعت
أسفرت مدخلات النظام السياسي هذه عن حلقة مقفلة بشكل محكم لا مخرج منها، قد و 

ته على كل السلطات، أنتجت جملة من المخرجات؛ أهمها قوة الرئيس وبسط هيمن
جعل السيادة الشعبية وتوزيع و وجمعه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند الضرورة، 

السلطات حسب الاختصاا مجرد حبر على ورق، ولعل ذلا ما أغرا رئيس 
، وفي نفس 2283الجمهورية بةعلان الحالة الاستثنائية، وتجميد العمل بالدستور في 

 ي جعل الرئيس هواري بومدين ينقلب على الرئيس بن بلة.الوقت هو المبرر الذ
خطوة على طريق كسر أقفال تلا الحلقة، من خلال مدخلات  62ويعتبر دستور 

التعددية السياسية، وازدواجية السلطة التنفيذية، واستبعاد سلطة التشريع عن طريق 
تقابلها  الأوامر، لكن الإبقاء على منصب الرئيس بصلاحيات دستورية قوية لا

بقاعدة التلازم بين السلطة والمس ولية،  اً واضح إخلالاً شكّلت مس ولية سياسية، 
على بقاء  دليلاً و الرئاسة،  والاكتفاء بمساءلة الحكومة كم سسة دستورية مستقلة عن

 توجه الم سس نحو عقلنة النشاط البرلماني، لصالح إطلاق يد السلطة التنفيذية، ت ثراً 
، الأمر الذي جعل المعارضة السياسية تبحث 2216ي في دستور بالنموذج الفرنس

عن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، كي تستغل قوة المنصب 
لخدمة أهدافها، وهو ما لم يتحقق لها، وفعلا استطاع الرئيس حل البرلمان ليحدث 

برمته، ودخلت البلاد في الفراغ الدستوري الذي توقف على إثره المسار الانتخابي 
 دوامة الظروف الاستثنائية.  

ذا أعطى مدخلات هامة لفتح قواعد اللعبة السياسية، بما يكفل قد  62كان دستور  وا 
توجه  28سيادة البرلمان واستقلاله؛ ولو جزئيا، فةن الم سس في تعديل الدستور سنة 

                                                           
(1

 
)

حوطا ممثيةي قه  ي مجيس عطني، عيى أن: "حقيةدة  حقوطنةا قيشمب  مد وهد بو  27نصت حقمدة   

 مـبدشر ع ورى قمن  خميا ونةي".  ترشوهم جبها حقتور ر حقوطني، ع  نتخبون بد ترحع عدس
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الحيوي في التشريع عن  نحو تعزيز موقع السلطة التنفيذية، بةعطائها دور المساهم
طريق الأوامر، مع ضبط النشاط الحزبي بضوابط تجعله كذلا يسير في فلا الرئاسة، 
ومن حينها رجعت آلية الحلقة المقفلة متمثلة في قيادة الرئيس لتحالف سياسي يمتلا 
الأغلبية البرلمانية، ويقود الحكومة، مع تخيير المعارضة داخل البرلمان بين الانضمام 

 يارات الأغلبية الرئاسية، أو البقاء خارج دائرة اللعبة.      لخ
 

 ثانيا:  تحديد نطاق الاختصاا التشريعي للبرلمان
مت ثرا بفليات سيادة البرلمان، من خلال جعله  2283لقد كان دستور الجزائر سنة 

البرلمان، صاحب السيادة في التشريع، دون حصر مجال سلطته في نطاق محدد، 
مكن الرئيس من تي ، ولاقييد سلطة الحكومة في التنفيذ ومباشرة السلطة النظاميةمقابل ت

مزاولة التشريع بالأوامر إلا بناء على تفويث من البرلمان، أو استجابة لمقتضيات 
حدث منعرج سياسي تبنى فيه الم سس صياغة  78 العام دستور معالضرورة، لكن 

قييد السلطة التشريعية بوضع القوانين في عدد من المدخلات، أدت في النهاية إلى ت
مجالات مخصوصة، مقابل السلطة التنظيمية المفتوحة لرئيس الجمهورية، في 

 .(2)المجالات غير المخصصة للقانون
وأصل هذا الإجراء يعود إلى محاكاة عقلنة اختصاا البرلمان، التي كرسها الدستور 

لأزمات الخطيرة التي عرفتها أوروبا ، بعد فشل البرلمان في مواجهة ا2216الفرنسي 
للسلطة التنفيذية بضرورة تملا  آنذاا، وتداعياتها المختلفة، الأمر الذي أفرز اعترافاً 

وسائل التدخل التي تكفل لها الاستيلاء على الأوضاع، من خلال فتح نطاق سلطتها 
مرتبط  لذلا من المبررات ما هو صالح كعامل استقرار، ومنها ما هو في التنظيم.

بالتجربة الفرنسية وظروفها، لكن السلطة التنفيذية تستغل كل ذلا من أجل الحفاظ 
 على نفوذها.
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 )
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 :  تدخل السلطة التنفيذية في التشريعثالثاً 

 مشاركة الحكومة في الأعمال السلطة التشريعية: - أ
ي ت خذ مشاركة الحكومة في الأعمال التشريعية عدة مظاهر، وباستقراء القانون العضو 

،  2222مارس سنة  6هع، الموافق 2422ذي القعدة، عام  10م رخ في  01عع22رقم 
الرامي إلى تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات 

 نجد ما يلي: الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
 من 28طبقا لما جاء في المادة المشاركة في إعداد جدول أعمال البرلمان:  -1

القانون العضوي، المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 
أنه: "يضبط مكتبا   وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول 
ولوية الذي تحدده أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية تبعا لترتيب الأ

 الحكومة".
إن مكتب كل من غرفتي البرلمان ملزم عند  إحتكار ترتيب الأولويات في التشريع: -2

بداية كل دورة برلمانية بضبط جدول أعماله، تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده 
أعطى المشرع هذا الحق للحكومة وحدها، وجعل رأيها في تحديد وقد  .(2)الحكومة

ورة البرلمانية نافذا، بل اعتبر مشاركتها في جلسات ضبط جدول أولويات الد
الأعمال أمر إجرائي، وحق أساسي لها، بما يكفل نفوذها في توجيه نشاط البرلمان، 

يضبط مكتب  التي نصت على أنه: ":26السالفة الذكر،  والمادة  28طبقا للمادة 
كانت الحكومة هي التي  فةذا كل غرفة باستشارة الحكومة، جدول أعمال جلساتها".

ترتب الأولويات في مجال التشريع بحكم احتياجاتها الميدانية، فةن لذلا إيجابياته 
لا شا، ولكن في الوقت نفسه يستغل في الحد من اعتداد البرلمان بنفسه، 

                                                           
(1

 
 )

حلآقةدت حققدنونةا قر دبا حقييطا حقتشر مةا عيى عم  حقييطا حقتنفةذ ا، في ظ  ةوتو   ،حيةي بو حقطةي

 .115، ص 2014ــ2013عحقتمن لات حقلاحقا عيةه، مذلر  مدجيتةر جدمما  ينطةنا  71
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وممارسة سيادته في التشريع، الأمر الذي انعكس سلبا على المبادرات البرلمانية، 
ا في الممارسة الجزائرية إلى قدر ينذر بتحول البرلمان إلى حيث انخفث مستواه

إن  وتصادق عليها، فعلى سبيل المثالمجرد لجنة تابعة للحكومة تستقبل المشاريع 
 80، أصدر فيها 1001إلى  2227الفترة البرلمانية من  في أول برلمان تعددي

( من 2ون واحد )وقان ( منها من اقتراي الحكومة،12قانونا، كانت تسعة وخمسين)
، صادق 1007-1001الفترة التشريعية  في برلمان تعددي، وثاني أصل برلماني

قانون من اقتراي الحكومة، وقانون واحد  12، ورئاسياً  أمراً  33فيها البرلمان على 
 مبادرة برلمانية.

من مظاهر عقلنة  إحتكار اقتراي مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي:  -3
رلماني؛ قدرة الحكومة على إدراج مشاريع ذات طابع استعجالي في النشاط الب

جدول أعمال الدورة البرلمانية السارية، وطابع الاستعجال من ش نه أن ي ثر على 
أعضاء البرلمان في التعامل مع المشروع من حيث مستوا دراسته، وطريقة 

مة، طبقا للمادة مناقشته، وليس من خيار أمام البرلمان سوا الخضوع لرغبة الحكو 
يمكن الحكومة، حين إيداع مشروع التي جاء فيها: " 01-22القانون  من :27

عندما يصري باستعجال مشروع قانون يودع خلال  قانون، أن تلح على إستعجاليته
وفي حال غياب  ".الدورة، يدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجارية

رئيس الجمهورية التشريع في المسائل العاجلة، البرلمان في عطلة، أو شغوره يتولى 
 من الدستور.  214طبقا للمادة 

إن اقتراي السلطة التنفيذية لمشاريع القوانين يعتبر من الملامح  اقتراي القوانين: -4
لفكرة التعاون والتكامل بين السلطات، لكن  الأصيلة في النظام البرلماني، تجسيداً 

من مظاهر عقلنة النشاط التشريعي،  إلى  مظهر   أمر الممارسة، حوله من التعاون
حيث أصبح الموازنة بين المبادرات البرلمانية ونظيرتها من السلطة التنفيذية غائبة، 
وبنسب كبيرة جدا، تحت ذرائع ومبررات مختلفة، الأمر الذي أدا إلى واقع عملي 

كل منقطع تراجع فيه البرلمان عن تحمل مس وليته في المبادرة بالقوانين، بش
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من الدستور، التي 222 النظير، وفي النموذج الجزائري بالاستناد إلى نا المادة
، تهيمن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة على (2)تمنح الاختصاا للوزير الأول

سلطة المبادرة بمشاريع القوانين، يساعدها في ذلا واقع قواعد اللعبة المغلقة، 
ر عبرها اقتراحات النواب، إضافة إلى عزوف النواب والشروط الإجرائية التي تم

عن القيام بواجباتهم السيادية، لدرجة أن أصبح أعضاء البرلمان يعتبرون ذلا من 
 تقاليد العمل التشريعي، الذي يقتصر دورهم فيه على المناقشة والمصادقة. 

تمكين من مظاهر عقلنة النشاط البرلماني، المشاركة في مراحل إعداد القانون:  -5
السلطة التنفيذية من المشاركة الفعلية في مختلف مراحل صناعة القانون، 
وباستقراء العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، فةن أهم المراحل التي 

مكرر  222و222لمواد )ا إيداع مشاريع القوانين تشارا فيها الحكومة تتمثل في:
مرحلة (، 22،01من القانون العضويي  18إلى  10من الدستور، والمواد من 

 210لمادة )ا مرحلة المناقشة والتصويت(،  16و17لمواد )ادراسة مشاريع القوانين
مرحلة تبلي  (، 22،01من القانون العضوي  42إلى 31من الدستور، والمواد من 

 .(01، 22من القانون العضوي  41،43لمواد )ا النصوا القانونية
 

 رية في التشريعب: تدخل رئيس الجمهو  
، (1)أناطت الدساتير برئيس الجمهورية سلطة إصدار القوانينإصدار القوانين :  -2

الفقه الدستوري المس لة من مختلف جوانبها، وأثار بش نها عدة قد تناول و 
 إشكالات، في مقدمتها؛ القيمة القانونية للإصدار، ومدا مس ولية الرئيس سياسياً 

الواقع الدستوري في النظام الجزائري، مثير ، فوريةعن عدم احترام الآجال الدست
                                                           

(1
 

)
، خوقت حقوق في ذقك قرئةس حقجمهو  ا، بةنمد 1176، ع 1163حقتجد ب حقنوتو  ا حقتي وبقتهد في  

إقى  2007ونا  1116، أعل  حلأمر إقى  ئةس حقوكوما، حقذي توول منصبه بمن تمن   ةوتو 1171ةوتو 

حقممنل: " قك  مي حقوز ر حلأعل عحقنوحب  16مي ةوتو   111نص حقمدة  عذقك عفق  ب حقوز ر حلأعل.منص

 بدققوحنةي.عأعضدء مجيس حلأما حق حقمبدة   
(2

 
)

"  صن   ئةس حقجمهو  ا حققدنون في أج  ثلاثةي  ومد  حبتنحء مي تد  خ تييمه  1/ 126نص حقمدة  ت 

 إ ده".
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يعطي قيمة قانونية وسياسية لعملية إصدار  2283للاستغراب، حيث كان دستور 
القانون في حد ذاتها، كخطوة عملية من خطوات ميلاد القانون، يقوم بها رئيس 

ذا امتنع يتولاها رئيس المجلس الوطني) البرلمان( الدساتير  ، لكن(2) الجمهورية، وا 
، حولت الأمر إلى 1028المعدل سنة  28التي جاءت بعد ذلا آخرها دستور 
ذا لم يمارسه ليست هناا أية آلية (1)اختصاا سيادي لرئيس الجمهورية ، وا 

تضمن سيادة البرلمان في مرور القانون نحو التطبيق، بل يمكن رئيس الجمهورية 
برلمان، ما يعني أن سلطة أن يمتنع عن إصدار القانون ويتبع ذلا بحل ال

خضاعه  . (3)الإصدار قد تتحول إلى أداة لعرقلة عمل البرلمان وا 
، 22،01من القانون العضوي  41بناء على المادة : لى القوانينالاعتراث ع -1

داولة يمكن رئيس الجمهورية، أن يطلب م من الدستور؛ 217ووفقا لأحكام المادة 
الموالية لتاريخ  ( يوماً 30ل الثلاثين )وذلا خلا ت عليهثانية للقانون المصوّ 

إقراره، على أن تتم المصادقة عليه ب غلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
وأعضاء مجلس الأمة، وفي حالة عدم إحرازه أغلبية الثلثين، يصبح نا القانون 

ذا كانت آلية الاعتراث على القوانين وضعت في سياق " السلطة  لاغيا". وا 
لسلطة"، فةنها في الواقع الجزائري تمثل مظهرا من مظاهر هيمنة السلطة توقف ا

التنفيذية على وظيفة التشريع، ذلا أن اشتراط ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان، في 
ظل طريقة تشكيل مجلس الأمة، ووجود أغلبية برلمانية مغلقة في الغرفة السفلى، 

 تجعل القانون مستحيل المرور.
ن رئيس الجمهورية من مشاركة مكّ قد إذا كان الدستور يع: الاستقلال بالتشر  -3

السلطة التشريعية بعث أعمالها، فةن هذه المشاركة تنطوي على صور يستقل 
                                                           

(1
 

 )
عيى أنه : "إذح قم  صن   ئةس حقجمهو  ا حققوحنةي في حلآجدل  1163وتو  مي ة 51تنص حقمدة   

 حقمنصوص عيةهد فإن  ئةس حقمجيس حقوطني  تول إ نح هد".
(2

 
)

 .224حقمرج  حقيدبق، ص  ،ومةن بوحقشمةر 
(3

 
  )

و  مي تمقةن حقميأقا بإضدفا أغيبةا ثيثي أعضدء مجيس حلأما، في حةي لدن حقنوت 2016ققن زحة تمن   

  ب  ذقك  شترط أغيبةا ثيثي أعضدء حقمجيس حقشمبي حقوطني فقط.
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فيها الرئيس بوضع القوانين، مراعاة لبعث الأحوال التي يكون فيها البرلمان 
نائية، ومن خارج الدورة التشريعية ويصعب التئامه في دورة استث أو غائباً  شاغراً 

  تلا الصور في الواقع الجزائري:
من الدستور، التي مكنت رئيس الجمهورية  214طبقا للمادة التشريع بالأوامر:  -

تتعلق بالمسائل العاجلة في حال شغور  الأولى: من التشريع بالأوامر في حالتين؛
المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطل البرلمانية، بعد الأخذ برأي مجلس 

 23الثانية: التشريع بالأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة و  لدولة.ا
وتظهر العقلنة هنا في استبعاد قيد التفويث البرلماني من جهة،  من الدستور.

واستبعاد ضبط سلطة الرئيس بقيود إجرائية تبعده عن ممارسة السلطة التحكمية، 
العطلة البرلمانية لتمرر نصوصا تشريعية  ولذلا تتعمد السلطة التنفيذية انتظار

ن كان تعديل  على النحو الذي تريد. اتخذ خطوة نحو تقييد الأوامر  1028وا 
بالمسائل العاجلة والاستشارة المسبقة لمجلس الدولة، بالنسبة للحالة الأولى، زيادة 

جال على القيود الإجرائية المعروفة في الحالة الاستثنائية، لكن نظريتي الاستع
والضرورة تخضعان للسلطة التقديرية للرئيس، التي يستطيع أن يوجد بها 

 التبريرات التي يقنع بها الهيئات التي يستشيرها. 
تجد هذه الصلاحية أصلها في نظرية الظروف  التشريع في الظروف الاستثنائية:  -

ل الاستثنائية، التي بدأ الم سس الدستوري يكرس أحكامها منذ دستور الاستقلا
مظاهرها إعلان كل من من المعدل و  28إلى غاية اليوم، ويعالجها دستور 

حالتي الطوارئ، والحصار، والحالة الاستثنائية، والتعبئة العامة، وحالة الحرب، 
وتشكل آلة خطرة لعقلنة النشاط البرلماني، بحكم علاقتها بالحقوق والحريات، من 

تغييب البرلمان كلية واستحواذ الرئيس  جهة، ولأنها الذريعة التي يمكن من خلالها
  على كل السلطات. 

لئن كان الدستور قد نا  :عب مباشرة، عبر خطاب أو استفتاءاللجوء إلى الش -
على أن السيادة الشعبية من طرق ممارستها الاستفتاء، إلا أن لجوء الرئيس إلى 
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لأخير، حيث على هذا ا موضوعياً  الشعب مباشرة، وتغييب البرلمان، يشكل قيداً 
يمكن الرئيس أن يتجاوز البرلمان إلى هذا الإجراء ويفوت عليه ممارسة جزء من 

 اختصاصه.
 

 : تمتع رئيس الجمهورية بسلطة حل البرلمان رابعاً 
يعتبر حل البرلمان من أخطر السلطات التي منحها النظام البرلماني للسلطة التنفيذية 

دون تعسفه في حق السلطة التنفيذية،  بهدف موازنة سلطات البرلمان، والحيلولة
 62منه، ثم تبناها دستور 283 ، بموجب المادة2278تكرست أول مرة في دستور 

ن كانت هناا قيود إ212بموجب المادة  28، ودستور 210بموجب المادة جرائية ، وا 
لعدد من الهيئات؛ أهمها المجلس الدستوري، إلا أن ذلا تتمثل في وجوب الاستشارة 

قى إلى مستوا الضمانات التي تحول دون تعسف الرئيس في استعمال هذه لا ير 
السلطة، لأن الم سس لم يضع أسبابا محددة لاتخاذ مثل هذا القرار، كما لم يلزم 
نما نا على إمكانية اتخاذه  الرئيس بالحصول على موافقة الهيئات المستشارة، وا 

ة يحتمل يكون لمجرد الإعلام، للقرار بعد استشارة تلا الهيئات، ومجرد الاستشار 
خاصة إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية أعمال السيادة، أو السلطة التقديرية، الأمر 

 اً لاعببصفته صدر الأوامر في لعبة يشارا فيها ، يالذي يجعل من الرئيس حكماً 
ي من المواجهة مع السلطة التنفيذية، والعمل على تفاد ، ويجعل البرلمان حذراً اً أساسي

 كل ما يغضبها، وذلا هو عين المساس بسيادة البرلمان واستقلاليته في التشريع.
وهذا الذي جعل البرلمان الجزائري يحجم عن مساءلة الحكومة، عبر الاستجواب، أو 

 التي لا يعقبها أي أثر سياسي.   فتح التحقيقات، ويكتفي بالأسئلة الشفوية،
الغرفة الأولى من البرلمان)المجلس الشعبي يعتبر تخويل رئيس الجمهورية سلطة حل و 

الوطني(؛ من المفارقات السياسية التي لا يزال الدستور الجزائري يحتفظ بها، رغم 
، ورغم مطالبات المختصين من فقهاء وباحثين؛ بتعديلها 1028تعديل الدستور في 

الرقابة بين بما يكفل التوازن بين السلطات، إذ من بديهيات النظام البرلماني؛ تبادل 
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الم سستين التنفيذية والتشريعية، وبالتالي حق البرلمان في طري الثقة من الحكومة، 
يقابله قدرة الأخيرة على حل البرلمان، حتى توقف كل منهما الأخرا إذا تعسفت في 

 .    ولة هو الهدف الأساسي لكل منهماحق الأخرا، وتبقى المصلحة العامة وتطوير الد
 
 نينقابة على دستورية القوا: الر اً خامس 

در عن البرلمان بالسيادة كان الأصل بعد قيام الثورة الفرنسية؛ أن يتمتع التشريع الصا
مع الدستور، باعتبار أن السيادة الحقيقية هي للبرلمان  ولو كان متعارضاً  المطلقة

وضع ن للفرنسيين أنه لا مناا من الذي يمثل الأمة، لكن بالممارسة والتجربة، تبيّ 
حد لسلطة البرلمان المطلقة، عبر فرث الرقابة على دستورية أعماله، وكان تجسيد 

م، ثم في طورها الثاني 2248هذه الرقابة في طورها الأول بموجب التعديل الدستوري 
، حيث تم إنشاء المجلس الدستوري، ومن 2216بموجب دستور الجمهورية الخامسة 

للدستور هو الواجب تعديله، طبقا لقاعدة سمو  حينها أصبح مشروع القانون المخالف
 الدستور. 

وتبنى الدستور الجزائري قيد الرقابة على دستورية القوانين، بداية من أول دستور 
تراجع  78، عن طريق المجلس الدستوري،  لكن دستور 2283للجزائر المستقلة، سنة 

" تمارس  261مادة عن فكرة المجلس الدستوري، وترا الأمر مبهما، طبقا لنا ال
ب جهزة دائمة للدولة"، ثم أعيد المجلس بة بواسطة م سسات وطنية ملائمة و المراق

 دستور فيالدستوري في الدساتير اللاحقة، وتعززت الرقابة على دستورية القوانين 
 . 28 العام

  
 الخاتمة: 

صالح هيمنة من خلال هذه الدراسة الاستقرائية لمدا ت ثير عقلنة النشاط البرلماني ل
 السلطة التنفيذية في الواقع الجزائري، تبين لنا ما يلي:
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المضامين الدستورية التي تنا على استقلال البرلمان وسيادته في إعداد القانون  -2
والتصويت عليه، كادت أن تفرغ من محتواها بفعل الممارسة العملية الموغلة في 

 العقلنة.
بني أي من النظامين البرلماني ابتعاد الم سس الدستوري الجزائري عن ت -1

والرئاسي، فرث عليه الارتماء في أحضان التجربة الفرنسية، التي تعمدت 
 إضعاف البرلمان، وتقوية مركز السلطة التنفيذية، خاصة رئيس الجمهورية.

مت استقواء السلطة كل التعديلات الدستورية التي مرت بالتجربة الجزائرية، خد -3
 التشريعية.على نظيرتها  التنفيذية

رغم الإصلاحات المتعاقبة، لا يزال النظام الجزائري مقفلا، بفعل هيمنة الصفوة  -4
 السياسية على الحكم، بواسطة الأغلبية البرلمانية الموالية .

زال به الديكتاتورية النظام السياسي الجزائري بحاجة إلى إصلاي جذري ت   -1
 م مجلس الأمة.   البرلمانية التي تجسدها الأغلبية الرئاسية، ونظا

تدخل السلطة التنفيذية في التشريع، تجاوز حد التعاون والتكامل والتوازن  -8
 المتعارف عليها في النظام البرلماني، إلى الترويث والسيطرة.

وأفقدتها  لنة النشاط البرلماني في الجزائر أدت إلى ضعف السلطة التشريعيةعق -7
فيذية تهيمن على اقتراي القوانين، روي المبادرة، الأمر الذي جعل السلطة التن

ثارة الرقابة الدستورية عليها.   وتتحكم في إصدارها والاعتراث عليها، وا 
تمتع رئيس الجمهورية بسلطة مطلقة في حل البرلمان، كعمل سيادي غير  -6

مس ول؛ يشكل مصدر تهديد حقيقي للبرلمان، إن هو لم يدخل بيت الطاعة، 
 سياسيا يخضع للرقابة. وكان الأولى أن يكون اختصاصا
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 ة   امسالدراسة الخ               قسم دراسات في القانون العام          

 حكم تيران وصنافير وتغيير بعض المفاهيم في القانون الإداري

 د.عصام نعمة إسماعيل
 

خلا ا حكم حقموكما حةةح  ا حقميةد  حقموكما حةةح  ا حقميةد 

تد  خ   عيةد  ضدئةا  62 قينا 74236فى حقطمي   م 

  ضةا جز رتي تةرحن ع ندفةر 16/1/2017
 

 أولًا: مقدمة
هذا الحكم وبحقّ من أكثر الأحكام جرأة في تاريخ القضاء الإداري ليس في مصر يعدّ 

فحسب، بل في عموم هذا القضاء. تجلّت الجرأة في مواجهة هذه المحكمة لكافة أركان 
دم المقّ لسلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث ردّت الطعن الدولة المصرية المنتمين إلى ا
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس  رئيس الجمهورية، من أركان الدولة المصرية )

لم تت ثر بموضوع الطعن وكذلا  النواب، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية(،
الاجتهاد السابق استقرّ عليه  لما اً لم تعر اهتمام حيث، المتعلق باتفاقية ترسيم حدود

من الأعمال الحكومية أو أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن،  الاتفاقية هي على أن
إلا أنه وبجرأة أبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة 

ن جزيرتى المتضمنة التنازل ع 1028 سنة  /نيسانالعربية السعودية الموقعة فى أبريل
تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلا من آثار أخصها 
استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرا المصرا وضمن حدود الدولة المصرية 
واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما ب ا شكل لصالح أية دولة 

 أخرا.
تدخل ضمن فئة اهدات والاتفاقيات الدولية بكافة مراحلها المع إذ من الثابت أن 

تعبيراً عن إرادة الدولة في سياستها الخارجية وارتضائها تشكّل حكومية، و العمال الأ



 128   
 

انون الدولي العام، وكان الاجتهاد الإداري عالمياً الالتزام بمعاهدة على صعيد الق
الها لغايات تتعلق بسياسة الدولة، في عندما تتخذ السلطة الإدارية أعممستقراً على أنه 

علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية، بواسطة المعاهدات وسائر المواثيق الدولية، 
باجتهاده المستمر هذا القضاء استقر وقد  ،(2)ي تدخل ضمن فئة الأعمال الحكوميةفه

تماشياً مع هذا ، و (1)على عدم النظر في  مراعاة القواعد الدستورية في إبرام المعاهدة
إلى أن اتفاقيات دولية أبرمتها الحكومة جلس شورا الدولة في لبنان لم يهتم مالاجتهاد 

بموجب مراسيم أو قرار صادر عن المدعي العام مع أن الصلاحية هي لمجلس 
ل 261النوان، وردّ المراجعة لعلّة اتصال العمل المطعون فيه يدخل في فئة الأعما

الصادرة  -وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية ن الحكومية، فقضى ب
من الدستور اللبناني، ونظراً لصفة مصدريه  11 بموجب مرسوم استناداً للمادة

والموقعين عليه ولمضمونه فةنه يشكل تعبيراً عن إرادة الدولة في إطار سياستها 
مذكرة "كذلا ، و (3)حكومية"الخارجية وعلاقاتها الدولية ويدخل في فئة الأعمال ال

 23/8/1001المتحدة بتاريخ   الأممومنظمة  اللبنانيةالتفاهم المعقودة بين الحكومة 
قانونية معينة بغية تنفيذ   إجراءاتتنظيم  إلىتهدف  لأنهاتعتبر من الاتفاقيات الدولية 

 .(4) 2121/1001رقم من الدولي مجلس الأقرار  مضمون

 

                                                           
(1)

C.E. 13 juillet 1979, Coparex, D1979,IR, p558 obs. P. Delvolvé; C.E. 5 février 

1926, Dame Caraco
, 
Rec. p125; C.E. Ass. 18 décembre 1992, A.J.D.A. 1993 p82, 

chron. C. Maugüe et R. Schwartz; 

 .231ص 1162مودفظ حقبقدع، س. إ. -، فؤحة هرحعي/ حقنعقا 1/1/1162تد  خ  ، 737.ش.  رح    م س 
(

2
)C.E.Ass. 29 mai 1981, Rekhou, Rec. p220; C.E. Ass. 9 avril 1999, Chevrol-

Benkeddach, AJDA 1999 p459. 

عزح   حقخد جةا  –ى عوحة/حقنعقا ، حقمقةن حند حبو شقرح عحقيةن  هن2002آذح   26تد  خ 431س.ش.  رح    م

 .644ص 2س 2005ععزح   حقمنل، س.ا.إ. 
(3 )

 ئدوا  -، حقنلتو  محمد حقمغربي/ حقنعقا2006حز رحن  21تد  خ 2006-527/2005س.ش.  رح    م 

 .653ص 2/2007حقجمهو  ا، مجيا حقمنل عنة
(4 )

ء حقاارلي حقمتقدعاان جمةاا  حقيااةن./ ، حقيااوح 2006تشاار ي حلأعل  10تااد  خ  2007-7/2006س.ش.  اارح    اام 

 عزح   حقمنل، غةر منشو . -حقنعقا 
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العليا في حكمها محلّ التعليق فةنها لم تشعر بالخوف من أما المحكمة الإدارية 
بل وضع مبادئ جديدة  ،(2)الطبيعة السياسية للعمل محل الطعن ولم يخشى السياسة

في العمل الحكومي، وأوجد تفسيراً لمعنى السيادة التي يجب أن تراعى وتحترم، معلناً 
أعمال تبقى خاضعة  أن سيادة الشعب هي الوحيدة محلّ الرعاية وما عداه فهي

 للدستور والقانون ولرقابة القضاء.
 

 أولًا: وقائع القضية
وزير و  رئيس مجلس النواب و  رئيس مجلس الوزراءو  رئيس الجمهورية تقدم كل من 

أمام المحكمة الإدارية العليا بمراجعة بوجه  وزير الداخلية و  وزير الخارجية و  الدفاع 
محكمة القضاء الادارا الدائرة الأولى صادر عن علي أيوب وآخرين طعناً بالحكم ال

 تاريخ قضائية جلسة 70لسنة   73688و 43702 فى الدعويين رقم  بالقاهرة
ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم والقاضي   12/8/1028

 الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى
المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية  1028 أبريل سنة 

السعودية مع ما يترتب على ذلا من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن 
الإقليم البرا المصرا وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما 

 .ية دولة أخراوحظر تغيير وصفهما ب ا شكل لصالح أ
رفث الدفع بعدم اختصاا تمثلت أبرز أسباب الطعن في أن الحكم المطعون فيه 

ن المشرع أخرج الأعمال التى لأ اولائياً بنظر الدعو  -والقضاء عموماً  -المحكمة 
تتصل بسيادة الدولة سواء الداخلية أو الخارجية من ولاية المحاكم عموماً ، وأن قضاء 

قد خالف المستقر عليه من قضاء المحكمة الدستورية  –فيه  المطعون –المحكمة 
 اً ختصاص. وأهدر الحكم المطعون فيه اوالمحكمة ذاتها فى منازعات مماثلة العليا 

                                                           
(1

 
 )

ة. عصدس نمما إومدعة ، ه   خشى مجيس شو ى حقنعقا مي حقيةدوا، جر ن  حلأخبد  تد  خ 

20/7/2007 - http://droit.ul.edu.lb/index.php/research/file/202-dr-issam-ismail-067  
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هداراً لمبدأ الفصل بين دستورياً لمجلس النواب ويمثل تدخلًا و  اً محجوز  أصيلاً  ا 
موافقة على ما يبرمه رئيس ، بحسبان المجلس هو الجهة الوحيدة المنوط به الالسلطات

 . الدول الأخرا الجمهورية من معاهدات مع
من الدستور الحالي  220،  212،  27الحكم المطعون فيه إلى المواد  وقد استند

وفيما تضمنته من حظر إبرام أية معاهدة أو اتفاقية يتوقف عليها التنازل عن أي جزء 
، وأن شمل من مصطلح إقرار المعاهداتوأ من اقليم الدولة ، وأن مصطلح الإبرام أعم

هذا الحظر يمتد إلى السلطة التنفيذية ويحظر عليها اتخاذ أا عمل من أعمال الإبرام 
بما فيها التوقيع إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أا 

ى الوطنى ن لإقليم الدولة قداسة بالمعنلأ، من الإقليم وهو حظر وقائى ومطلق جزء
، وأنه يشكل وحدة واحدة لا سبيل إلى التنازل عن أا جزء نىوحرمة بالمعنى القانو 

منه، وخلصت المحكمة إلى أن توقيع الحكومة على الاتفاقية بما ينطوا عليه من 
هو عمل إدارا يخضع لولاية محاكم  التنازل عن الجزيرتين ) تيران وصنافير ( 

باعتباره من المنازعات  ( من الدستور220دة )مجلس الدولة طبقاً لأحكام الما
، وقضت برفث الدفع المبدا من المدعى عليهم بصفتهم بعدم اختصاا الإدارية

 .المحكمة ولائياً بنظر الدعويين
نظريتها الجديدة في مجال العمل المحكمة الإدارية العليا لهذه القضية أسست وفي 

 يما يلي.الحكومي على حجج متينة ومقنعة، نستعرضها ف
 

 حيثيات الحكمالنقاط القانونية المثارة من خلال ثانياً: 
 وضع المحكمة تعريفاً للسيادة -2

من المعروف أن وضع تعريف لفكرة السيادة إنما هي مهمة علماء القانون الدستوري 
أو الفلاسفة، إلا أن المحكمة الإدارة العليا تصدّت لهذه المهمة، ووضعت تعريفاً 

من هذا التعريف لإثبات أن السيادة لا تتعارث مع خضوع السلطة  لتستفيدلسيادة 
 .للرقابة القضائية
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معنى سلبى وآخر ايجابى، والمعنى السلبى يقطع الاستقراء  للسيادة  فجاء في حكم أن
التاريخي له ب نها قد بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت إلى فكرة قانونية  وينصرف إلى 

سلطة الدولة ، وعدم وجود سلطة أخرا مساوية لة أخراعدم خضوع الدولة لسلطة دول
الإيجابى فةنه ينصرف إلى سلطة الأمر والزجر فى  ، أما المعنىفى داخل حدود البلاد

داخل البلاد وتمثيل الدولة وترتيب حقوق لها والتزامات عليها، والمعنى المنضبط إنها 
تنفيذية والقضائية ومجرد تمثل وظيفة الحكم التى تظهر فى الوظيفة التشريعية وال

الاستناد إلى هذا المعنى الإيجابى للسيادة لا يكفى وحده تبريراً لعدم الخضوع للرقابة 
بحسبان الخضوع لرقابة القضاء لا يتنافى فى ذاته مع فكرة سيادة الدولة  – القضائية

رساء قواعد العدالة والمحافظة على  حقوق بالمعنى الإيجابى والفصل فى المنازعات وا 
والقول بغير ذلا يحيى فكرة  ، أحد مظاهر السيادة العامة –فراد الدولة وحريات الأ

اندثرت فى العالم والفهم القانونى كانت تقوم على أساس أن السيادة حق أصيل للحاكم 
نما تباشرها كوكيلة عن ، فوهو مالكها لم تعد هيئة من هيئات الدولة مالكة للسيادة وا 

ذلا من القول ب ن هناا نوع من الأعمال التى تصدر عن السلطة الشعب ، ولا يمنع 
نما أسباب  التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء ، وأن مرجع الإعفاء ليس فكرة السيادة وا 

 . قانونية أخرا
  

 هي مهمة القضاءتحصين اعمال السيادة مهمة  -1
القضاء فالقضاء،  ال السيادة هو اللجوء إلىأن أنجع الوسائل لرقابة أعمرأت المحكمة 

 ا، فةذاختصاصه للفصل فى النزاع المعروثهو من يحدد أعمال السيادة بحثاً عن 
ضى بعدم استوا العمل من حيث سلطة إصداره وطبيعته ب نه من أعمال السيادة ق

بتحديد ما  ، ولا ريب أن القاضي عندما يباشر الاختصاا المعقود له اختصاصه
ق به حصانة تعصمه من رقابة القضاء ليس مطلق اليد يعتبر من أعمال السيادة ليلح

نما يحكمه التنظيم القانونى لممارسة السلطة الموصوفة ب نها عمل من  حر التقدير، وا 
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أعمال السيادة ، والنزاع الذا صدر بش نه العمل ، ثم يستخلا القاضى المتروا له 
 .المعروث عليهف ومستندات النزاع تحديد طبيعة العمل فى إطار اختصاصه وظرو 

 
 في ش ون سيادية صلاحية إبرام المعاهدات الدولية -3

بعد أن تركت المحكمة للقاضي الإداري صلاحية تحديد ما إذا كان العمل محل 
خصوصية الطعن لا يخضع لرقابة القضاء، عمدت إلى تطبيق هذا المبدأ ففحصت 

وحدود سلطات  الأراضى المصرية، النزاع المعروث والمتعلق بحقوق السيادة على
بةبرام معاهدت متصلة بش ن  المتصل  النا الدستوريت استعرضف  الدولة بش نها،

 :1024عام الدستور سيادي، والواردة في 
( من الدستور ذاته على أن :" يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى 212المادة ) -

، النواب دق عليها بعد موافقة مجلسعلاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويص
ويجب دعوة الناخبين . وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور

للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم 
وفى جميع الأحوال لا .  التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة

أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف 
 ".جزء من إقليم الدولة

  
تضمن أحكاماً بعضها له مردود سابق ي ن هذا النا الدستوري حسمت المحكمة ب

ري تستوجب بالدساتير المصرية المتعاقبة ، وأحكاماً جديدة على النظام القانوني المص
ن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس ، فمن سابق الأحكام أفهماً قانونياً جديداً 

أما   - على اختلاف مسمياته  -الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان 
 :المعاهدات تجلت فى أمرين ة بش ن الأحكام الدستورية الجديد

ن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق إ -
تقدير فيه لسلطة من لا   -وهو أمر واجب  –شعب عليها إلا بعد استفتاء ال
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هذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة إن  .سلطات الدولة
نما يمثل ها الدستوراأو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاص ، وا 

لأمر تعلق ا النكوا عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء ولا يدفع أمامه حال
القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتين لأن ، بفكرة أعمال السيادة

ها من ( ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كون212الأخيرتين من المادة )
 . أية حصانة عن رقابة القضاءا أعمال السيادة ولا تقوم له

 
لى صورة فحظر أا ن الدستور المصرا رسَخ مبدأ سيادة الشعب فى أعواضحٌ إذا أ 

افقة التزام دولى على الدولة فيما يتعلق بهذه الأنواع من المعاهدات إلا بعد أخذ مو 
، فالتصديق وهو من سلطة رئيس الجمهورية الشعب صاحب السيادة ومصدرها

، وفيه يحل الشعب محل السلطة التى تقوم بموافقة الشعب عبر استفتاء واجب مشروط
، وعلى رئيس الجمهورية أن يخاطب الشعب مباشرة طالباً رأيه مقامه بالتشريع والرقابة

 .الفاصل والملزم فى أية معاهدة محلها الصلح أو التحالف أو تتعلق بحقوق السيادة
 
 

 الدستور المصري يحظر التنازل عن أي جزء  من أراضي الدولة -4
ات بالإضافة إلى الحجة أعلاه والمتمثلة بضرورة استفتاء الشعب على المعاهد

الحظر الدستورا الوارد فى الفقرة الثالثة من المحكمة فسّرت المتصلة بش ن  سيادي، 
الدستور أو يترتب عليها  ( ب نه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام212المادة )

نما أية تنازل عن أا جزء من اقليم الدولةال ، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط وا 
 ن التنازل عن أا جزء من إقليم الدولة أو إبرام وقضت بخر. مخالفة لمبدأ دستورا أ

من الأمور ، ويعدّ حكام الدستور المصرالأخالف بش نه، إنما هو بذاته فعلٌ ممعاهدة 
لا تعرث على الشعب الذا أعلن إرادته عبر ، فالمحظور إبرام أا اتفاق دولى بش نها

ن الأرث أو مخالفة أا حكم من إنه لا ي قبل التنازل عن أا جزء م دستوره وحاصله
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أحكام الدستور الذا يمثل الوعاء الأصيل للنظام القانونى الحاكم من ناحية والضمان 
 . الوحيد لاستقرار نظام الحكم من ناحية أخرا

توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى خلصت المحكمة الإدارية العليا إلى أن  
ية مصر العربية والمملكة العربية السعودية متلحفاً بتعيين الحدود البحرية بين جمهور 

مشروع فى اتفاقية تبدو ك عجاز نخل خاوية فليس لها في الحق من باقية   برداء غير
أن تغييراً فى الاختصاا لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارا واضحت إذ 

ة ومحظورة عليه يد مجلس النواب هى الأخرا بنا الدستور والقانون معاً مغلول
مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلًا عن جزء من إقليم الدولة ومنها الجزيرتين محل 

وما يخالف ذلا من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم  ،الطعن الماثل
 . سواء

  
اعتبار اجراءات التنازل عن أراضي مصرية أعمال منعدمة يدخل البت  -1

 ضاء الإداريبصحتها في اختصاا الق
لم يفت المحكمة الإدارية العليا وهي تنظر في هذا الطعن، من أن تتطرّق إلى أحكام  

تعجلة المدنية الذي أصدر حكماً أوقف بموجبه تنفيذ الحكم قاضي الأمور المس
 عن المحكمة الإدارية.الصادر 

 احترام اختصاافكانت المحكمة الإدارية العليا حاسمة في موقفها من ضرورة 
 القضاء الإداري حيثما تكون المنازعة متصلة بموضوع  إداري. 

كافة الإجراءات المدعى اتخاذها من جانب  أنبدايةً الإدارية العليا أثبتت المحكمة 
الحكومة لم تستهد ب حكام الدساتير المصرية والقوانين المنظمة لعملها بش ن موضوع 

يقطع  التزاماً دولياً عليها  فةن ذلا ينال من سيادة الدولة أو جزء من أرضها ويرتب 
لا تخرج عن كونها إجراءات إدارية وسّد  المس لة المعروضة وما يلامسها  ب ن 

الاختصاا بالفصل فى مشروعيتها أو بطلانها إلى جهة القضاء الإدارا صاحبة 
 .ا بالفصل فى المنازعات الإداريةالاختصاا الدستور 
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 ستكملالذي رأت فيه أن ا،  1024عام الدستور  واستندت في تقرير اختصاصها إلى

المادة  حيث أسند بموجب السياج الحصين الذي أحاط به اختصاا مجلس الدولة ،
الاختصاا بالفصل في المنازعات  –دون غيره  –( منه لمجلس الدولة 220)

ة ، تكريساً للقضاء المستقر للمحكمت التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامهالإدارية ومنازعا
نا نافذ بذاته ، ورأت المحكمة أن هذا ال(2)وللمحكمة الدستورية العليا الإدارية العليا 

لم يعد ثمة شا في أن منازعات التنفيذ   -ولا يتطلب العمل به صدور تشريع لاحق 
محاكم مجلس الدولة باتت من اختصاا هذه المحاكم  المتعلقة بالأحكام الصادرة من

عد الإجرائية والموضوعية التى تحكم الخصومة في مجال دون غيرها توحيداً للقوا
المنازعات الإدارية والتى لا تستقيم عدلًا إلا إذا ا خضعت لقواعد موحدة سواء فى 

 . مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها
دارية المنازعات الإ بالفصل في  –دون غيره  –اختصاا مجلس الدولة كما أن 

 يجد سنده في: ، فيذ المتعلقة بجميع أحكامهومنازعات التن
ن اختصاا محاكم القضاء العادا بجميع مستوياتها ينحسر تماماً عن إ -

ة ، إعمالًا لصريح نا الماددارية التى يختا بها مجلس الدولةالمنازعات الإ
 .( من قانون السلطة القضائية21)

متكاملًا لحجية الأحكام التى تصدر عن  ن قانون مجلس الدولة أفرد تنظيماً إ -
لمحكمة التى لها وقف وكيفية الطعن فيها وا اكم مجلس الدولة بكافة مستوياتهامح

، فالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارا والمحاكم الت ديبية تنفيذ الحكم
 تنفيذها، نافذة مالم ت مر دائرة فحا الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف 

والأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية نافذة مالم ت مر محكمة القضاء الإدارا 
 (.من قانون مجلس الدولة 10المادة )بوقف تنفيذها 

                                                           
(1

 
 )

1/7/1111تندزع " جييا   ضدئةا "  20قينا  11 ا حقميةد في حققضةا   م حكم حقموكما حقنوتو 
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المحكم لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء  يلذلا وأمام هذا التنظيم التشريع وتبعاً 
إذ فى ذلا  لة،العادا أن ت مر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدو 

خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاا الموسَد لمجلس 
المنازعات الإدارية والدعاوا الت ديبية ، وما  بحسبانه قاضى القانون العام فى  الدولة 

وهذا ما جرا  . فتئ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها
لى أن الحكم ، عوكذا قضاء محكمة النقث مة الإدارية العلياقضاء المحك عليه

الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية 
  .(2)في النزاع

محكمة الأمور المستعجلة بحكمها الصادر في وانتهت المحكمة إلى اعتبار أن 
قد  12/2/1028صادر بجلسة مستعجل القاهرة ال 1028لسنة  268الدعوا رقم 

القضاء  قضت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمةعندما تجاوزت حدود ولايتها 
يستوا عدماً، ومن غير ، وأن حكم الأمور المستعجلة 12/8/1028الإدارا بجلسة 

ن انعدامه إفناء لأ، قانونيةلأية آثار  المتصور قانوناً أن يكون الحكم المنعدم مرتباً 
يجتثه من قواعده فلا يولد حقاً، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، لذاتيته و 

 .وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التى تسمو على كافة القواعد القانونية
بحكمها المنوه عنه فوق مخالفتها لقواعد قد عمدت محكمة الأمور المستعجلة وكانت  

وقانوناً كما سلف بيانه إلى مناقشة حكم القضاء  الاختصاا الولائى المقررة دستوراً 
الإدارا محل النزاع ونصبت نفسها محكمة أعلى لنقضه وتعديله لا قاضى تنفيذ 
تتحدد ولايته فى إزالة ما يعرث من عقبات تحول دون تنفيذ الحكم متغافلة أوغافلة 

لا مناا معه عن القواعد والأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصاتها مما 
 -من اعتبار حكمها عدما لا طائل منه ومحث عقبة مادية تنحيها المحكمة المختصة

                                                           
(1)

، عحكمهد فى حقطمي   م  24/12/1166 ضدئةا جييا  30قينا  114حكم موكما حقنقض فى حقطمي   م 

  2/5/1167 ضدئةا جييا  33قينا  736
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جانباً غير عابئة به وهى بصدد ولايتها الأصيلة بنظر الطعن  -دائرة فحا الطعون
 .وأحكام المحكمة الدستورية العليا الدستورالولاية التى قررها  يوث، وهالمعر 

 
 غاية القضاء الإداري -8

ت المحكمة الإدارية العليا أن دورها لا يقتصر على مجرّد إبطال العمل محّل بيّ 
الطعن، بل يقع على عاتقها واجب إرشاد الإدارة إلى أصول تطبيق القانون والدستور، 
بحيث بدت وك نها قضائي إرشادي تعاوني وليس قضاء ردعي يهدم القرار الإداري 

 المخالف للقانون.
، حيث ل منظومة الرقابة على أعمال الحكومةكمّ فةنها تنزاع لل احال تصديهفالمحكمة 

ما خرج عن نطاق أحكام القانون والواقع وأصطدم  يلغتما يكون صحيحاً منها و  قرّ ت
تظر حتى تكتمل للمخالفة أركانها غير تنأن  اب حكام الدستور الآمرة ، ولا يسوغ له

حد الفصل فى الخصومة  ددور قاضى القانون العام لا يقف عن، لأن المشروعة
نما تبصير سلطات الدولة بدورها وحدود هذا الدور المرسوم لها دستورياً   .القضائية وا 

فى مفهومها المعاصر  -أن الدولة والسبب الذي منح المحكمة الإدارية لهذا الدور،  
على مبدأ مشروعية السلطة مقترناً تقوم  - وخاصة فى مجال توجهها نحو الحرية  -

المشروعية فى للقانون باعتبارهما مبدآن متكاملان لا تقوم بدونهما  زاً بالخضوع ومعز 
ولأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فى كنفها  ، أكثر جوانبها أهمية

الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته ولتنظيم السلطة وممارستها فى اطار 
لقضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح المشروعية ، وهى ضمانة يدعمها ا من

  . (2)القاعدة القانونية محوراً لكل تنظيم ، وحداً لكل سلطة ، وردعاً ضد العدوان عليها
   

                                                           
(1 )

، مجموعا حقمبدةئ  4/1/1112ييا ةوتو  ا ، بج ا  7قينا  22حققضةا   م  حقموكما حقنوتو  ا حقميةد 

عحققضةا   م  -عمد بمنهد  715ص  حقتى  ر تهد حقموكما حقميةد عحقموكما حقنوتو  ا حقميةد فى أ بمةي عدمدً 

6/4/2007بجييا  ةوتو  ا  ا  26قينا  233
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 السيادة لا تقارن بالملكية الخاصة -7

خلطاً ، إذ يمثّل هذا القول  ن حق الدولة على إقليمها هو حق ملكيةلا يصحّ القول ب
ة وبين الملكية، فالحق فى السيادة والحق فى الملكية كلاهما بين السيادة الإقليمي

الشىء موضوعه، وذلا  مقصور على صاحبه يخوله سلطة التصرف في المال أو
على الرغم من أنه وفقاً للمفاهيم الحديثة لأحكام القانون الدولى المعاصر ليس هناا 

ن لها مدلول قانونى مجرد ما يبرر وجود هذا الخلط فالسيادة فى ضوء قواعد هذا القانو 
يقوم على اعتبار الدولة أعلى سلطة فى داخل إقليمها، وهذا الإقليم هو الإطار الذا 
تباشر الدولة سلطتها فيه، ومن ثم يتعذر تشبيه سلطات الدولة واختصاا هيئاتها 

نما هو  بالملكية الخاصة للأفراد  ذلا أن  حق الدولة على إقليمها ليس حق ملكية وا 
ياسى يشتمل على مجموعة من الحقوق التشريعية والتنفيذية والقضائية التى حق س

أن الإقليم هو الذي تمارس فيه الدولة سلطتها  تسرا على إقليم الدولة وم دا ذلا 
السياسية ، وهو الموضوع المباشر لسيادة الدولة التى تفترق عن حق الملكية العينية 

  .خاصةوعن سيادة الأشخاا على ممتلكاتهم ال
 

 تحقق المحكمة من سيادة مصر على الجزيرتين تاريخياً  -6
درست المحكمة من الناحية التاريخية ما إذا كان لمصر سيادة على الجزيرتين محّل 

مصر تمتعت عبر تاريخها وعلى اختلاف أنظمتها ب هلية قانونية النزاع، فثبت لها أن 
ما القانونية الكاملة عليه دةدولية كاملة تجاه جزيرتى تيران وصنافير أا بالسيا

 .وماً ما مانعاً يمنع من مباشرتها، ولم يعتريها يكشخا من أشخاا القانون الدولى
سيادتها في هذا الش ن وصفاً فى الدولة يعبر عما لها من أهلية لم تتجزأ ، فلا أن و 

يوجد دولتان تقتسمان أهلية واحدة وباتت السيادة الإقليمية المصرية هى العنصر 
، والتى ظهرت بها وفقاً لقواعد القانون في تصرفات الدولة المصرية عليهماالرئيسى 

أن السيادة الإقليمية التى لازالت  الدولى، وأن التطور الذا لحق به لم يغير من واقع 
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هى النواة التى يدور حولها توزيع الحقوق بين الدول وهذه الحقوق القانونية للدول 
الدولى ترتبط ارتباطاً جوهرياً بمظاهر السيادة على الإقليم فى حسبما يعرفها القانون 

مقوماته الثلاثة اليابسة والبحر والجو، وهو الأمر الذا لم ينفرط عقده لمصر على 
، وفى عموم القول أنه قد ترسخ فى الوجدان الدولى لا الجزيرتين على الدوام والثباتت

تتوافر فيه الشروط الشكلية والقانونية أن التنازل عن جزء من إقليم الدولة يجب أن 
 .  المطلوبة لصحته من منظور القانون الدولى والقانون الداخلى

الدولة التى تدخل استندت إليها المحكمة لبيان الأدلة والبراهين والشواهد التى وأبرز 
 هي:أرث جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدودها، 

المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر بش ن ن من اتفاقية تعيين الحدود الشرقية بيّ ت -
تعيين خط فاصل إدارا بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة 

 –لترسيم حدود سيناء الشرقية  2208طور سيناء الواردة ضمن اتفاقية رفح 
السنة السادسة والسبعون نمرة  2208نوفمبر  20فى الوقائع المصرية  المنشورة
أنها جاءت خالية مما يفيد أن جزيرتى تيران وصنافير تدخلان  - 217الجريدة 

 .فى ولاية الحجاز
لخريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة  خطوط الحدود فى الولاية المصرية وفقاً إن  -

المختصين وتدخل  م شراً عليها من المندوبين 2223المساحة المصرية سنة 
د المصرية عليهما طبقاً للخطوط فيهما الجزيرتين السالفتين وبها علامات الحدو 

الحجاز يبدأ من العقبة  بينما حدّ ، المشار إليها 2208وفقاً لمعاهدة المرسومة 
 . وذلا على الرغم من أن تلا الاتفاقية خاصة بالحدود البرية بين الدولتين

وخريطة العقبة المطبوعة فى  2208للاتفاقية المبرمة  فى ضوء فهم المحكمة  -
ت كد مصرية جزيرتى تيران وصنافير  وأنه لا   2223عام  مصلحة المساحة

وجود لسيادة أخرا تزاحم مصر في هذا التواجد، بل أنه لم تكن هناا دولة غير 
مصر تمارس أا نشاط عسكرا أو أا نشاط من أا نوع على الجزيرتين، 

 .باعتبارهما جزءاً من أراضيها
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الموجه  2210م رخ فبراير ال 2/4-122ملف رقم  كتاب وزارة المالية في جاء -
لوزارة الخارجية م كداً على مصرية هاتين الجزيرتين متضمناً أنه:" بالإشارة إلى 

بش ن قيام وزارة الخارجية 2242ديسمبر سنة  3الم رخ  613كتاب الوزارة رقم 
بالاشتراا مع وزارة الحربية والبحرية بتحديد مدا المياه الإقليمية المصرية وطلب 

ى معلومات هذه الوزارة بش ن جزيرة تيران الصخرية الواقعة عند مدخل الوقوف عل
 . خليج العقبة

( 18-37/12/62ت كد ذلا بما ورد بكتاب وزارة الخارجية السرا ) رقم الملف  -
الموجه لوكيل وزارة الحربية والبحرية من : " أنه  2210فبراير  11الم رخ 

بش ن ملكية  2210يناير  28رخ سرا الم   3بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم 
جزيرة تيران الواقعة عند مدخل جزيرة العقبة أرفقت كتاب وزارة المالية رقم ف 

الذا يتبين منه أن هذه الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى  122-2/4
 .المصرية " 

 2210فبراير  11ت كد كذلا من كتاب قائد عام بحرية جلالة الملا الم رخ  -
بالاسكندرية الموجه لوزارة الحربية والبحرية عن تموين قوات بقصر رأس التين 

سلاي الحدود الملكى المصرا الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير 
سيادة ممارسة مظاهر ال أرفق به كتاباً سرياً لرياسة الجيش مما يدل على

 .المصرية على تلا الجزيرتين
حرية الملاحة فى  ة أكدت فيهما على العديد من التصرفات القانونية الدوليإن  -

الممر البحرا الذا يفصل بين جزيرتى تيران وصنافير عن الساحل المصرا 
ة وعززت السلطات المصري–وهو الممر المائى الوحيد الصالح للملاحة  -بسيناء 

ومصر لم تكتف فحسب بةصدار المراسيم مجموعة من قواتها فى الجزيرتين، 
ن وصنافير باعتبارها مصرية يادتها على جزيرتى تيراوالقوانين واللوائح بس

نما طبقت ممارستها لمظاهر سيادتها الكاملة عملًا على مسري الحياة خالصة ، وا 
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الدولية ومنعت بالفعل السفن الأجنبية التى خالفتها من المرور فى مضيق تيران 
 .عملًا بحقها القانونى وسيادتها الإقليمية 

ية بشكوا ضد مصر بش ن تفتيش سفنها المتجهة إلى تقدمت الدول الاستعمار  -
لتبرير مزاعمهم  2242تفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية عام خرقها لااسرائيل و 

 .بعدم أحقية مصر فى تفتيش السفن المتجهة لإسرائيل أو فرث الحصار عليها
أن لمصر الحق فى فرث الحصار طبقا وقد أجاب مندوب الدولة المصرية، 

ون الدولى وأن الهدنة ليست صلحاً م قتاً وأن حالة الحرب بين مصر والدول للقان
العربية من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرا لاتزال قائمة وأن للدول المتحاربة 

، بل ن المحايدة التى تحاول فا الحصارالحق فى فرث الحصار واحتجاز السف
يقافها لهذا ن تفتيش السفن الأجنبية عبر مضيق تيران المتجهة إ لإسرائيل وا 

 وأمنها.الغرث أمر ضرورا لسلامة مصر 
المادة الخامسة فى فقرتها في استخدمت  اهدة السلام المصرية الإسرائيليةمعإن 
ولم تستخدم تعبير المرور  الثانية من تلا المعاهدة تعبير طرق الملاحة الدولية 

ن البحار ولا مرية أن النظرة وفقا لما أتت به اتفاقية الأمم المتحدة لقانو  العابر
الفاحصة فى تلا المعاهدة وملاحقها تكشف النقاب عن أن أطراف المعاهدة 

زأ من المياه الإقليمية ينظرون إلى مياه مضيق تيران بحسبانها جزءاً لا يتج
  .المصرية

  
ليس فى م كنة وزارة وبعد أن كوّنت المحكمة قناعتها من خلال هذه الأدلة، قضت أنه 

ل عن مصرية هاتين أن تعدّ هذه الأدلة خارجية بخطاب من وزيرها من بعد ال
 .الجزيرتين لأا سبب من الأسباب وأياً كانت الدوافع الرامية إليه

لا خلاف على أن مظاهر سيادة مصر على الجزيرتين قد أخذت صوراً متباينة إذ 
لقدم كشف عنه ومظاهر متعددة وكانت تلا السيادة ثابتة ومستقرة ومستمرة منذ ا

مرحلة من مراحل  حتى الآن ولم يثبت فى أية 2208العصر الحديث اعتباراً من 
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التاريخ أن السعودية مارست على تلا الجزيرتين أدنى مظهر من مظاهر السيادة أو 
والقاعدة المستقرة فى ظل القضاء الدولي  كان لها تواجد عسكري أو غيره من أا نوع 

هو مبدأ عدم جواز الادعاء بما يخالف سلوكاً  امة فى القانون من المبادئ الع كمبدأ  
كما أن مبدأ عدم وجود مظاهر منافسة للسيادة يعطى الدولة صاحبة السيادة  - سابقاً 

 .لذا مارست فيه كافة شئون السيادةعلة أهلية كاملة على الإقليم ااالف
يب أن الجزيرتين وما  ر ومن خلال ما تقدّم قضت المحكمة الإدارية العليا أنه لا

ممارسة وأن  حولهما من المياه الإقليمية تملا مصر عليهما حقى الملكية والسيادة 
. وما ترا من تفاوت فى ممارسة مصر ادة لم يشبها عرقلة المرور البرئهذه السي

أرجعت الحكومة الطاعنة البصر لتقرأ التاريخ ، فلن ترا من  سيادتها المذكورة ، فةذا
خلال أو تصدع أو شقوق ، ثم إذا أرجعت البصر كرتين فى جميع حقب فطور أو إ

تاريخ مصر للقول بةنكار سيادتها على الجزيرتين ينقلب إليها البصر خاسئاً وهو 
 . حسير

أن مصر مارست سيادتها الكاملة على تلا الجزيرتين فى جميع الفترات دون منازع و 
منافسة من أية دولة للسيادة المصرية  مظاهر على مسري الحياة الدولية ، ولم توجد 

 .المشروعة على هاتين الجزيرتين
بين بجلاء ووضوي لا لبس فيه أو تمن حيث أنه وبعد الاستعراث السابق بيانه ،  

وا دولة ذات سيادة على غموث أنها مظاهر للسيادة المشروعة لا تتمتع بها س
ذا سمته الحكومة المصرية في وبهذه المثابة يكون الإجراء الإدارا ال الجزيرتين،

أياً  –تقرير طعنها اتفاقاً مبدئياً بترسيم الحدود وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين 
حال كونهما ضمن الإقليم المصرا مخالفاً للدستور  –كانت المبررات الدافعة إليه 

 ،به السلطات الثلاث ، والشعب ذاتهوالقانون لوروده على حظر دستورا مخاطباً 
يمس كيان تراب الوطن المملوا  –غير مسبوق  -ولانطوائه على خط  تاريخى جسيم 

للشعب المصرا فى اجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة وليس ملكاً لسلطة 
من سلطات الدولة ، ولذا فةن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة م حكمة وس نة واجبة ، 
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زمان بدماء الشهداء التى ت عين وت رسم حدوده ، باق فهذا التراب أرتوا على مر ال
وثابت بحدوده شمالًا وجنوباً، شرقاً وغرباً ، وسلطات الدولة متغيرة ، خاصة وأن 

سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها  –على النحو المتقدم  -التنازل عنه 
دائم للأمن القومى  تهديد التى مارستها عبر قرون ، فضلًا عما يشكله من الإقليمية 
ذ ذهب المصرا ضرار بمصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية، وا  ، وا 

الحكم المطعون فيه إلى هذا القضاء وعضدته هذه المحكمة ب دلته وعظمته ورسخت 
فةنه يكون قد  بنيانه وقواعده بما وقع تحت بصرها وبصيرتها من أدلة جازمة قاطعة 

ادف صحيح القانون ملتمساً حكمته ، ويكون الطعن عليه خلقياً أصاب وجه الحق وص
 . بالرفث

 
 لتمييز بين الرأي الفقهي والحكم القضائيا -2

في معرث النظر في هذه القضية، تسنى للمحكمة عرضياً وضع الأسس للتمييز بين 
الرأي الفقهي والحكم القضائية، فهي بعد أن انتهت من القرائن والأدلة حول سيادة 

ر على الجزيرتين، لم تجد حرجاً في عرث بعث الآراء الفقهية مبيّنة أن هذه مص
الآراء لا تحوز الحجية التي للحكم القضائي وواضعة حدوداً عملية للفارق بين الفقه 

حول سيادة على ماء والمفكرين آراء الفقهاء والعلالمحكمة والاجتهاد، فاستعرضت 
فتلا الآراء لا  ،ن تضع الفاصل بين الرأا والحكمأالجزيرتين، ورأت أنه لزاماً عليها 

عمل ي، لأن نها ابحاث ودراسات للتنظير العلمتفصل في نزاع ولا تنشئ قواعد لأ
الفقيه ينحصر فى استنباط مقاصد وأهداف التشريع ومدا ملائمته للأوضاع التى 

ه طبقاً يهدف إلى تنظيمها وبيان أوجه النقا أو العيب فيها وما يجب أن يكون علي
لها لمستجدات النشاط الاجتماعى والمنظور العلمى والتقدم الحضارا للمجتمع وك

فى نزاع  قاطعاً  ، بينما حكم القضاء يفصل فصلًا ليست ملزمة للمشرع أو القاضى
بين المتنازعين بمعنى الفصل فى الخصومات حسماً للتداعى وقطعاً للتنازع ، فمهمة 

ا يعرث عليه من أنزعة ليجسد الدستور والقانون فى م ىالقاضى تطبيق القانون عل
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، وكما قال مونتسكيو "القضاء هو للعدل الذا هو قوام الأمر وحليتهالواقع تحقيقاً 
اللسان الناطق للقانون " ، وعلى هذا النحو فحكم القاضى ملزم لمن تحاكم إليه وينفذ 

ازعات بين الخصوم، إذ ليس حكمه قهراً ، أما آراء الفقهاء فةنها غير ملزمة فى المن
وتوقيع  من ش نه طلب الوثائق والبيانات واستشهاد الشهود واستحلاف أطراف النزاع

بخلاف القاضى ، وليس مجلسه مجلس إقرار لغرامات على من يتخلف عن إيداعهاا
  له من الصواب ولأن القاضى ش نه الأناة والتثبت ومن ت نى وتثبت تهي فى كل ذلا
، ذلا إن حكم القاضى كشف للحقيقة  والفارق بينه وبين آراء الفقهاء غيرهمالا يتهي  ل

 .أن حكم القضاء قوامه الحسم والجزم واليقين وينهى النزاع باَلية ملزمة
 

 منطوق الحكم -20
ذ وقر فى يقين هذه المحكمة  وهى التى تستوا على القمة فى مدارج محاكم  –وا 

يادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير واستقر فى عقيدتها أن س  -مجلس الدولة 
مقطوع به ب دلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية 

على  –وحدها دون غيرها  –شتى قطعت الشا باليقين ب نهما خاضعتان لسيادتها  
مدار حقب  من التاريخ طالت  وأن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصرا ما انفا 

ليهما مقطوع به على ما يسمو لليقين من وجهين : أولهما : أن سيادة مصر ع راجحاً 
وثانيهما ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط ، سلف بيانه

ضمن الإقليم المصرا على نحو ما سطرته المحكمة  تنطق بةفصاي جهير بوقوعهما
افة سلطات الدولة بل والشعب ذاته يحظر معه على ك الأمر الذا  فى أسباب حكمها

ب مر الدستور إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء ي دا إلى ضمن الإقليم المصرا على 
نحو ما إبرامها ويكون سبيلًا للتنازل عنهما ويكون من ثم الحكم المطعون فيه فيما 
 –قضى به  قد صدر مرتكزاً على صحيح حكم القانون والواقع  وتقضى المحكمة 

 ل. برفث الطعن الماث –الحال كذلا و 
 .حكمت المحكمة بةجماع الآراء : برفث الطعن، لهذه الاسباب
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 خاتمة:
 70بعجالة  عمدت إلى تلخيا وتسليط الضوء على أبرز حيثيات حكم  م لف  من 

مبادئ جديدة في العلاقة بين الإدارة والقضاء، فالإدارة صفحة، وضعت فيه المحكمة 
لا يعني مساساً بسيادتها، لأن السيادة هي حصراً للشعب فلا إذا تخضع للقضاء 

ن القضاء يقرر لاعتبارات المصلحة العامة ولظروف العمل  سلطة بعد اليوم سيّدة، وا 
المطعون فيه ما إذا كان من المناسب إخراجه من الرقابة حماية لاعتبارات  مستمدة 

 فيما بينها.من علاقات الدولة الخارجية أو العلاقات الدستورية 
ولكن حتى في ظلّ هذه العلاقات فةن الإدارة لا تملا التصرف كما يحلو لها، فهي 
ليست بسلطة  سيّدة، بل هي سلطة خاضعة للدستور، ولهذا إذا أبرمت اتفاقية دولية 
تبيّن انها تتضمن تنازلًا عن اراث  لصالح دولة أخرا، فةن القضاء ليس فقط يبطل 

بل يصوّب المسار الإداري ويرشد الإدارة إلى كيفية انطباق عملها ويعلن انعدامه 
أعمالها على القانون، وكان موقف المحكمة صارماً ب ن متولي السلطة يذهبون أما 
الحق والأرث فتبقى وعلى حكم القضاء أن يكون عنواناً للصالح العام لا إرضاءً 

ليه سلباً إذ ستبدل لصالح أشخاا السلطة، لأن مسايرة القاضي للإدارة سينعكس ع
الإدارة أما حكم القضاء فسيبقى وصمة على جبين متخذيه فيما لوكان عنواناً للباطل 

 لا للحق.
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 القسم الثاني: دراسات في القانون الدولي والعلوم السياسية

 رالي على أثر تسليح الوحدات المكونة للإتحاد الفيد ،د. محمد عباس محسن
 .سيادة الدولة الإتحادية .. قراءة في واقع عراقي متغير

 إعادة بناء التحالفات لمواجهة ظاهرة التطرف ،د بهاء عدنان يحيى السعبري. 
 .المقاربة القانونية والأمنية لمكافحة الإرهاب في دول المغرب  ،باخويا دريس د

   .العربي
 لطرق الحديثة لتكوين التنظيمات الإرهاب الإلكتروني وا ،أ. ولد يوسف مولود

 .الجهادية عبر شبكة الإنترنت
  .آليات رصد تطبيق الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق  ،الطاهر زخميأ

 .الإنسان
 الصاعدة في النظام الدولي الجديدمكانة القوا الدولية  ،. برحايل بودودة أميرةأ: 

  ."إعادة ترتيب التوازن الدولي"
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    راسة الأولىالد         والعلوم السياسية الدولي دراسات في القانون

 

أثر تسليح الوحدات المكونة للإتحاد الفيدرالي على سيادة 

 الدولة الإتحادية .. قراءة في واقع عراقي متغير

 
   (2)د. محمد عباس محسن

 
وتشكل التجسيد  التي تستهدف حماية الدولة،إن مجمل التدابير والتنظيمات العملية 

العملي لنظرية الأمن التي تتبناها أمة من الأمم هي محور دراستنا ،حيث ان لكل 
وبالتالي فهي  دولة حق الدفاع عسكرياً عن أرضها وسكانها وشخصيتها الوطنية،

تراتيجية وفقاً للإعتبارات السياسية والاس ن تحدد بحرية نظام دفاعها الوطنيتستطيع أ
لا أو  شريطة الا يمس هذا النظام القواعد العامة للسلم والأمن الدوليين، التي تراها،

 يكون قائماً على الغزو والعدوان.
يرتبط هذا المفهوم الحديث للدفاع الوطني بفكرة السيادة الوطنية ،إذ ليس للدول ناقصة 

الدولة الإتحادية )المركز( كما في الإتحاد الفيدرالي لأن  السيادة دفاع وطني حقيقي،
تتولى الش ون الدفاعية للدول المنظمة في هذا الاتحاد، ومن جهة أخرا فان تنظيم 
ش ون الدفاع الوطني في الدولة الحديثة لا يمكن ان يقوم الا على اساس الجيش 

 الوطني.
وخاصة م السياسة الدفاعية للدولة ت ثراً عظيماً بعلاقات الدولة الخارجية يويت ثر تنظ

ن تتولى  حيث تقضي أكثر دساتير الدول الحديثة ب علاقاتها بالاحلاف العسكرية،

                                                           
(1

 
 )

 بغنحة/ حقمرحا. –بدحث في حقشؤعن حقنوتو  ا عحقيةدوةا 



 150   
 

رئيس الدولة في النظام ويعتبر  السلطة التنفيذية الاتحادية وضع سياسة الدفاع،
  .القائد الاعلى للقوات المسلحة وبالتالي المس ول عن الدفاع الوطني ،الفيدرالي

حية الوحدات المكونة للإتحاد الفيدرالي )الاقاليم او في اطار مقاربتنا في مدا صلاو 
نحاول ان نرسم انطلاقا منها  ،حافظات( بتنفيذ السياسة الدفاعيةالكانتونات او الم

مبادئ وموجهات نستلخا منها ابعاد رسم وتنفيذ هذه السياسة في مجال الدفاع 
للمبادئ  ة العراق وفقاً فهي مقاربة واقعية عبر دراسة حال والامن واشكاليات تنفيذها،

 .تها بالاتفاقيات الدولية النافذةالعامة للنظام الفيدرالي ومقارن
 الظروف من خلال معالجة الدراسة اشكالية عن التعبير من خلال هذه الورقة نحاول

 حول الخلاف عناصر أهم التركيز على  وبالتالي الصلة ذات السياسية والصراعات
مع محاولة إجراء مقارنة حول  الصلة، ذات لنصواالموضوع، ومحاولة تحليل ا

  .العراقية الحالة مع  ،بشكل مباشرالفدرالية  الوحدات موضوع تسليح
لما له مساس بالواقع العراقي المتذبذب خاصةً بعد طري  أهميته كتسب الموضوعوي

تفاهم بين الولايات  وبعد إبرام مذكرة مباشر، بشكل كردستان اقليم تسليح دعوات
 مباشر دعم من تقديم الأمريكية الدفاع لوزارة لمتحدة الامريكية واقليم كوردستان تسمحا

السياسية والقانونية لنشوء  سساعتبارات من ش نها ان تقوث الاوهي  للبيشمركة،
 .وامنه ان لم توظف بشكلها الصحيح الاتحاد الفيدرالي وتهدد سلامته

وية ضكانية القانونية لتسليح الوحدات المنوعليه تهدف هذه الدراسة الى استعراث الإم
في الاتحاد الفيدرالي بالاسلحة التقليدية من دون الرجوع الى المركز في ضوء اتفاقية 

والمعطيات السياسية للواقع العراقي وما يمكن ان تشكله  1024تجارة الاسلحة لعام 
همية التعرف الى ذ من الاإ هذه الخطوة من تهديد لسلامة بقاء الاتحاد الفيدرالي،

الاسباب الواقعية التي ابتنت عليها هذه الاتفاقية باحجامها عن حق الوحدات الفيدرالية 
في سياسة التسليح التقليدية على الرغم من توافر المسوغات القانونية لتسليحها كما 

 تزعم الاخيرة بذلا.
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لفيدرالي في ضوء الاطار العام لتسليح الوحدات المكونة للاتحاد ا: المبحث الاول
 تجارب الدول المقارنة
عن سكانية متنوعة مكونات ي يفترث تنازل عدد من الدول أو الفدرالية نظام سياس

صلاحياتها وامتيازاتها واستقلالها لمصلحة سلطة عليا موحدة تمثلها على الساحة 
اسة لقومي والدفاع والسيالدولية وتكون مرجعها في كل ما يتعلق بالسيادة والأمن ا

والفيدرالية وفق هذا المفهوم هي نوع من الاتحاد الطوعي بين كيانات  ،الخارجية
سياسية منفصلة أو قوميات وأعراق متباينة قررت العيش ضمن كيان سياسي واحد 

ضمن حدودها  ةأو الدول المتحدة بصلاحيات داخل تحتفظ فيه المكونات الشعبية
، وتدور ة للسلطة الاتحادية في المركزاسيعلى أن تمنح الصلاحيات الأس ،المحلية

كيانات الفدرالية في العالم حول هذا المفهوم وان كانت تختلف فيما بينها في الأسباب 
 والجذور التاريخية ومراحل التشكيل والنتائج.   

 حيث نشير عند هذه الجزئية إلى نظام سياسي يشمل نوعاً من المشاركة في السلطة،
حكومة مركزية أو فيدرالية وكذلا حكومات  امين على الأقل،فالحكومة تت لف من نظ

بجزء كبير من  التي تحتفظ الوحدات المكونة لها مثل المقاطعات أو الولايات
تكون  بحيث النظام الاتحادي يتم تقسيم السلطات في مجتمع ما،إذ في  .(2)استقلالها

واحدة على جميع بعث الاختصاصات والسلطات تتم ممارستها بواسطة جهة مركزية 
تتم ممارسة بقية الاختصاصات بواسطة مراكز إقليمية تتمتع بالإستقلال عن و  الاقليم،

يكون كلا المستويين من مراكز على أن  ،(1)الجهة المركزية في ممارسة هذه السلطات
السلطة متعاوناً مع المستوا الآخر وفي نفس الوقت يتمتع بالاستقلال وعدم التبعية 

 السلطة الموكلة اليه.في ممارسة 

                                                           
(1)

،عااانة  5مجياااا حةتوااادةحت حقفةن حقةا،حقمجيااان  مرعنتهاااد ع صاااو هد، بدةئهاااد،م واااةيةي أعليةر،حقفةن حقةاااا، 

 .3،منتنى حةتودةحت حقفةن حقةا،لننح،ص  2005خدص،خر ف 
(2)

توز اا  حلأختصد اادت فااي حقنظاادس حلاتوادةي فااي لاا  مااي ةعقااا حلأمااد حت حقمربةااا  ة.هادةف  حشاان حقمااو س، 

حقمنة حقودةي  جدمما حلأمد حت حقمربةا حقمتون ، ،عحققدنون  مجيا حقشر ما حقمتون  عجمهو  ا أقمدنةد حلأتودة ا،

 .77ص  ،1117 عشر
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فهو يوفق بين فكرتين متناقضتين  ،لاهداف السياسية للنظام الاتحاديوهنا تكمن ا
 ،تحقيق الاهداف التي قام من أجلهافالنظام الاتحادي في سعيه الى  الوحدة والتنوع،

إذابتها في محيط لكن دون ان يصل الى درجة  يلغي الاستقلال الكامل لوحداته،
المصالح العامة  ي من التعايش بين نوعين من المصالح،فهو  ،يدةالجماعة الجد

 .(2)لمجموع الجماعة المتحدة والمصالح الذاتية للعناصر المكونة لهذه الجماعة
تتطلب الديمقراطيات الفدرالية توافر شروط ومقومات وخصائا الوعي الثقافي 

ات وعنصر الهوية والسياسي والديمقراطي واحترام سيادة القانون وحقوق الأقلي
من الأنظمة الفدرالية قد فشلت خاصة في بداية  المشتركة، وعلى ذلا فان عدداً 

وجودها ذلا إن معظم شعوبها كانت لديهم خبرة قليلة بالديمقراطية أو تاريخ قصير 
وقد فشلت الفدراليات في  كبلد يشارا فيه الجميع أو شعور ضعيف بهوية مشتركة،

وخ الديمقراطية بالإضافة إلى عوامل أخرا مثل عدم التوازن الاستمرار بسبب عدم رس
حلية مهويات إقليمية أو و الشديد في الوحدات المكونة أو حكومات مركزية ضعيفة 

أقوا من أية هوية وطنية وكان ينظر إليها على أنها غير متناسقة مع تلا الهوية أو 
ن اختلافاتها المتعددة بعدد من وتتميز الأنظمة الفدرالية على الرغم م ،(1)معارضة لها

 :عن الأنواع الأخرا من الحكومات الخصائا المشتركة التي تميزها
وجود مستويين أو أكثر من الحكم تضم عناصر من الحكم المشترا من خلال  -2

 الم سسات المشتركة والحكم الذاتي الإقليمي في الوحدات المكونة للدولة .
يث درجة المركزية او اللامركزية والترتيبات تعدد أشكال الدولة الفدرالية من ح -1

 المالية وطابع الم سسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
 .اب الدافعة إلى تكوين الفدرالياتتباين الأسب -3

                                                           
(1)

ليةااا حقوقااوا  مجيااا حقوقااوا عحقشاار ما، تودة ااا،ة.عاادةل حقطبطبدئي،حلأوااتقلال حقااذحتي قولا اادت حقنعقااا حلا 

 .12، ص 1170لدنون حقثدني  –حقينا حقرحبما  حقمنة حلأعل، جدمما حقكو ت، عحقشر ما،
(2)

ز ااز جباار شااةدل ، حقنظاادس حقفاان حقي حةح   حقتمنة ااا حلاثنةااا عحقمر ةااا ، حقمجيااا حقيةدوااةا عحقنعقةااا ، ليةااا ة.ع 

 .7، ص 2007( ،حز رحن 7حقميوس حقيةدوةا ، جدمما بغنحة،حقمنة)
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القبول بدرجة معينة من عدم التماثل في العلاقة ما بين الوحدات والأعضاء  -4
 والحكومات الفدرالية ذاتها.

 لي.الدستور الفيدراسمو  -1
 .(1)تحديد السلطات الفيدرالية والسلطات المحلية )والإقليمية( في الدستور الفيدرالي -8
 

 توزيع الاختصاصات في النظام الفيدراليأولًا: 
عليها تتكون الأنظمة الفدرالية عادة من فئة رئيسية واحدة للوحدات المكونة، يطلق 

للاقليم الاقل  يضاً أات ثانوية ما تكون هناا فئ ، وغالباً غالبا اسم ولاية او مقاطعة
ما تتطور الاقاليم الى وحدات مكونة جديدة  والمناطق الخاصة بالعواصم وكثيراً  تطوراً 

ت البلديات وقد قامت بعث الانظمة الفدرالية باضفاء صفة دستورية على حكوما
، والمناطق ا الوحدات منطقة العاصمة الوطنيةوقد تشمل تل ،كمستوا ثالث من الحكم

لنائية او غير الاهلة بالسكان، والمواقع القبلية الخاصة، او الاقاليم عبر البحار وقد ا
 تكون لها ترتيبات تمويلية خاصة. 

ن القاسم المشترا في جميع الاتحادات الفدرالية هو وجود دوافع قوية للاتحاد إ
تية لاغراث معينة وفي ذات الوقت وجود دوافع عميقة الجذور لحكومات اقليمية ذا

الحكم لاغراث اخرا وقد تجلى ذلا في تصميم هذه الاتحادات الفدرالية من خلال 
توزيع السلطات بين الحكومة الفدرالية لاغراث مشتركة فيما بينها والسلطات الممنوحة 

عملية و . (1)ة بالتعبير عن الهوية الاقليميةلوحدات الحكومة الاقليمية لاغراث متعلق
لسلطات الفيدرالية وسلطات الولايات والطريقة التي تتبعها توزيع الاختصاصات بين ا

الدولة في تنظيم هذه العملية تقوم على الاعتبارات السياسية والعملية الخاصة بكل 
ات طريقة دولة ولا يقتصر على الاعتبارات القانونية وحدها وفي مقدمة هذه الاعتبار 

لة الفيدرالية التي قامت عن طريق أو بعبارة أخرا فان الدو  ،نش ة الدولة الفيدرالية
                                                           

(1)
 .7مصن ودبق،ص  ة.عز ز جبر شةدل، حقنظدس حقفن حقي حةح   حقتمنة ا حلاثنةا عحقمر ةا، 

(2)
 .4 ص، 2006 حعتدعح ،لننح، حقفن حقةا، حلاتودةحت منتنى ، حقفن حقةا حلانظما عحتس،.  عندقن 
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انضمام عدة دول مستقلة إلى بعضها فةنها تسعى لتضييق اختصاصات السلطات 
الفيدرالية لان الولايات ترغب في الاحتفاظ ب كبر قدر من الاستقلال وتحرا على ان 
 يكون الجزء المتنازل عنه من الاختصاصات هو القدر الضروري الذي لا ينال كثيراً 

نتيجة تفكا دولة موحدة اذ  تخلاف الدولة الفيدرالية التي نش تقلالها وهذا على من اس
إنها تتجه نحو توسيع اختصاصات السلطات الفيدرالية، نظرا لانحصار كل السلطات 

 .(2)ا وتحولها إلى الاتحاد الفيدراليفي يدها قبل تفككه
ا رغبة وثقة كما إن اختيار طريقة توزيع الاختصاصات ومداها يعود إلى مد

الأعضاء في الاتحاد وعدم خشيتهم منه حيث لو كان الأعضاء حذرون من سيطرة 
السلطات الفيدرالية يقوم المشرع الدستوري على تحديد صلاحيات السلطات الفيدرالية 

 .(1)وترا ما تبقى للولايات أو على العكس من ذلا تماماً 
مستوا من مستويات السلطات  ، المهام التي تمارسها أيتيقصد بنطاق الاختصاصا

ام التي ليست لها حق في في النظام الفيدرالي وبموجب هذا التحديد يمكن معرفة المه
، وبعبارة أخرا تشمل كمية ومدا الاختصاصات التي تمتلكها أي مستوا ممارستها

 من مستويات الحكم في النظام الفيدرالي.
الدولية والسياسة المالية تتطلب  فبعث الاختصاصات السيادية مثل الدفاع والسياسة

ويمكن منح الاختصاصات السيادية الأخرا لسلطات الولايات أو  إدارة فيدرالية قوية،
 .حسب تحديد الدستور الاتحادي لهاالمشاركة فيها ب

ويبدو إن اغلب الدساتير الفيدرالية تميل الى تحديد أهم اختصاصات السلطات 
وجود قائمة من الاختصاصات المشتركة يمارسها الفيدرالية على سبيل الحصر، مع 

، ن الفيدراليالطرفان بالاشتراا معا وفي حالة تعارث القوانين يكون الأولوية للقانو 

                                                           
(1)

 –حقوكوما  –ة. عبن حقغني بيةوني عبن الله ، حقووةط في حقنظم حقيةدوةا ع حققدنون حقنوتو ي،نظر ا حقنعقا  

 .117، ص 2004منني ، حةوكنن  ا ، حقوقوا ع حقور دت حقمدما ،مطبما حقي
(2 )

 ودقامدجياتةر ، -ة حواا مقد ناا ،توز ا  حلاختصد ادت فاي حقنعقاا حقفةن حقةاا مم ححمن حباو طباةخ،عبن حقمن

 .41،ص 2001ليةا حققدنون عحقميوس حقيةدوةا ،حلالدة مةا حقمربةا حقمفتوحا في حقننمد ك،
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ما تضعها الدساتير الفيدرالية من ضمن  حيث توجد اختصاصات سيادية غالباً 
 .ن الدفاعالخارجية والمالية وش و  الفيدرالية كالش ون ةالاختصاصات الحصرية للسلط

 
 ش ون الدفاع في الانظمة الفيدرالية المقارنةثانياً: 

شكل توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفق ما يقتضيه الدستور بين 
الحكومات العامة وحكومات الوحدات المكونة مظهراً اساسياً لا بل محدداً من مظاهر 

تشير التوجهات فيما يتعلق بتوزيع  حيث ،الإتحادات الفيدرالية وسير عملهاتصميم 
السلطات في معظم الفدراليات، في مجال الدفاع والتي تعتبر من السلطات المركزية 

 .(2)ا يكون هناا دور للوحدة المكونةوأحيانً  الكلاسيكية للاتحادات الفدرالية
عند اجراء معاينة مهمة لخصائا الظام الفيدرالي في جانب السياسة الدفاعية لكن 

ي اقدم نماذج الانظمة الفيدرالية المقارنة نجد انه بموجب دستور الولايات المتحدة ف
تختا السلطات الفيدرالية دائما باختصاا إعلان الحرب وت ليف  2767الامريكية 

الجيش ووضع قواعد الإدارة البرية والبحرية وتنظيمها وللكونجرس في الولايات المتحدة 
ي رد العدوان على السفن والأخذ بالثار ويضع البرلمان الأمريكية تفويث الولايات ف

الفيدرالي القواعد الخاصة بالغنائم والمستولى عليها في البر والبحر، حيث تعتبر هذه 
بموجب الدستور الأمريكي يعتبر و ، ( 1)المهام أكثر مهام السلطات الفيدرالية أهمية

رية والجوية في ر القوات البرية والبح، فهو الذي يديلمسلحةالرئيس القائد العام للقوات ا
، لاحيات تبرز للرئيس في وقت الحرب، ومن المعلوم أن هذه الصوقت السلم والحرب

، وبذلا أركان الحرب ومجلس الدفاع المدنيففي حالة الحرب هو الذي يترأس مجلس 
ين فهو الذي يصدر الأوامر العسكرية التنفيذية ويصادق على قرارات وزير الدفاع ويع

                                                           
(1 )

ةحت ماادهي حقفةن حقةاااي علةااف تاانجح فااي حقماادقم، منتاانى حلاتوااد مقنمااا عااي حقفةن حقةااا، جااو ج أنن وااون،

 . 22،ص2007حقفةن حقةا،حعتدعح،لننح، ترجما مهد تكلا، 
(2)

، 2004هةيةي تو ح  ،تنع   حقنودتةر حقوطنةا، ترجما بدوة   ووف،حقندشار بةات حقوكماا، حقمارحا ،بغانحة، 

 . 212ص 
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، أما إعلان الحرب فهو من اختصاصات الكونغرس ، (2)ويعزل العسكريين... الخ
 .(1)كونغرس طالبًا فيها بةعلان الحربحيث يقدم الرئيس رسالة إلى ال

وطبقًا للنموذج الاندماجي )أو التشابكي( للفدرالية الذي تمثله ألمانيا، فةن مواضيع 
 يي الحكومة )مثل الدفاع للحكومةمعينة تكون قاصرة على مستوا معين من مستو 

الفدرالية(، ولكن معظم المواضيع تكون متزامنة حيث تضع الحكومة المركزية 
ها )دون معارضتها( من خلال التشريعات تتشريعات عامة يمكن للوحدات المكونة تكمل

 . (3)الخاصة بها
لطات ش ون الدفاع وتنظيمها تعد من اختصاصات السفةن  الدستور الألمانيوفي 

أيار  13الفيدرالية بموجب القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية الصادر في 
الذي  ،2242تشرين الثاني سنة  18ادر في الدستور الهندي الص وكذلا فةن، 2242

وفي سويسرا تعتبر الحكومة الفيدرالية مسئولة عن ، خا الاتحاد بالدفاع عن الهند
نات فهي مسئولة عن جوانب هامة من النظام العام الدفاع الوطني، أما الكانتو 

وبالرغم من التحولات التي طرأت خلال المائة وخمسون عاماً الماضية إلا  والشرطة،
أن المبدأ الرئيسي في توزيع السلطات والمسئوليات يبقى هو "التبعية"؛ أي توكيل 

القيام بها مقارنة  هي الجهة الأكثر قدرة على تكون التي مهامالحكومة الفدرالية بال
بالكانتونات، كما أن الحكومة الفيدرالية تستخدم سلطاتها فقط إذا كان هذا الاستخدام 

 .(4)أكثر فعالية من استخدام الكانتونات لها وتترا البقية المتبقية للكانتونات
                                                           

(1)
ح تاارحك قينشاار  مااا حلاعقااى،مباادةئ حققاادنون حقنوااتو ي عحقاانظم حقيةدوااةا ،حقطب، ة.عيااى  ووااف حقشااكرى 

 . 206ص  2004، حققدهر  ، ز  عحقتو
(2)

أعل  واادقا حاارب توجااه إقااى حقكااونغرس فااي تااد  خ  1711لدناات  واادقا حقاارئةس )جااةمس مدةوااون( واانا  

حقولا دت حقمتون  حلأمر كةا عننمد أشد  فةهد إقى تورشادت بر طدنةاد ، أماد أخرهاد فكدنات حقروادقا حقتاي عجههاد 

 17/3، عحقذي بانأ فاي نفاس حقمادس فاي  2003مرحا في عدس حقرئةس بوش حلابي إقى حقكونغرس قيورب عيى حق

 نظر،ة.هاادني عيااي حقطهاارحعي،حقنظم حقيةدوااةا  1/4/2003عحنتهاات بماان ةخااول  ااوحتهم حقمد ااما بغاانحة فااي 

 . 266ص  2007،ةح  حقثقدفا قينشر عحقتوز   ،عمدن ، 1عحققدنون حقنوتو ي ،ط 
(3)

 .20فةن حقةاي مصن  ودبق ،ص مدهي حق مقنما عي حقفةن حقةا، جو ج أنن وون، 
(4 )

حاوح  عادقمي  ود   بد رن عتومدس فيةنر،وو يرح :حقبوث عي توحزن باةي حقوكام حقمشاترك عحقوكام حقاذحتي،

 -ويياايا لتةباادت،حقجزء حقثدني،ترجمااا مهااد بيااطدمي،حعتدعح  منتاانى حلاتواادةحت حقفن حقةااا ، حااول حقفن حقةااا،

 .31،ص 2007لننح،
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في استراليا يمنح الدستور للكومنولث سلطات حصرية في مجال الدفاع والأمور التي و 
 2222يعترف الدستور نيجيريا الجديد لعام ، و (2)"من اختصاا الكومنولثتعتبر 

 يحتوي حيث المحلي، والحكم والولاية الفدرالية يهبوجود ثلاث مستويات للحكم و
 86، وتحتوي القائمة الحصرية على المركزية للسلطات حصرية قائمة على الدستور

 .(1)الخارجية لعلاقاتوا الشرطة بمهامعنصراً من ضمنها الدفاع والقيام 
وفي العراق بعد سيطرة مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الموصل 

ايجاد حل لمفزق فةن ، 1024رف العاصمة بغداد في حزيران ووصولهم على مشا
ظهور الدولة الإسلامية في العراق قد يتطلب الامر ان يتم تجهيز القوات الكردية 

اشر مع خط المواجهة مع تنظيم داعش ولكن يتطلب الامر ان كونها على تماس مب
تتردد الادارة . و صحيحة من دون عواقب ونتائج وخيمةيكون التجهيز بصورة 

ستها تتضمن الامريكية من تقديم مساعدات عسكرية للأكراد مشيرة بذلا الى ان سيا
الى نزاع تقوية اقليم كردستان أن ي دي من تخشى  ، حيث عراق موحد وغير مقسم

مسلح مع الجيش العراقي حول الأراضي المتنازع عليها أو إعلان انفصال الاقليم عن 
وبالتالي تغيير السياسة الامريكية نتيجة تحريث الجارة تركيا ضد الدولة  العراق،

ذلا لأن الولايات المتحدة والعديد من حلفائها في المنطقة يشعرون  ،(3)الكردية الجديدة
زعة الانفصالية لأكراد العراق لان ذلا سيدعو الى عدم القدرة على التنب  بالقلق من الن

والفوضى، بما في ذلا ت جيج المشاعر الانفصالية المماثلة للسكان الأكراد في الدول 
 . (4)مخاطر من انهيار النظام الإقليميالمجاورة، وبالتالي ال

                                                           
(1)

 حقجازء حقثادني، منتنى حلاتوادةحت حقفن حقةاا، ثو   هدةئا في مةزحن حققوى، ن ع يةدمز،ليةمنت مدلنتد ر عجو 

 .4ص  مصن  ودبق،
(2)

نةجةر ااد :مرلز ااا زحئاان  عااي حقواان بماان واانوحت مااي حقوكاام حقميااكري ، منتاانى حلاتواادةحت  إ ياادع حقةغااو، 

 .32حقفن حقةا،حقجزء حقثدني،مصن  ودبق ،ص  
(3)

 Aliza Marcus and Andrew Apostolou ,To Save Iraq, Arm the Kurds, The New 

York Times ,OCT. 11, 2015. 
(4)

 Cale salih & Maria Fantappie , Kurds Need More Than Arms, The New York 

Times ,OCT. 20, 2015.http://www.nytimes.com/2015/10/21/opinion/kurds-need-

more-than-arms.html  

http://www.nytimes.com/2015/10/21/opinion/kurds-need-more-than-arms.html
http://www.nytimes.com/2015/10/21/opinion/kurds-need-more-than-arms.html
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تكون مغامرة دولية تحت ومما لا شا فيه تعد خطة تسليح الكرد، جريئة وتكاد أن 
ضغط تهديدات المسلحين المتطرفين لتنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية، حيث 

إن تسليح  1024صرحت المستشارة الالمانية أنغيلا مركل، أمام البرلمان في سبتمبر 
، ولكن الحكومة المركزية في (2)البيشمركه خطر على المدا البعيد، لكنه ضروري

ن جهود دمج قوات البيشمركه مع منظومة ، كما أ(1)ذلا عارثت كانت دائماً بغداد، 
الدفاع الاتحادية العراقية منيت بالفشل في السنوات العشر الماضية، ما جعل نظام 

 .لوطني متفاوتاً بين بغداد وأربيلالتسليح ا
ي مناطق ل الكرد على زخم التدريب والتسليح من أجل تحقيق المزيد من التقدم فيعوّ 

لكن الآمال الكردية بالتغلب على المخاوف الكبيرة من  ،البية سكانية كرديةذات غ
توازن الحزبي السياسي في ، تنتظرها مخاطر محلية تتعلق أساساً بال«داعش»

وفي الحقيقة، أن الاستقرار المعهود في الإقليم قائم على ما يمكن تسميته  ،كردستان
لاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب بالتوازن الهش بين مصالح القوا الرئيسة: ا

التي يتزعمها « التغيير»الديمقراطي الكردستاني إلى جانب صعود قوة ثالثة وهي 
 نوشيراون مصطفى. 

وبالنسبة الى التسليح، فةن سياسيين كرد يقولون أن التسليح صار حكراً على حزب 
لإشارة إلى أن البارزاني، الذي يتحكم بفليات وحصا توزيع السلاي، ولا بد من ا

التوازن الحزبي، يغطي إلى حد بعيد حجم الانقسام في الإقليم، فهناا إدارات مختلفة، 
 .لفة تتحرا وفقاً لسياسات أحزابهاوأيضاً بيشمركة مخت

 على كردستان في المستقبل، لا يمكننا تجاهل ان تسليح البيشمركة قد يشكل خطراً و 
ما يعني أن الخلل بين  بيل والسليمانية،حيث هناا تفاوت كبير في التجهيز بين أر 

                                                           
(1) 

Merkel defends decision to arm Iraqi Kurds with German weapons, Global 

Europe , News. https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/merkel-

defends-decision-to-arm-iraqi-kurds-with-german-weapons. 
(2)

 Ali Al Sarail, ,Do you turn the Western arms «time bomb» in the Kurdistan 

region? October 8, 2014. http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/10/iraq-

kurds-weapons-islamic-state.html . 

http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/10/iraq-kurds-weapons-islamic-state.html
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/10/iraq-kurds-weapons-islamic-state.html
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بادرت دول أوروبية مختلفة ولقد  يهدد مستقبل المنطقة الكوردية . الحزبين الكرديين
توفير معدات غير قاتلة في أعقاب البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي في إلى 
السياسات والذي ذكر أن الدول الأعضاء في "الاتحاد" حرة في اتباع  1024أيلول  2

الوطنية الخاصة بها حول تسليح أكراد العراق، حيث تشكل المملكة المتحدة وفرنسا 
ومع ذلا، أكدت حالة ألمانيا أن هناا  يطاليا الجهات المانحة الرئيسية.وألمانيا وا  

دولة فرعية مثل كردستان العراق مع كيان يمثل حدود لهذا النوع من التعاون الأمني 
ديم الأسلحة مباشرة إلى كردستان العراق دون قيام رخصة استيراد أحجمت عن تقثمّ 

القلق في استخدام ، التي تستشعر (2)كومة العراقية المركزية في بغدادصادرة عن الح
أقليم كردستان للقدرات المتطورة المضادة للدبابات لتحويل التوازن العسكري الداخلي 

ذي يعزز من طموحات الأكراد في في العراق ضد الحكومة الاتحادية، الأمر ال
 . ن العراقالاستقلال ع

النظام الاتحادي بخصوا هذه العلاقة القائمة على الشا، لا يسعنا سوا القول ب ن و 
اي بين الحاجات والمصالح  الناجح هو الذي يوفق بين فكرة الوحدة وفكرة الاستقلال،

مانع من  ات المحلية، ولاالمشتركة لعموم الدولة الاتحادية وبين الطموحات والرغب
اللجوء الى تسليح الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي بشرط ان تكون الآلية من خلال 
الحكومة المركزية او اذا لم تستطع الحكومة المركزية من ايفاء التزاماتها الفيدرالية 

امنها بالتسليح اذا كان هنالا خطر محدق بالوحدة المنضوية للاتحاد الفيدرالي يهدد 
 وسلامتها الاقليمية.

ن الاثار المترتبة على تسليح الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية في ضوء التجارب إ
نعكاسات التجربة العراقية التي تمر بمفزق يشبه عنق الزجاجة في حالة  الفيدرالية وا 

اقية الاخفاق في وضع استراتيجية للتعامل مع تبعات تسليح الكيانات داخل الدولة العر 

                                                           
(1)

 Michael Knights, Divided Forces in Iraq, The Washington Institute improving 

the quality of U.S Middle East policy, October 9, 2014. 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/divided-forces-in-iraq   

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/divided-forces-in-iraq
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مع ادعاء الدول الغربية التي تقدم المساعدات العسكرية لأكراد العراق في مواجهة 
وهذه الاثار يمكن  الهجوم الذي شنّه تنظيم الدولة الاسلامية أنها تدعم وحدة العراق،

 تلخيصها بالاتي:
تسليح الوحدات الفرعية للاتحاد الفيدرالي وسيلة لتحويل يكون  القلق من ان -1

لعسكري ضد الحكومة الاتحادية وبقية الاقاليم والمحافظات المنظوية التوازن ا
 .د مما يهدد سلامة النظام السياسيتحت هذا الاتحا

رسمية عليها من أجل تحويل القوات الكردية إلى م سسة  ىبني  الحاجة الى ر ية  -2
رئيس حكومة إقليم كردستان، الا إمرة من أن البشمركة  تحت  ، على الرغمموحدة

ميليشيات والالقوات المسلحة النظامية  ،الواقع الفعلي يشير الى انها اثنين ان
 ، وليس لحكومةلقوتين تخلا إلى حد كبير لحزبهما، وكلى امستقلةالحزبية ال

 .  (2)الإقليم
يران منذ إ -3 ن الأحزاب الكردية اصبحت أكثر، اعتماداً على تحالفاتها مع تركيا وا 

لدعم الدولة الناشئة أو مستعدة  تعلن أنهالم  ركيات. كما أن ظهور تنظيم الدولة
، بل أكّدت على الدوام على أنها ترغب في المحافظة على وحدة الاعتراف بها

 العراق. 
الممارسة الواقعية للدول الغربية في تقديم الأسلحة للأكراد من خلال بغداد  -4

ير  ادات النفط وتشجيع الجانبين على تسوية نزاعاتهما العالقة حول صادرات وا 
 . تبقي الإقليم الكردي داخل العراقس

زيادة أن ي دي الى يمكن إقرار "تسليح الوحدات المكونة للدولة الفدرالية  إن -5
حركات الانفصال لأن من ش نه ان يقوي الوحدات الفيدرالية على حساب المركز 

 .كونها تمتلا مقومات الاستقلال

                                                           
(1)

 Lazar Berman,The Status of Western Military Aid to Kurdish Peshmerga Forces, 

Institute for Contemporary Affairs Founded jointly with the Wechsler Family 

Foundation ,Vol. 15, No. 14     May 11, 2015 . 
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مكونات الفرعية اذا كانت تواجه خطر بالامكان القبول بالمساعدات العسكرية لل -6
محدق يهدد امنها وسلامتها الاقليمية مع عجز الحكومة الاتحادية عن تقديم 
المساعدات العسكرية اللازمة ،مع لحاظ ان تكون هذه المساعدات تمر عبر 

 القنوات الاتحادية وبصورة محددة ومتوازنة وخاضعة للرقابة الاتحادية . 
  

 ون الدفاع في النظام السياسي العراقيش  : المبحث الثاني
فكرة تطبيق النظام الفيدرالي في العراق بدأت تطفو إلى السطح في منتصف إن 

تسعينيات القرن الماضي عندما اتفقت أطراف المعارضة العراقية لنظام صدام في 
في  م تمراتها التي عقدتها في لندن وكردستان العراق، على إمكانية إقامة دولة فيدرالية

لا يكون إلا  حيث ترا إن استقرار العراق سياسياً  العراق بعد إسقاط حكومة صدام،
 بمنح المزيد من الصلاحيات للسكان المحليين ليتمكنوا من إدارة ش ونهم بحرية بعيداً 
عن الإشراف المباشر للسلطة المركزية، وقد نجحت جهود الأطراف والقوا السياسية 

الفيدرالي في العراق في صياغة الدستور العراقي لسنة  المتفقة على تطبيق النظام
بطريقة تضمنت الحق في تشكيل الأقاليم وتطبيق النظام الفيدرالي في  1001
 .  (2)العراق

إن المت مل في واقع النظام السياسي العراقي يكشف له الستار عن بعث الصعوبات 
 هذه المعوقات: برزمن أ والمعوقات في تطبيق النظام الفيدرالي في العراق، ولعل

ثير مخاوف التقسيم أكثر منها مفهوم الذي يحداثة مفهوم النظام الفيدرالي  -2
 الإتحاد.

تكاد تكون غامضة وغير  إن معالم النظام الفيدرالي المناسب للتطبيق في العراق -1
، وذلا بسبب تعقيدات العملية السياسية التي مازالت تعاني من أزمات واضحة

اء عدم الثقة السائدة بين مكونات الشعب العراقي، الأمر الذي يثير متتالية، وأجو 
                                                           

(1)
حقخدص بدةجرحءحت  2007قينا  13( مي حققدنون   م 2عحقمدة  ) ( مي حقنوتو  ،111،116، 1حقموحة ) 

 حقتنفةذ ا حقخد ا بتكو ي حلأ دقةم .
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تسا لات عديدة عن شكل النظام الفيدرالي الصالح للعراق وفيما إذا كان يستند 
 إلى أساس قومي أو طائفي أو جغرافي أو إداري.

غياب العوامل اللازمة لنجاي النظام الفيدرالي في العراق، فغياب الاستقرار  -3
دارية فيما بين المحافظات الأمني  والسياسي، ووجود نزاعات ومشاكل حدودية وا 

العراقية، وعدم وجود ر ية واضحة ومحكمة لكيفية إدارة الأقاليم المقترحة، وطريقة 
توزيع الصلاحيات فيما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، كل ذلا 

 ابة السير إلى المجهول.جعل مجرد التفكير في إقامة النظام الفيدرالي بمث
فضلا عن حجم الت ثير الأمريكي  ،يمية والدولية التي تحيط بالعراقالظروف الإقل -4

في مجريات القرار السياسي العراقي، حيث تنعكس هذه الظروف بشكل خطير 
على مقومات الوحدة ، كما ان ضعف الحكومة المركزية وعدم فعالية م سساتها 

كل الأقاليم المحتملة التشكيل، مع وجود النزعات وعجزها عن بسط سلطتها على 
يخلق صعوبة في تطبيق الفيدرالية  الانفصالية لدا بعث الأطراف العراقية،

بصورة تضمن تحقيق التوازن في الصلاحيات والسلطات بين الحكومة المركزية 
والأقاليم وما سيحدث هو تطبيق فيدرالية هشة وضعيفة لا تمتلا فيها الحكومة 

 تحادية مقومات الدولة خاصة الدفاع والخارجية والمالية والأمن.الا
 

ددت ضمن الاختصاصات الفيدرالية إن  ش ون الدفاع في النظام الفيدرالي العراقي ح 
والتي تشمل بالإضافة إلى ذلا اختصاا وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها بما 

دارتها وخضوعها للسيطرة  ، دون التدخل في المدنيةفي ذلا إنشاء قوات مسلحة وا 
 فهو، حيث يمارس رئيس مجلس الوزراء صلاحيات مهمة ، (2)الش ون السياسية

، (1)، والقائد العام للقوات المسلحةلمباشر عن السياسة العامة للدولةالمس ول التنفيذي ا
بالموافقة على تعيين رئيس اركان الجيش  التوصية الى مجلس النوابه ومن صلاحيات

                                                           
1

  . 2005/حعلا/أ( مي ةوتو  جمهو  ا حقمرحا قمدس 1حقمدة ) - 
2

 ( مي حقنوتو  حقمرح ي .77حقمدة  ) - 
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، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني،  ومعاونيه
 ور وساء الاجهزة الامنية. 

واضحاً في منح ( من دستور جمهورية العراق 220البند)ثانيا( من المادة )وكان 
لسلطات الاتحادية بوضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما الصلاحية الحصرية ل

حة وادارتها، لت مين حماية وضمان امن حدود العراق، في ذلا انشاء قوات مسل
  والدفاع عنه".

الس ال الذي يطري نفسه عند هذه الجزئية هل تمتلا الوحدات المكونة للاتحاد و 
 ؟   عن الحكومة الاتحادية الفيدرالي مهام السياسة الدفاعية بدلاً 

مانحةً التسا ل ،عن هذا 1001(  من الدستور العراقي لعام 212/1أجابت المادة)
،على الرغم من أن هذه ظ على الأمن الداخليافمهمة الحالمحلية مسلحة الوات الق

القوات المسلحة لم يشر اليها النا صراحة في المادة اعلاه ، كما تختا حكومة 
الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاا انشاء وتنظيم قوا الامن الداخلي 

 لامن وحرس الاقليم.للاقليم كالشرطة وا
يوجد  بعث الغموث والتعارث بش ن الوضع القانوني  لكن هذا لا يعني ب نّ لا

مكانية لقوات البيشمر  فتراث تسليحها بشكل مباشر او ادارتها اكة في القانون العراقي وا 
 لملف السياسة الدفاعية؟

ج اطار /اولا/ب( من الدستور تكوين ميليشيات عسكرية خار 2) المادة تحظر لقد 
سلطة إستيراد الأسلحة حصراً الدفاع والداخلية لهما  وزارتي فةنلذا  القوات المسلحة،

 .(2)من الخارج، بموجب القانون العراقي
على  هالا يتجاوز تكييفو  بموجب القانون العراقي، هي م سسة أمنيةفالبيشمركة أما 

قوات المسلحة أنها قوات مسلحة ذات صبغة شبه نظامية لكنها ليست جزء من ال

                                                           
(1)

 J. Devigne, “Iraq on cilable differences: The political nature of the Peshmerga”, 

NIMEP Insights, 2011. See also, ‘Kurds in N. Iraq Receive Arms From Bulgaria’, 

Washington Post, 23 November 2008.   
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، وذات المفهوم ينسحب طة بالقائد العام للقوات المسلحةلأنها غير مرتب الحكومية،
على المكونات الاثنية او القومية او الطائفية بالعراق من حيث اللجوء الى  تسليحها 

 ،حيث يمكن الادعاء أن هناا حظراً  بصورة مباشرة بمعزل عن الحكومة الاتحادية 
انون الدولي ضد توريد الأسلحة إلى الجهات غير الحكومية الرسمية بموجب الق عاماً 

 .(2) 1024بموجب معاهدة تجارة الأسلحة لعام 
  

 مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الامريكية واقليم كوردستان    أولًا:
دفع النزاع المسلح في العراق إقليمَ كردستان إلى تبنّي سياسات اقتصادية وأمنيّة 

محضة" خارج النزاع الدائر في العراق والمنطقة مما أنعكس على طبيعة "كردية 
سيطرت على المناطق و مستقبل العلاقة مع العراق والحكومة المركزية في بغداد؛ 

استمرّت حكومة الإقليم في بيع النفط المنتج  كماالمختلف عليها بخاصة في كركوا، 
إدارة الإقليم بصورة  مستقلّة بالكامل  فيه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بما يتيح لها

. ليستكمل الاستعدادات (1)ستفتاء سكّانه بش ن مصير الإقليمقبل أن يبدأ الحديث عن ا
، ومن مقومات هذا يلى استقلال أو شبه استقلال قانونلتحويل الاستقلال الفعلي إ

أبرمتها حكومة  الاستقلال هي سياسة التسلح الدفاعية والهجومية لقوات البيشمركة التي
اقليم كوردستان مع بعث الدول لغرث تسليح قوات البيشمركة بالسلاي وان كانت 

 . تفاقيات هي لمحاربة تنظيم "داعش"الاسباب المصري بها من ابرام مثل هكذا ا

                                                           
(1)

  حلأويوا هي مشرعع ممدهن  قتنظةم حقتجد   حقنعقةا قلأويوا حقتقيةن ا، ع ن تم حقتفادعض عياى ممدهن  تجد  

فاي نةو او ك ، حةاث قام  اتمكي  2012 وقةاو  27حقممدهن  في مؤتمر عادقمي توات  عد اا حلأمام حقمتوان  فاي 

، 2013ماد س  27 حقمؤتمر مي حقتو   إقى إجمدع حول حقنص حقنهدئي، عقذح تم عقان ققادء جن ان قيماؤتمر فاي

عحقااذي فشاا  أ ضاادً، فتقاار  توو اا  حقممدهاان  قيتصااو ت فااي حقجممةااا حقمدمااا قلأماام حقمتواان ، لأن إ رح هااد فااي 

مااي حقاانعل  113مااي ح اا    154عحفااق  2013أبر اا   2حقجممةااا حقمدمااا  وتاادج إقااى ثيثااي حلأ ااوحت، عفااي 

عضاوحً عاي حقتصاو ت ععد ضات  23  حلأعضدء في حقجممةا حقمدما قلأمم حقمتون  عياى ناص حقممدهان  عحمتنا

بمان أن ع ،2013 ونةاو  3ةعقاا عياى حقممدهان  فاي  66ثلاث ةعل حقصةدغا حقودقةا قيممدهن ،حةث ع مات أعل 

 .2014لدنون حلأعل  24ةخيت حةز حقتنفةذ في   ، 2014 دة ت عيةهد حقنعقا حقخميون حقمطيوبا في أ يول 
(2)

فرض حلأمر حقوح  ي  حقمرلز حقمربي قلأبودث عة حوا حقيةدودت، إ يةم لرةوتدن حقمرحا... ه  هي وةدوا  

 . 2014 وقةو،  15عحن  توية  حقيةدودت ،
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، بل موافقة اً حزب العدالة والتنمية تبدي تفهّمومن الجدير بالذكر أنّ السياسة التركية ل
ت حكومة الإقليم، ومع أنّها لا توافق على فكرة الدولة، فهي تدعم مبطنة على خطوا

من غير المستبعد أن ترا في الإقليم متنفّسًا و تصرّف الإقليم بوصفه دولة أمر واقع، 
عراق، وعلى حساب للمشاعر القومية الكردية، فلا مانع لديها أن يجري ذلا في ال

تي ينتهجها الاقليم تمثّل سياسة الأمر سياسة التسليح اللذا كانت  .وحدته الإقليمية
الواقع وبخاصة بعد أحداث الموصل كعلامة بارزة لإستراتيجيته في التعامل مع العملية 
السياسية في العراق والتحدّي الأمني الذي يواجهه الاقليم من قبل ما يعرف بتنظيم 

 الدولة الاسلامية مع استمرارّ الوضع العراقي المفتت كما هو عليه. 
حكومة إقليم »وقّعت الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع  1028تموز  21بتاريخ و 

بش ن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والأكراد في المرحلة المقبلة « كردستان
حيث وقد وقّع على الاتفاقية من الجانب  ،الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلاميةمن 

البيشمركة كريم سنجاري، في حين مثّلت الجانب الكردي القائم ب عمال وزير ش ون 
الأمريكي القائمة ب عمال مساعد وزير الدفاع لش ون الأمن الدولي إليسا سلوتكين، 
وفي أعقاب الاتفاق اجتمعت القيادة الكردية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال 

ريكي آش كاتر بزيارة تموز، وتلت ذلا قيام وزير الدفاع الأم 24جوزيف فوتل في 
وتعود أهمية هذه الخطوة إلى أن الزعماء الأكراد غالباً ما  تموز. 14إلى أربيل في 

اشتكوا من أن الولايات المتحدة تفضّل تسليح جيش الحكومة الاتحادية العراقي 
م مساعدات أمريكية جديدة إلى بموجب هذا الاتفاق تقدّ  وتجهيزه بدلًا من البيشمركة.

 227قد طلبت « حكومة إقليم كردستان»ون البيشمركة، وعلى الرغم من أن وزارة ش  
مليون دولار شهرياً لتغطية نفقات الحرب المتزايدة، إلا أن البنتاغون عمد إلى ترشيد 

 . (2)مليون دولار 80هذا المبل  وتخفيضه إلى 
                                                           

(1)
 Michael Knights, the U.S., the Peshmerga, and Mosul, The Washington Institute 

for Near East Policy.  

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-u.s.-the-peshmerga-

and-mosul . 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-u.s.-the-peshmerga-and-mosul
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-u.s.-the-peshmerga-and-mosul
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 نه ان ن اقرار توريد الاسلحة وان كانت تحت غطاء محاربة داعش الا ان ذلا من شإ
يعزز روي الانفصال ويزيد من وتيرته لدا الاقليم بعد ضمان ترسانة عسكرية 
متكاملة،او انه يعتبر الحلقة الاولى من سلسلة مشروع الاعتراف بالدولة الكردية من 

 بية . و قبل الولايات المتحدة والدول الاور 
 1028تموز  11صدر توضيح عن مديرية أعلام وزارة الدفاع العراقية بتاريخ وقد 

فيما يخا مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة البيشمركة في إقليم 
نت ، حيث بيّ مليون دولار 421البيشمركة بمبل  كردستان لشروط المساعدة في رواتب 

وزارة الدفاع إن ما تم توقيعه بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة البيشمركة في إقليم 
اتفاقية بل هي مذكرة تفاهم لشروط تقديم مساعدة أمريكية لرواتب  كردستان ليست

البيشمركة. كما أشار توضيح الوزارة آنفاً أن المذكرة لا تتضمن إي وجود لقواعد 
عسكرية للجانب الأمريكي أو التحالف الدولي إطلاقاً أو إي أمر سيادي آخر الذي هو 

 . (2)ديةحكومة جمهورية العراق الاتحا حصراً من صلاحية
 مذكرة التفاهم ما ي تي: هتضمّنتأبرز ما 

 زيادة عدد إفراد البيشمركة المتواجدين في الخطوط الدفاعية الأمامية. -
 توفير قوات متحركة للمساعدة في عمليات تحرير نينوا. -
 إسناد التحالف الدولي في تدريب وتسليح عناصر الحشد داخل أراضي كردستان. -
  .مع الحكومة العراقية في عمليات تحرير نينوا التعاون الكامل والتنسيق -
إسناد وتمكين زيادة م قتة لقوات التحالف الدولي في كردستان العراق لعمليات  -

تحرير نينوا وبضمنها استخدام اراضي في كردستان العراق بصورة م قتة )بعد 
 استحصال موافقة الحكومة العراقية( .

الاخرا من المناطق المحررة في عمليات  انسحاب قوات البيشمركة وقوات الاقليم -
 .جدول زمني تقره الحكومة العراقيةنينوا حسب 

                                                           
(1)

https://www.mod.mil.iq/index.php?name=News&file=article&sid=3470 . 

https://www.mod.mil.iq/index.php?name=News&file=article&sid=3470
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بعيدا عن توضيح وزارة الدفاع انفا فان توقيع الولايات المتحدة مذكرة التفاهم العسكرية 
مع حكومة إقليم كردستان تعتبر خطوة بانتهاا سيادة العراق باعتبار ان هذه المذكرة 

يد الاسلحة وانما قد تكون مبررا وغطاء لإقامة عدة قواعد عسكرية لاتقتصر على تور 
في العراق، حيث تم توقيع المذكرة دون ابلاغ الحكومة العراقية والحصول على 

 موافقتها.
ولنا ان تس ل ان كيف سيكون موقف الحكومة الاتحادية لو تم ابرام مذكرات تفاهم من 

غير حكومة إقليم كردستان، حيث سيكون هذا  قبل الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي
الوضع شاذا للنظام الفيدرالي وستكون دول وكيانات مستقلة عسكريا ضمن نظام 

 اتحادي واهي البنيان ومجرد من محتواه ومضمونه.
ذهب البروفيسور جورج جوف الخبير في ش ون الشرق الأوسط في جامعة  وقد

اكد  ية ما اذا كان هذا الاتفاق سيغضب بغداد،كامبريدج عندما سئل من قبل قناة العرب
 .(2)، ولكن بغداد لا يمكنها ان تعترث على ذلا"أنه هجوم على سيادة العراق

   
     1024السياسة الدولية في مجال تسليح الدول وفق معاهدة تجارة الاسلحة لعام ثالثااً: 
ة إلى الجهات غير صراحة لنقل الأسلح 1024ر معاهدة تجارة الأسلحة لعام لم تحظ

يشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة قد يوجب إعمال النقل فةن هذا الحكومية، مع ذلا 
علم ب ن الأسلحة سوف يتم إستخدامها في ارتكاب جرائم إذا كان للناقل الفصل السابع 

انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، أو  إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو
 .(1)ضد المدنيين أو جرائم حرب أخراهجمات 

                                                           
(1)

 http://1001iraqithoughts.com/2016/07/29/us-conditions-military-aid-to-

peshmerga-on-cooperation-with-baghdad/  
(2)

 Ben Smith, Jon Lunn and Rob Page, UK arms transfers to the Peshmerga in Iraqi 

Kurdistan, International Affairs and Defense Section, House of Commons 

Commission - UK Parliament, 18 August 2014, p.2.   

http://1001iraqithoughts.com/2016/07/29/us-conditions-military-aid-to-peshmerga-on-cooperation-with-baghdad/
http://1001iraqithoughts.com/2016/07/29/us-conditions-military-aid-to-peshmerga-on-cooperation-with-baghdad/
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تتخذ كل دولة طرف  التي نصّت على أن ( من الاتفاقية1ا اكدته المادة )وهذا م
التدابير اللازمة لتنفيعذ أحكعام هعذه المعاهعدة، وتععين العسلطاتِ الوطنيةَ المختعصة كعي 

الدولي للأسلحة  نظعيم النقعليكعون لهعا نظعام وطعني للمراقبعة يتعسم بالفعاليعة والعشفافية لت
تعيّن كعل دولعة طعرف جهعة اتعصال وطنيعة واحعدة أو أكثعر لتبعادل  كما  ،التقليدية

( من 8المادة)، وأقرّت (2)المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة المعلومعات بعش ن
يعة لنقعل الاتفاقية الاعمال المحظورة بنصها على "لا تع ذن الدولعة الطعرف بع ي عمل

أسعلحة  تقليديعة إذا كعان معن شع ن هعذا النقعل أن ينتها الالتزامات الواقعة على عاتق 
بموجعب تعدابير اتخعذها مجلعس الأمعن التعابع للأمم المتحدة وهو  (1)الدولة الطرف

يتصرف بموجب الفصل السابع معن ميثعاق الأمعم المتحعدة، لا سعيما تعدابير حظر توريد 
أو إذا كعان معن شع ن هعذا النقعل أن ينتها التزامات دولية تقع على عاتق  لحة،الأس

فيهععا، ولا سععيما الاتفاقععات  الدولة الطرف بموجب اتفاقعات دوليعة تكعون الدولعة طرفععاً 
أو إذا كانعت  المتعلقععة بنقععل الأسععلحة التقليديععة أو الاتجععار بهعا بععصورة غير مشروعة،

عى علعم وقعت النظعر في الإذن بع ن الأسعلحة أو الأصعناف ست عستخدم في ارتكعاب عل
أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب، أو مخالفعات جعسيمة  جريمعة إبعادة جماعيعة،
، أو هجمعات موجهعة ضعد أهعداف مدنيعة أو ضعد معدنيين 2242لاتفاقيعات جنيعف لععام 
عا العصفة، أو  جرائم حرب أخرا على النحو الوارد تعريفه في يتمتععون بالحمايعة بتل

 فيها.  ت الدولية التي تكون طرفاً الاتفاقا
ن علعى الدولعة الطعرف ( اعلاه يتععيّ 8اذا كان التصدير غير محظور بموجعب المعادة)و 

جععب وقبل أن تمنح الإذن بتصدير الأسلحة التقليديعة في إطععار ولايتععها وبمو  المعصدّرة
نظععام رقابتععها الععوطني، أن تقععوم، مع مراعاة العوامل ذات الصلة، بما فيها المعلومعات 

                                                           
(1)

 https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/ uploads/ 2013/ 

06/3.pdf . 
(2)

تمثا  تشةر حلاتفد ةا حعلاه حقى مفهوس حقنعقا عقةس حقى حقوحنحت حقمكوناا قهاد خد اا حن حقوكوماا حلاتودة اا  

 حقنعقا حقفةن حقةا في مجدل حقيةدوا حقخد جةا عقةس حقوحنحت حقمكونا قهد .

https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/%20uploads/%202013/%2006/3.pdf
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/%20uploads/%202013/%2006/3.pdf
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/%20uploads/%202013/%2006/3.pdf
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المقدمعة معن الدولعة المستوردة بتقييم احتمال ما إذا كانت الأسلحة أو الأصناف 
 :(7)المادة التقليدية 
 وتيدهم في توطةن حقيلاس عحلأمي أع في تقو ضهمد؛ -أ

 خنس في مد  يي :) ب(  مكي أن تيُت

 ح تكدب حنتهدك جيةم قيقدنون حقنعقي حةنيدني أع تةيةر ح تكدبه؛ -1

 ح تكدب حنتهدك جيةم قيقدنون حقنعقي قوقوا حةنيدن أع تةيةر ح تكدبه؛ -2

ح تكـدب عمـ   ـشك  جر مـا بموجـب حلاتفد ةـدت عحقبرعتولـولات  -3

حقنعقــا حقمـصنّ   طرفــد فةهـد، حقنعقةـا ذحت حقـصيا بدة هـدب عحقــتي تكـون 

 أع تةــيةر ح تكدب هذح حقمم ؛

ح تكـــدب أع تةـــيةر ح تكـــدب عمـــ   ـــشك  جر مـــا بموجـــب  -4

حلاتفد ةـــدت عحقبرعتولولات حقنعقةا حقمتميقا بدقجر ما حقمنظما حقمدبر  قيونعة 

ّ   طرفد فةهد .  حقوطنةـا، حقـتي تكون حقنعقا حقمصن 

 
( من الاتفاقية اشارت الى الدولة الطرف في الاتفاقية والمستوردة وفق 6كما ان المادة)

ضمن هذه الدولة  قوانينها الوطنية ولم تشر الى الوحدات او المكونات المندرج
والمهم في هذا المقام ما ورد في ديباجة الاتفاقية بنصها على ان الدول  .الطرف

تعتعرف بمعصالح العدول العسياسية والأمنيعة والاقتعصادية  الاطراف في هذه المعاهدة  إذ
ذ ت كد من جديد الحق  والتجاريعة المعشروعة في التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وا 

داخل الإقليم التابع  العسيادي لكعل دولعة في تنظعيم ومراقبعة الأسعلحة التقليديعة حصرياً 
 الدستوري الخاا بها .لها، عملا بالنظام القانوني أو 

في ديباجة الاتفاقية حرا الدول الاعضاء بالامتناع في علاقاتها  كما جاء ايضاً 
الدولية عن التهديد باستخدام القعوة أو اسعتخدامها ضعد العسلامة الإقليمية أو الاستقلال 

لمادة السياسي لأي دولة، أو علعى أي وجعه آخعر لا يتفعق ومقاصعد الأمم المتحدة وفقا ل
( من ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الأمعور العتي تقعع بالعضرورة ضعمن 1/4)

كذلا ينبغي  ، ( من ميثاق الأمم المتحدة1/7)الولايعة الداخليعة لأي دولعة، وفقعا للمادة 
أن تعكس معاهدة تجارة الأسلحة الواجب الذي يترتب على الدول بموجب ميثاق الأمم 

رام السيادة الوطنية للدول من خلال الالتزام بالسياسة الدفاعية التي تقع المتحدة إحت
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حصراً على السطات الاتحادية دون غيرها من دون ان تمنح هذه الصلاحية الى 
 الوحدات المندرجة ضمن إطار الدولة أو لأحدا مكوناتها .

 
  1021ر آيا 21في   ICGصدر عن مجموعة الازمات الدولية  (2)ر تقريرحذّ ولقد 

من نتائج قيام دول غربية بتسليح اقليم كردستان الذي وصفه التقرير ب نه لا يمثل دولة 
ن أالتقرير لاحظ  لولايات المتحدة ت ييدها لوحدته.من بلد طالما اعلنت ا ويشكل جزءاً 

هذا التسليح يساهم في تعزيز الرغبة الانفصالية لدا الاقليم وفي تعميق التوترات بين 
انفسهم من جهة وبين الاكراد وغير الاكراد في المناطق المتنازع عليها من  الاكراد

جهة اخرا، كما يسهم في خلق توترات جديدة، هذا الوضع يشجع الاكراد ايضا على 
الاستحواذ على اراث وموارد يدعون انها من حقهم وهو ما يزيد من تدهور العلاقات 

 المركزية في بغداد. مع السنة ومع العرب بشكل عام ومع الحكومة
الى تقديم  1024هرعت الدول الغربية بعد هجمات داعش في حزيران عام لقد 

ستان لمواجهة مسلحي التنظيم غير ان هذه الدول بدأت ردمساعدات عسكرية لاقليم كو 
 بعدبتسليم مساعداتها العسكرية الى الاقليم  1024بعد ذلا واعتبارا من آب من عام 

غداد ، الا انه على الرغم من ذلا أرسلت الدول المانحة شحنات موافقة مسبقة من ب
 ن استخدام اسلحة دون اي تنسيق مع بغداد، مع الاشارة الى عدم فرث اي شروط بش

، ولذا كانت النتيجة الطبيعية والسير العادي للأمور في الاقليم هذه الاسلحة وتوزيعها
ء الاكبر من هذه المساعدات وهو ما استحواذ الحزب الديمقراطي الكردستاني على الجز 

دفع الاتحاد الوطني الى اللجوء الى مساعدات ايران العسكرية اضافة الى التحالف مع 
(  مع وجود المبررات Kurdistan Workers' Partyحزب العمال الكردستاني)

السياسية لهذا الصراع حول التسلح ظهر ما يمكن تسميته بالحرب الباردة في سباق 
                                                           

(1)
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-

gulf/iraq /158-arming-iraq-s-kurds-fighting-is-inviting-conflict.aspx?ReturnID ={ 

B1BF42 AF -CE7D-4512-80C2-196C407952ED} . 

  

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq%20/158-arming-iraq-s-kurds-fighting-is-inviting-conflict.aspx?ReturnID%20=%7b%20B1BF42%20AF%20-CE7D-4512-80C2-196C407952ED%7d
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq%20/158-arming-iraq-s-kurds-fighting-is-inviting-conflict.aspx?ReturnID%20=%7b%20B1BF42%20AF%20-CE7D-4512-80C2-196C407952ED%7d
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq%20/158-arming-iraq-s-kurds-fighting-is-inviting-conflict.aspx?ReturnID%20=%7b%20B1BF42%20AF%20-CE7D-4512-80C2-196C407952ED%7d
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ح في الاقليم من دون مبررات قانونية لذلا، اضف الى ذلا عدم اظهار الحزبين التسل
الحاكمين )الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني( اي رغبة في توزيع الادوار 

 شتركة منسقة في المعارا ضد داعش.والتنسيق وتنفيذ عمليات م
، يعزز النزعة الانفصالية ان مباشرة تسليح الأكراد، دون المرور عبر بغداد لأول مرة

الكردية التي سعت الدول الغربية دائماً الى إحتواءها حيث تشعر بالقلق من الت ثر 
الإقليمي من تقسيم العراق على أثر استقلال كردستان الذي يلقي بظلاله على استقرار 

يران ، وا راتيجي ق هذا القلق الاستتفوّ ، ولقد لتي لها أيضا أقليات كردية كبيرةتركيا وا 
على الضرورات المطروحة على المدا القصير لوقف زحف تنظيم الدولة الاسلامية 

قيين والمهجرين آمن لمئات الآلاف من النازحين العرا والحفاظ على كردستان كملاذ  
 .نالسوريي

 
 خاتمة 

إدارة ش ونها  ترا ضطردت الأنظمة الفيدرالية على صعيد المفهوم والواقع فيا
إذ منحت هذه دسعاتير السلطعة الإتحاديعة حق إعلان الحرب  حاد وحده،الخارجية للات

برام المعاهدات بما فيها صفقات التسليح ، يكون في مواجهة العالم  حيث لا وا 
 الخارجي الإ شخا دولي واحد يتعامل مع الدول الأجنبية وهي الدولة الإتحادية،

وحدها التي يخاطبها القانون وهذا يتفق مع المنطق حيث إن هذه الدولة الإتحادية 
وبذلا فةن ممارسة العلاقات مع الدول  الدولي وهي الخاضعة لإحكامه مباشرة،

 الأجنبية والمنظمات الدولية تكون من أختصاا الإتحاد.
بالتالي نصل الى نتيجة م داها بان اثر تسليح الوحدات المكونة للإتحاد الفيدرالي من و 

وافع التي واستقراره بل من ش نه ان يناقث الاسباب والد ش نها ان تزعزع وجود الاتحاد
حيث تشكل مبادئ السياسة الدفاعية للإتحاد الفيدرالي  ،أنشئ الاتحاد من اجلها

ومعاهدة تجارة الأسلحة ر ية شاملة مبنية على المبادئ ذات الصلة من القانون 
النقل او التسليح  والمعايير الدولية كحجر أساس لجهد عالمي يسعى إلى منع عمليات
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غير القانوني لجهات غير حكومية رسمية تضطلع بهذا الدور ، من حيث ان طبيعة 
سيضعان حداً  1024النظام الفيدرالي وما تضمنته احكام معاهدة تجارة الاسلحة لعام 

 المتضمنة وجوب مراقبة نقل الاسلحة واستيرادها وطنياً  للمقاربة الدولية الحالية،
قليمياً  م تجارة للإسلحة زويد جميع الدول بمعايير دولية مشتركة قوية تكفل قياوت ،وا 

على الحق السيادي لأي دولة في تنظيم سياستها  من خلال الت كيد ،تتسم بالمس ولية
 الدفاعية داخل أراضيها استنادًا إلى نظامها القانوني أو الدستوري .

ي وعجز القوا السياسية ظروف الانقسام السياسي وفوضى السلاوفي العراق ساهمت 
فرث القادرة على  عن إنتاج مصالحة وطنية ت دي إلى إعادة بناء أجهزة الدولة

سلطتها على كامل البلاد، وفي ظل حالة استياء شعبي من الأوضاع الاقتصادية 
وانقسام إقليمي انعكس على العراق في صورة نزاع مسلح  الأمنيوالمعيشية والانفلات 

د و وجكلّها عوامل أسهمت في ، لاخلي وصوره البعث الاخر بالمدوّ نعته البعث بالد
 تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

سيحسّن من أدائها في على اعتبار أنه تقديم الأسلحة والتدريب للقوات البيشمركة، وأن 
مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية ، وهي فكرة يسارع القادة الأكراد للترويج لها، إلّا أن 

ضع المتغيّر للسياسات الكردية العراقية يقدّم صورة أكثر غموضاً؛ حيث إن الحزبين الو 
المهيمنين المتنافسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، 
يبتعدان فعلياً عن الاتفاقية الاستراتيجية الإطارية التي كانت قد حققت الاستقرار 

الصراع وسمحت لهما بتشكيل جبهة موحّدة أمام الحكومة لعلاقاتهما بعد فترة من 
المركزية وكذلا أمام إيران وتركيا المجاورتين، أضف إلى ذلا أن قائديهما التاريخيين، 
 مسعود برزاني وجلال طالباني، باتا في خريف مسيرتهما السياسية، ما يدفع بصراع  

لثالثة الصاعدة في الساحة على السلطة داخل نخب الحزبين مع الاشارة الى القوة ا
 .  نوشيراون مصطفى الكردية وهي حركة التغيير بقيادة

لذلا فةن هذا الواقع العراقي يعتريه الكثير من الهشاشة، بدلًا من تعزيز الوحدة 
والم سسات الكردية، فةن آخر تجليات "الحرب على الإرهاب" تثير توترات قاتلة 
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يل قوات البشمركة إلى قوة عسكرية حيادية وتقوّث كل التقدم الذي تحقق في تحو 
سياسياً تخضع لسلسلة قيادة واحدة، كما أنه يمهّد الطريق لتجدّد التدخل الخارجي في 
الش ون الكردية، خصوصاً من قبل إيران وتركيا ويشجع الأكراد على محاولة السيطرة 

زء من إقليمهم على مزيد من الأراضي وعلى الموارد في المناطق التي يدّعون أنها ج
الذي يتمتع بالحكم الذاتي، مما يزيد من تعقيد علاقاتهم مع جيرانهم العرب وحكومة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبالتالي تقويث علاقات الأكراد مع بغداد ومفاقمة 
الاستياء العربي السنّي الذي يتغذا عليه تنظيم الدولة الاسلامية لبسط نفوذه وسلطته 

 واقب وخيمة لا تحمد عقباها. مما ينذر بع
، فةن المساعدات العسكرية الغربية 1024اهرياً، وبعد تقديم المساعدات في آب ظ

ق دّمت حتى الآن لحكومة إقليم كردستان، وبموافقة مسبقة من بغداد، لكن عملياً، فةن 
تقديم الأسلحة من قبل مجموعة من المانحين يتم بشكل أحادي، وغالباً دون تنسيق 

ذلا دون شروط فيما يتعلق بتوزيعها واستخدامها على خطوط الجبهة، ونتيجة وك
لذلا، فةنها عادت بالفائدة بشكل غير متناسب على الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
القوة المهيمنة في أربيل، عاصمة الإقليم، وبالتالي دفعت الاتحاد الوطني الكردستاني 

دات العسكرية الإيرانية والتحالف مع حزب العمال إلى المزيد من الاعتماد على المساع
 الكردستاني، المنظمة الكردية المتمرّدة العاملة في تركيا.

وفي هذا السياق، فةن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني،  
الشريكان الرسميان في حكومة وحدة وطنية، لم يظهرا ميلًا يذكر لتوزيع الأدوار أو 
القيام بعمليات مشتركة، وفضّلا حتى الآن التنافس بدلًا من التنسيق، نتيجة لذلا، فةن 
 القوات الكردية كانت أقل فعالية في محاربة تنظيم الدولة مما كان بوسعها أن تكون.  

لاوة على ذلا، فةنهم بتمكين القوات الكردية التابعة للأحزاب، فةنهم يسرّعون بتداعي ع
الاتحادية ويسهّلون التدخل الخارجي. وبالنظر إلى الهشاشة والتشظّي م سسات الدولة 

اللذان باتا يعتريان العراق، فةن بوسع المرء أن يتساءل وحسب كيف يمكن لتدفق 
المزيد من الأسلحة إلى هذا البلد أن يجعله أقوا.  بدلًا من ذلا، فةن الدول الأعضاء 
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ا بعضاً، ينبغي أن تقنع الأحزاب الكردية في التحالف، والتي تعمل بالتنسيق مع بعضه
باستكمال عملية توحيد أجهزتها العسكرية، والأمنية والاستخباراتية في هيكلية واحدة 
غير حزبية ؛ والتعاون مع الجهات الفاعلة من غير الأكراد في المناطق المتنازع 

تعاون الأمني عليها؛ ووضع خطة لما بعد تنظيم الدولة مع الحكومة المركزية تعزز ال
 في هذه المناطق وتدفع ق دماً عملية تسوية وضعها من خلال المفاوضات.  
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    راسة الثانيةالد          دراسات في القانون الدولي والعلوم السياسية  

 إعادة بناء التحالفات لمواجهة ظاهرة التطرف

 (2)د بهاء عدنان يحيى السعبري  

 
لتحالفات احدا اهم وسائل العلاقات الدولية والتي استخدمت سابقاً من تعد سياسة ا

اجل تحقيق توازنات القوا الاقليمية والدولية، وفي ظل الفاعلين الدوليين وسياسات 
المصالح فةن مواجهة التحديات والتعامل مع التهديدات العقلانية فرضت اللجوء الى 

الاستقطابات الاقليمية والدولية كانت تقوم التحالفات، فضلًا عن ان طبيعة القدرات و 
في جزء كبير منها على سياسات التحالف والاعتماد المتبادل لمواجهة الاخرين من 

ين، فضلًا عن ان سلوكها الدول، والتي تملا قدرات وامكانيات مدركة من قبل المنافس
لاستقطابات ضمن نطاق المصالح الاستراتيجية، لذلا فةن التحالفات واهي ها وتهديد

كانت موجودة لمواجهة حالات الاختلال في توازنات القوا ومواجهة تهديدات 
القدرة على المواجهة والتي على . إن وق قدرة دولة واحدة على مواجهتهاوتحديات تف

ا نحو التحالف او العمل المفرد هاساسها تقوم الدولة بحساب امكانيها لمعرفة توجه
التحديات، كل هذه المقاربات والاسس لسياسة التحالفات لمواجهة هذه التهديدات او 

و التهديدات المراد أاصابها التغيير من حيث طبيعة الفاعلين المراد التحالف ضدهم 
 الاقطاب والدول المراد التحالف معها. أومواجهتها من هذا التحالف 

، وهو ان هنالا متغيرين اساسيين يجب ادراكهم في اختيار الاعضاء لبناء التحالف
تكون الدول المختارة للدخول في التحالف هي من الدول الهشة باعتبارها الدول التي 
تكون اما منبع للتطرف، او ان الجماعات المتطرفة تقاتل على اراضيها ولذلا لابد 
من دخولها للتحالف بغث النظر من مستوا القوا والامكانيات الا ان دخولها 

                                                           
(1

 
 )

 جدمما حقكوفا. -دعن عمةن ليةا حقميوس حقيةدوةا ميدعن، ممحقميوس حقيةدوةا حق أوتدذ
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ار الثاني فهو اختيار دول لديها القدرة والامكانيات مر مهم اما الاعتبأللتحالف 
العسكرية والاستخبارية والاقتصادية لمواجهة خطر التطرف، فهذه التهديدات واللاتماثل 
في اشكال المواجهة يجعل من وجود قوا لديها امكانيات من اجل الاستمرار في هذه 

 المواجهة والتي تتميز ب نها استنزاف للقدرات والقوات.
لقد ساهم طبيعة التهديد وحجمه المتمثل بالتطرف في الاتفاق على توحيد الجهود 
والعمل المشترا عبر سياسة التحالفات لمواجهة هذا الخطر، لكن يحتاج التحالف الى 

 عمل متعدد وطويل الامد لمواجهة هذه الظاهرة دون القضاء عليها.
 

الدولي وبالتالي فةن مواجهة هذا التطرف تحدي حقيقي وتهديد مهم للأمن  الاشكالية:
التهديد يعدّ مس ولية الجميع من اجل منع تمدد وتوسع هذه التهديدات، لاسيما وأنها 
تهديدات غير تقليدية، لذلا تبرز الاشكالية في انه من الضروري العمل على مواجهة 

جديدة  هذه الظاهرة عبر الية التحالفات والتي عادت مرة اخرا للساحة الدولية ظاهرة
 للتعاون في مواجهة التهديد.

 
ان الفرضية العلمية هي لاختبار اثبات او نفي طبيعة العلاقة بين متغيرات  الفرضية:

البحث وتكمن فرضية البحث في اثبات العلاقة ب نه كلما ظهرت تحديات وتهديدات 
ت جديدة زادت وتيرة التحالفات وان التطرف كظاهرة م ثرة على الامن الدولي دفع

لظهور التحالف ك حد الوسائل لمواجهة التهديد وتسعى الدراسة لأثبات ذلا عبر 
 الاجابة على الاسئلة التالية:

ما هي علاقة الردع بالايدلوجية وما امكانية ردع المتطرفين وما علاقة التحالف  -2
 بذلا؟

 ما هو دور الدولة الهشة في التحالف ضد التطرف ولماذا تم اختيار هذه الدول؟ -1
ماذا يعد التحالف وسيلة مهمة لمواجهة التهديدات غير المتماثلة من قبل ل -3

 المتطرفين؟.
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في دراسة علمية يتم اعتماد مناهج بحثية اكاديمية وحسب طبيعة الدراسة المنهجية: 

ويستمر الاعتماد على مجموعة مناهج ومنها منهج التحليل التنظيمي لدراسة 
لًا عن المنهج المقارن والمنهج الاستشرافي وذلا المتغيرات الم ثرة في الظاهرة، فض

 حسب مقتضيات الدراسة.
 

ان اعادة بناء التحالفات هو من اجل زيادة مستوا الت ثير من اجل مواجهة  الهيكلية:
التطرف الذي أصبح بدوره عابر للحدود وقادر على التهديد اي دولة في العالم من 

 البحث الى ثلاثة محاور:  يتوجب العمل المشترا ولذلا سيتم تقسيم
 المحور الاول: الردع مقابل الأيدلوجية.
 المحور الثاني: التحالف والدول الهشة.

 المحور الثالث: التحالف واللاتماثل مع التطرف.
 

 ب الاول: الردع مقابل الأيدلوجيةالمطل
ا الدور يرا الكثير من الباحثين ان فكرة الردع التي طبقت فترة الحرب الباردة وكان له

الاساس في تحقيق توازن القوا والاستقرار العالمي لم يعد يمكن استمرارها في النظام 
الدولي، وان نظرية الردع تسير باتجاه الفشل وعدم القدرة على منع الاخرين من 

، ومثلت (2)الاقدام على اي فعل، السبب بذلا حسب الباحثين هو التغيير في التهديد
لسابق احد اهم وسائل الردع لإبقاء الوضع الدولي ضمن نطاق سياسة التحالفات في ا

الاستقرار، ولان نظرية الردع تقوم على اساس طرف رادع واخر مردوع وتعتمد في 
جوهرها على اساس التهديد بعقاب الطرف المراد ردعه عبر استخدام القوة، الا ان هذه 

كان  نما المراد ردعه، ف ي  الفكرة اصبحت تواجه تحديات لا تتعلق بالطرف الرادع وا
                                                           

(1 )
ة. وووي حقميدف، حوترحتةجةا حقرةع، حقمقةن  حقميكر ا حلامر كةا حقجن ن  عحلاوتقرح  حقنعقي، حقشبكا 

 .142، ص 2007حقمربةا قلأبودث عحقنشر، بةرعت، 
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اسلوب الردع سواء كان بالترغيب ام بالترهيب، فةن نجاي نظرية الردع يعتمد على 
تقبل الطرف المردوع واستجابته لتهديد او ترغيب الطرف الرادع، وأن طريقة الاستجابة 
تعتمد بالدرجة الاساس على نمط التفكير وحسابات الربح والخسارة للطرف المردوع، 

وهر نظرية الردع هذه بصيغته النظرية والمنطقية جعلت الولايات المتحدة تواجه ج
تحدي كبير في فرضه ضد التنظيمات المتطرفة، فالفكرة تتعلق بالاستجابة والتراجع 
عن الفعل للطرف المردوع، وهذا الامر يتطلب مرونة في طريقة التعامل والتفكير، 

كرة الردع والخسارة وان اهدافها غير قابلة ولان التنظيمات المتطرفة لا ت من بف
 للمساواة ف ن فكرة الردع ضدها لم ت تي ثمارها.

ويقول دكتور جاكلين ديفيس وريتشارلز بيري العاملين في معهد تحليل السياسية 
الخارجية في واشنطن، ان الأيدولوجيات المتطرفة لا يمكن ردعها وان الجماعات 

ل قوتها الدينية في زرع قناعة لدا افرادها بعدم التراجع المتطرفة قد استطاعت استغلا
امام القوات الأجنبية، وان المواجهة هي الموقف الذي يجب اتخاذه ضد هذه 

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى  سكوت كاربنتر الباحث في. ويرا (2)الجماعات 
نتشار العالمي ان سبب فشل ردع الجماعات الارهابية المتطرفة هو قدرتهم على الا

الواسع، اذ أصبح التطرف عابر للحدود، مما يعني صعوبة ردعهم في منطقة معينة، 
فضلًا عن ان سياسة الردع قائمة بالدرجة الاساس على المنع من القيام بالفعل قبل 
وقوعه او الانسحاب وهذا الامر لا يمكن للولايات المتحدة او المجتمع الدولي ان 

 .(1)المتطرفةيطبقه ضد الجماعات 

                                                           
(1)

 Dr. Jacquelyn K. Davis and Dr. Charles M. Perry، Rethinking the War on Terror: 

Developing a Strategy to Counter Extremist Ideologies، a Workshop Report، 

Institute for Foreign Policy Analysis ،Washington، USA، 2007، p 6. 
(2)

 J. Scott Carpenter، Matthew Levitt، and Michael Jacobson، Confronting the 

Ideology of Radical Extremism، The Journal of National Security Law & Policy، 

VOL(3)، NO (2)، Institute for National Security and Counterterrorism، New 

Jersey، USA، 2010، p 304. 
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لقد كان الردع طيلة فترة الحرب الباردة هو حجر الاساس لسياسات القوا الكبرا 
والتي كانت تهدف الى منع التهديد والرد بعقاب قاس ومدمر ، تطور هذا الردع 

،  بظهور السلاي النووي لأنه كان يعد عنصر للاستقرار والتوازن ومواجهة التهديدات
اليف التي قد يتحملها احد الاطراف المراد ردعها كانت احد اهم فالعقلانية ومقدار التك

العوامل في نجاي سياسة الردع، فجميع الاطراف والوحدات الدولية لديها مصالح 
تحاول الحفاظ عليها، لذلا فهي تخشى العقاب وتمتثل بالنهاية لسياسة الردع، الا ان 

تحولات، فلم تنجح الولايات المتحدة هذا الفهم التقليدي قد تغيرت واصابه الكثير من ال
ولا المجتمع الدولي من ردع الجماعات المتطرفة بالوقت الراهن، لكن الجماعات 
الارهابية في السابق كان يمكن ردعها، اذا لم ترتبط ب يدولوجية او دين لاسيما اذا 
مثلت مطالبها ب هداف قابلة للتفاوث وممكنة التحقيق، كذلا من أساليب ردع 

ماعات الإرهابية في السابق انه كان يمكن ممارسة الضغط والتهديد ضد هذه الج
الجماعات مقابل امكانية احتوائها، في حين ان الجماعات المتطرفة المرتبط 
ب يدولوجية او دين معين لا يمكن ردعها الان فهي لا تملا اهداف قابلة للتفاوث 

 . (2)العقابوانها غير قابلة للحوار او قبول 
كر جميس لويس من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ان اهم يذ

ذ التهديدات من قبل الطرف ة الردع وتنفيجديميزة لنجاي نظرية الردع هو ادراا 
ن ةلديه مصالح يحاول الحفاظ عليها فأو طرف  دولة فةذا كان الردع موجهاً ل، الرادع

ان مثال للأطراف الذين يفكرون بمستوا العقاب ردعه ممكن، وتعد كوريا الشمالية واير 
والتهديد الذي يمكن ان يطبق عليهم من المجتمع الدولي، في حين ان الجماعات 
الارهابية ليس لديهم شيء يمكن تهديدهم به، فهم لا يملكون دول او بنى تحتية يمكن 

دع يزيدهم التهديد بتدميرها، بل العكس ان التهديد باستخدام بالعقاب من اجل الر 

                                                           
(1 )

، مرلز حمو حبي 2001ول أ ي 11ة. بهدء حقيمبري، حلاوترحتةجةا حلامر كةا تجده إ رحن بمن ححنحث 

 .43، ص 2012قيبووث عحقن حودت حلاوترحتةجةا، بغنحة، 
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باري ب فيل ماثيو كونكر و ، في حين يرا كل (2)حماس لتنفيذ خططهم الارهابية
ما التهديد او المنع وفي إرج تاون في واشنطن، ان الردع هو جامعة جو في الباحثان 

ا، لكن مع لحاق الضرر بهستطيع الدولة وقف محاولة الخصم لإكلا الحالتين ت
سلوبين في الردع لم ينجح فلم تستطع القوا الكبرا ن كلا الاةالجماعات الإرهابية، ف

 .(1)تهديد او منع الجماعات الارهابية من الاقدام على افعالها 
مع ان اشكالية مواجهة الايدلوجية المتطرفة والعمل على ايقافها تعد مشكلة بالنسبة 

م اشكال اهمن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، فةن سياسة التحالفات تعتبر واحدة 
مواجهة التطرف، فالتحالفات لا يقصد بها بناء القوات العسكرية وتوجيه الضربات 
فهذه الخطوة هي المرحلة الاولى من سياسة التحالفات، بل ان التحالفات المراد بنائها 
هي من اجل مواجهة الظاهرة ككل وكفكر بالدرجة الاساس، ف ساس التطرف هو ان 

لى تعاليم الدين والايدلوجية من اجل اعطاء الشرعية الجماعات هذه قد استندت ع
لاستخدام القوة والعنف، هذا الامر ساهم بصورة كبيرة في انتشار الفكر المتطرف وقد 
ركزت هذه الجماعات على الانتشار الايدلوجي اكثر من انتشارها الجغرافي والطبقي 

 مما ساعدها على التوسع العالمي.
اساساً بفكرة الهجوم ولا يقوم على اساس الدفاع كون هذه  ولان الفكر المتطرف ي من

لهية وهي الجهاد، إها ترا نفسها ب نها مكلفة بمهمة الجماعات لاسيما الاسلامية من
لذلا لابد من عدم التراجع وهذا يفشل الردع، فنظرية الجهاد الهجومي التي تتبناها 

ام القوة لنشر الفكر ساهمت الجماعات المتطرفة التي تقوم على اساس ومبدأ استخد
 .(3)بصورة كبيرة في ترسيخ الأيدلوجية المتطرفة وافشال الردع

                                                           
(1) 

James A. Lewis، Cross-Domain Deterrence and Credible Threats، Center for 

Strategic and International Studies، Washington، USA، July 2010، PP 1-3.  
(2)

Matthew Kroenig and Barry Pavel، How to Deter Terrorism، The Washington 

Quarterly، VOL (35)  ،  NO (2)  ،  Center for Strategic and International Studies، 

Washington، USA، spring 2012، P 22. 
(3)

 Dale C. Eikmeier، Qutbism: An Ideology of Islamic-Fascism، Parameters، Vol 

(37) Issue (1)  ،  Pennsylvania، UAS، Spring2007، pp 89-90.  
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لم تستطع اي دولة بما تملكه من قدرات من ردع ومنع الجماعات المتطرفة، لذلا 
ادرا المجتمع الدولي ان العمل الانفرادي والاعتماد على القدرات الفردية امر غير 

ن الحل الامثل هو بناء التحالفات لتنسيق العمل ومحاربة ممكن لمواجهة التطرف، وا
بد هنا من توضيح ان التحالفات التي اسست لمواجهة التطرف هي  هذه الظاهرة، ولا

ليست من اجل الردع وانما من اجل التنفيذ، ف صل سياسة التحالفات هي سياسة 
مختلف عندما يتعلق  رادعة تستخدمها الدول لزيادة مستوا القوة لديها، الا ان الامر

، فالقوة ومستواها لا يعد له قيمة الامر في مواجهة تهديدات غير محتملة او تقليدية،
انما يكون العمل الجماعي والمشترا هو الاساس ، لذلا ف ن التحالف هو ليس من 

ر من سياسة اجل ردع الجماعات المتطرفة بل من اجل مواجهتها، هذا الامر غيّ 
لنظرية، فسابقاً كانت التحالفات تصاغ على هياكل م سساتية، التحالف واسسها ا

 .ير تعتمد على قوة الدوليوضمن معا
لردع ومواجهة افالدول القوية دائماً ما تلج  الى التحالف من اجل زيادة مستوا قوة 
 .(2)الاعداء، هذا الامر لم يعد كما هو الان لردع او مواجهة هذه التهديدات

التطرف والعنف سوف ينتهي من الدول التي تكون منابع له،  كان يعتقد البعث ان
من خلال استخدام القوة وان اسلوب محاربة الجماعات المتطرفة سواء في افغانستان 
والعراق وليبيا سيساهم في القضاء على التطرف، الا ان الذي حدث هو العكس، فقد 

نشاط هذه الجماعات، بل  زاد مستوا التطرف ولم تساهم القوة في القضاء او الحد من
الانتشار الايدلوجي لهذا الفكر المتطرف، والكثير من  أان ظاهرة التطرف قد زادت وبد

الافراد اخذوا ي منون بفكر هذه الجماعات، فالوسيلة الايدلوجية اصبحت اكثر ت ثيراً 
من الوسائل العسكرية، حتى ان تهديد هذه الايدلوجية لم يعد في مناطق الصراع او 
منابعه فقط، و لم تقف كل الاجراءات والتدابير الامنية والاستخبارية في مواجهة تمدد 
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، مجيا ة حودت ةعقةا، 2001أ يول  11ة. بهدء حقيمبري، حقرؤ ا حلامر كةا قيتودقفدت حقنعقةا بمن ححنحث  
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الايدلوجية لهذه الجماعات، وبداء الكثير من الشباب ي من و يسافر ليقاتل مع هذه 
 الجماعات وهذا الامر بدأ يمثل تهديداً واسعاً للمجتمعات الغربية.

على تقوية وترسيخ أيدولوجيته امام كل  لقد ساعد الفعل التبريري للفكر المتطرف
المحاولات التي تهدف محاربته والقضاء عليه، فالأسس والتعاليم الدينية، فضلًا عن 
الوقائع السياسية والاجتماعية السائدة جميعها تم توظيفها من اجل تبرير افكار 

عفت وتصرفات هذه الجماعات مما ساهم في انتشارها بصورة كبيرة، بالوقت نفسه ض
محاولات التصدي له، فالكثير من الباحثين يروا ان الحروب وسياسات الدول الكبرا 
من اجل محاربة التطرف ساهمت بصورة مباشرة او غير مباشرة في تقوية هذه 
الجماعات، اذ استطاعت توظيف هذه السياسات من اجل نشر فكرهم وكسب 

كات الاصولية ان الحروب الم يدين، ويرا الدكتور كمال حبيب المتخصا في الحر 
الامريكية اعطت لهذه الجماعات دفعاً دينياً ومعنوياً و عززت فكرة الجهاد الإسلامي، 
عبر اعطاء الحرب اطاراً دينياً وعزز هذا السلوا حرب العراق ومحاربة التنظيمات 

، في حين يرا البعث ان الاجراءات ووسائل الردع والمراقبة (2)المتطرفة فيه
المتطرفة لم تكن فاعلة ولم تكن بالقوة من اجل تفكيا والقضاء على هذه  للجماعات

 الجماعات قبل اقدامها على التهديد.
إن غياب الردع امام التطرف جعل القوا الكبرا امام خيار اللجوء للتحالف لاسيما 
بعد الاتفاق العام حول خطورة هذه الجماعات، من ثم لابد من التحرا بسرعة وتوحيد 

ود من اجل التصدي والانتقال من اسلوب السياسي المتمثل بةمكانية ردع هذه الجه
الجماعات الى اسلوب الفعل عبر توحيد الجهود والتصدي لهذه الظاهرة، فلم تساهم 
الاستراتيجيات الاستباقية في خلق حالة من التراجع امام المتطرفين، فقد بدأت جميع 

عتماد على منع المتطرفين من تهديدها لم يعد القوا الكبرا تدرا ان عدم التحرا والا
ممكناً، وان هذه الجماعات ستستغل اي ضعف او تباط  في الاجراءات من اجل شن 
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، لذلا لابد من العمل المشترا لان الجماعات المتطرفة منتشرة في كل مكان، الهجوم
مكان  الهجمات يخطط لها في مكان وتنفذ فيو واصبح اسلوب قتالها عابر للحدود، 

اخر وهذا الامر يستدعي التكاتف والتواصل المستمر بين الدول للحد من انشطة هذه 
 الجماعات.

الجماعات الاسلامية تسعى الى فرث نفسها عبر أيدولوجيتها  إنيقول هنري كيسنجر 
التي تستند الى التعاليم الدينية مما يجعلها امام حالة مجابهة لا يمكن الهرب منها مع 

مر لا بد أات ترا ب ن الصراع والمواجهة هو ، اي ان هذه الجماع(2)خارجيالعالم ال
عملية رصدها وتحديدها امر صعب ها لأن يمكن ان ينجح معلا  الردع كسياسةو منه. 

من اجل توجيه الردع ضدها فهذه الجماعات تعمل ب سلوب الشبكات ومن ثم يصعب 
ليس سهلًا في ظل صعوبة رصد ومعرفة امتداد هذه الشبكات لذلا يصبح ردعها 

تنظيمها وعدم التماثل في المصالح والاهداف، فضلًا عن الدوافع المختلفة بين 
 الاطراف المتصارعة.

 
 المطلب الثاني: التحالف والدول الهشة

يقوم نمط التحالفات في السابق على الدول القوية، التي يمكن من خلالها اما تحقيق 
ب الهزيمة وهو تحالف الاذعان، وان سياسة توازن الانتصار كونها طرف قوي او تجن

القوا والتحالفات هي من حكمت النظام الدولي لفرث حالة الاستقرار كون سياسة 
التحالفات احد اهم وسائل توازن القوا، لذلا يتم اضافة اطراف تمتلا مقومات القوة 

حبة القوة لصف طرف معين من اجل تحقيق التوازن، حتى تحالفات الدول الكبرا صا
ي ادوار أة هذه الدول ولم تكن لهذه الدول مع الدول الصغيرة كان الهدف منها حماي
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في التحالفات، بل انها تتحالف لحماية مصالحها وبالتالي تصبح هي من تبحث عن 
 .(2)التحالف

وانطلاقاً من ر ية ستيفن والت الاستاذ في جامعة هارفرد، ب ن سياسات التحالف لم 
ن مواجهة ةالاساس وليس توازن القوا، لذلا ف، وان توازن التهديد هو تعد كما هي

التهديد هو من يدعو الى نهج سياسة التحالف مع كل الاطراف التي تعمل على 
 المواجهة او ان تكون جزء من التهديد.

لقد ساهمت ظاهرة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ان ت من 
نة للجماعات المتطرفة، فالدول التي تشهد مثل هذه الظروف ظروف ملائمة وحاض

تكون محل نظر لهذه الجماعات لكون الانتشار والتحرا بحرية يكون بسهولة، فضلًا 
القاعدة وتنظيم داعش عن ان هذه المناطق تكون قاعدة الانطلاق، فمثلًا تنظيم 

، (1)الاضطراب ع في مناطق غير مستقرة وتعاني منن وتوسّ وتكوّ  أالارهابي بد
فالظروف تكون ملائمة وتقوم الجماعات المتطرفة بالاستغلال وتوظيف جميع 
م شرات الفشل للدولة من اجل بناء نموذج خاا بها والعمل على نشره بعد ذلا، وقد 
ساهمت ثورات الربيع العربي في منطقة الشرق الاوسط وعدم الاستقرار في البيئة 

نطقة اكثر الدول الفاشلة، ومن ثم اصبحت ملاذاً ومقراً الاستراتيجية في ان تضمّ الم
 للجماعات المتطرفة التي طرحت نفسها كبديل او وسيلة لإدارة حالة عدم الاستقرار. 

تعد الدول الهشة او الفاشلة واحدة من اهم التحديات والتهديدات التي تواجه النظام 
هي مس ولة عن نصف العالمي في مناطق واسعة يعيش بها سدس سكان العالم و 

% من الازمات الدولية التي اندلعت بعد الحرب 77الحروب الاهلية وتشارا 
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احة المناسبة للصراع فليس الازمات والس ء، وهي تمثل الارث المناسبة لنشو (2)الباردة
سس وانظمة قانونية وامنية ولا حتى اجتماعية تساهم في ضبط الصراع ولذلا أهنالا 

اهم التحديات، فمثلًا ساهمت الاوضاع في باكستان في ان تتحول تعد هذه الدول احد 
الجماعات المتطرفة التي استغلت طبيعة نشوء التي تنتشر فيها الدول أبرز واحدة من 
استغل تنظيم القاعدة وجود هذه و ، (1) لة وصراعاتها الداخلية والخارجيةووضع الدو 

دوا الدول الفاشلة والتي تنقل الفشل الدولة ونقل نشاطاته الى الدول المجاورة بسبب ع
 الى الدول الاخرا اذا لم يتم التدخل والعلاج .

وتمثل اشكالية تكوين الحاضنات للجماعات المتطرفة وكذلا امكانية انتقالها من هذه 
للدول المجاورة واحدة من اهم اشكاليات الدول الهشة، ولان هذه الدول ليس  ةالدول

ة على أراضيها، لذلا تدرا الدول الكبرا والمجتمع الدولي ان لديها القدرة على السيطر 
فشل هذه الدولة سينعكس عليها، وان الدول الفاشلة تمثل خطراً على الامن الدولي 

 كونها منبع للإرهاب والتطرف.
كانت الوسيلة الوحيدة المستخدمة في مكافحة التطرف هي القوة العسكرية والتي و 

قاتل في اراضي الدول الهشة ومن ثم تسعى للقضاء على تعتمد على قوات خارجية ت
هذا الامر لم يجدي نفعاً،   فهنالا الكثير من التغيرات والعوامل التي لكنّ التطرف، 

ساهمت في ان تكون هذه الدول فاشلة هي نفسها التي تمنع تدخل القوات الاجنبية 
الصراع وتصطف الى جانب الجماعات المتطرفة وتصبح قضية الاحتلال و 

الدول الكبرا ان اشراا هذه الدول بالمقابل أدركت ، (3)لوجي اولوية بالنسبة لها يو الايد
والعمل على مساعدتها هي الحل الامثل لمواجهة التطرف ف صبحت هذه الدول محور 
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ت عحقصرحعدت حة يةمةا عحقنعل حقهشا، في حققوى حقمظمى عحلاوتقرح  حلاوترحتةجي لدتي ليةمدن، حلازمد 
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لها المس ولية كونها اصبحت منبع للتطرف والإرهاب، فضلًا اساسي في التحالف لتحمّ 
ن التحالفات بسبب موقعها الجغرافي وقربها من مواقع هذه عن انها تكون جزء م

ن زمام المبادرة يكون اكثر وطنية من قبل أنظمة وأالتنظيمات على أراضيها، 
 بالتالي يحظى بالقبول والشعبية داخل هذه الدول. ،ولوحكومات هذه الد

تكون ن أالدول الكبرا تسعى الى اشراا هذه الدول ليس من اجل قوتها، بل من اجل و 
ساحة الصراع وكذلا لكي تكون الواجهة التي تقاتل بالنيابة، فالتطرف لا يمكن 

ن التحالف هنا لا يعتمد على مستوا ةه من خارج اطار المجتمع ، لذلا فالقضاء علي
. علماً أن القوة او البيئة الموجود بها، انما على مستوا الاطراف الم ثرين في الظاهرة

ستتحمل الجزء الاكبر من التكلفة  لأنهاكلفة للدول الكبرا هذه التحالفات تكون م
لهشة  ومكانها في محاربة بسبب عدم تكافئ القدرات بين الطرفين، الا ان دور الدول ا

 .(2)كثر ت ثيراً من الدول الكبراأالتطرف 
نما العمل على منع ا  ولا يشمل التحالف مع الدول الهشة محاربة التطرف فقط و 

حواضنها في هذه الدول عبر تقوية م سساتها  إلى بناءطرفة والارهابية الجماعات المت
ويرا  .الامنية و الاستخبارية ومراقبة انشطتها الدينية والاجتماعية الداعمة للتطرف

جامعة جورج  الأستاذ في دراسات الأمن في كلية الخدمة الخارجية في  دانيال بايمان
ن أ ،معهد بروكينغز البحوث في مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في تاون ومدير

خطورة تواجد الجماعات الارهابية والمتطرفة في الدول والحواضن لها تكون اكثر 
خطورة عندما تكون هذه الدول غنية بالموارد، فهي تشكل عامل دعم لها وتزيد من 

واجدها في دول فقيرة، فتبقى هذه قدراتها على التواصل والتشدد، على العكس من ت
الجماعات بحاجة الى الدعم من اجل المواصلة في قتالها ونشر فكرها، لذلا ي كد 
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بايمان على ضرورة الت كيد في مثل هذه التحالفات على الدول الهشة ذات الموارد 
 .(2)الغنية خوفاً من ان تكون تحت سيطرة هذه الجماعات 

حاث في مركز افريقيا للدراسات الاستراتيجية في يرا جوزيف سايكل مدير الابو 
واشنطن، ان الدول الهشة غالباً ما تكون بسبب طبيعة انظمتها السياسية الدكتاتورية 
التي تكون فاسدة، لذلا يتم تعبئة الشباب من قبل الجماعات المتطرفة للوقوف بوجه 

تعبئة وتحشيد  هذه الانظمة ومن ثم تستغل طبيعة وشكل النظام السياسي من اجل
ن في كمن الحل الامثل يةالجماعات وتنظيمها بحجة قتال الانظمة الفاسدة، ولذلا ف

لى إمساعدة هذه الدول نحو التحول الديمقراطي السلمي حتى لا تتحول هذه الدول 
ن هذه الدول ستصبح منطلقاً ة،  ولان التطرف اصبح عابر للحدود ف(1)منابع للإرهاب

جل منع أالدول من هذه ن التحالف يجب ان يركز على ةذلا فتهديدات عالمية، لل
تكوين واستقرار هذه الجماعات، لان التهديدات اصبحت غير تقليدية، واصبحت 

ن إشكل التهديد ووسائل الاستخدام،  تستخدم وسائل واساليب حديثة من حيث
ول تصبح ه الدتهديدات التي قد تنبع من الدول الهشة لا تقتصر على التطرف، فهذال

الجريمة المنظمة بح مختلفة الاشكال مثل الأوبئة و ن تهديداتها تصةمنبع التهديد وثم ف
ن الفشل قد ينتقل ةوالفقر والمجاعة ولان هذه الظروف هي اشبه بالأمراث المعدية ف

 الاخرا وثم يصبح التهديد اكثر خطورة . اتالى المجتمع
جل توفير المقاتلين والاسلحة وكذلا ان الجماعات المتطرفة تستغل هذه الدول من ا

معسكرات التدريب فضلًا عن امكانية حصولها على الاسلحة المتطورة والاكثر خطورة 
في ظل ضعف البنية العسكرية والاستخبارية لهذه الدول، ومن ثم تستخدم هذه الدول 

في الامريكية  22/2، وقد حذرت لجنة ل والتدريب ومقرات لشن الهجماتكقواعد للقتا
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تقاريرها من ان تصبح هذه الدول وبسبب غياب المراقبة الحدودية وضعف اجراءات 
. وتدرا القوا (2)المراقبة من اتساع خطر انتشار الجماعات الارهابية في المناطق 

الكبرا ان الدول الهشة لم تكن هدفاً للجماعات المتطرفة فهي لا تسعى للتواجد 
بل تستخدمها كقاعدة للانطلاق نحو اهداف عالمية، وتحقيق اهدافها في الدولة عينها، 

فالجماعات المتطرفة لاسيما الاسلامية هي ليست نفسها الجماعات الارهابية 
الانفصالية، فهذه الجماعات تسعى لتحقيق اهدافها داخل الدولة نفسها، في حين ان 

ط لهجمات الجماعات المتطرفة تستخدم هذه الدول من اجل الاستقرار، ومن ثم التخطي
ن التحالف هنا لا يشمل كل الدول الهشة وانما ةهابية خارج اطار الدولة ، لذلا فار 

ثارها تهديدات ابعد من حدودها الوطنية، فهنالا آفقط الدول التي يمكن ان تشكل 
الكثير من الدول الفاشلة والهشة، الا انها لا تشكل تهديداً على الامن الدولي حتى وان 

ن سياسة التحالفات ة انها لا تنعكس خارجاً، ولذلا فات داخلية، الاكانت تشهد صراع
تعتمد على التحالف ومساعدة الدول التي تشكل تهديداً على الامن الدولي من خلال 
تواجد الجماعات المتطرفة فيها، لذا فان سياسة التحالف تراها الولايات المتحدة 

فها من مكافحة التطرف، فبعث ضرورية هنا من اجل تحييد هذه الدول وبيان موق
الانظمة السياسية في الدول الهشة تحاول الا تكون جزء من هذا الصراع ، لذلا يتم 
التركيز عليها من اجل اشراكها وبيان موقفها من مواجهة هذه الجماعات والحد من 

 . اثار التهديدات العابرة للحدود والنابعة من دولهم
ل في تحقيق الاستقرار السياسي والديمقراطي، تنصب جهود التحالف مع هذه الدو 

فضلًا عن تقوية وبناء المنظومة الاستخبارية والعسكرية حتى تتحمل المس ولية بعد 
ذلا في مكافحة التطرف، فضلًا عن التركيز على المجتمعات والثقافات وتعزيز 

تساهم  الولاءات الوطنية للدول الهشة، من اجل منع نشوء صراعات وانتماءات فرعية
                                                           

(1)
Stewart Patrick، Weak States and Global Threats: Assessing Evidence of 

“Spillovers”، Working Paper، NO (73)، center for global development، 

Washington، USA، January 2006، pp 15-16. 
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بعد ذلا في تقوية جماعات وتكتلات على حساب الدولة، على ان ي خذ بنظر 
 .(2)الاعتبار خصوصية وحالة كل دولة للتعامل معها بصورة صحيحة 

الدول الهشة هو تجنب الدول الغربية المواجهة  عان واحدة من فوائد التحالف م
اربة التطرف واناطة هذا العمل والصدام واثارة المجتمعات الداخلية لهذه الدول عند مح

لأجهزة وم سسات الدولة لأنه سيكون اكثر قبولًا وبالوقت نفسه سي دي اشراا طرف 
وهو  اً جديد لف شكلاً فهذه الدولة، لذلا شهدت ظاهرة التمهم بالصراع وهو مجتمع 

التحالف الذي لا يقوم على  أساس مستوا القوة بل على اساس مواجهة التهديد او 
هذا الاسلوب في التحالف فرضه شكل وطبيعة الجماعات المتطرفة و التهديد، توازن 

ونمط تهديدات التي استوجبت تحشيد اكبر قدر مكان الأطراف، فضلًا عن اتباع 
 .ع الاطراف المعنية بظاهرة التطرفاساليب واشكال جديدة من انماط التعاون م

غريبة لا ي دي الى الهدف  لقد اثبت التجارب ان القتال المنفرد في دول ومناطق
بد من  المنشود، بل ان نتائجه كانت عكسية وزاد مستوا العنف والإرهاب، لذلا لا

اشراا هذه الدول في العمليات، هذا اضافة الى ان التحالف مع هذه الدول سيجعل 
 منها ساحات للمعارا ونقل للمعارا بعيداً عن اراضي الدول الكبرا.

 
 ف واللاتماثل مع التطرف:المطلب الثالث: التحال

تحول في مفهوم التهديدات من حيث فواعلها الادا انتهاء الحرب الباردة الى 
واصبحت مختلفة عن السابق، التحول في مفهوم التهديدات واتسامه بعدم التماثل دفع 

مواجهة التهديدات التي اتسمت بعدم التماثل وذلا دول الى البحث عن بدائل واليات لال
 محورين:  من خلال

فالتهديدات سابقاً كانت مدركة مسبقاً  ،عدم التماثل من حيث طبيعة التهديدات الاول:
نها لا يمكن ان ةونطاق اختصاصها وطبيعتها محكومة بطبيعة وشكل الصراع ولذلا ف

                                                           
(1)

 Ibid، p 30. 
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تخرج عنه، اما اليوم فالتهديدات غير مدركة لا من حيث أطرافها ولا من حيث 
 اشكالها.
ماثل من حيث مصادر التهديدات فسابقاً كانت الدول هي الفاعل عدم الت الثاني:

الاساس وان الخطر الحقيقي لا يمكن ان يكون الامر من خلال الدول ولذلا فهي 
ن اللاتماثل أصبح من حيث مصدر التهديد كونه ةتهديدات معرفة المصدر، اما الان ف

 ي تي من أطراف وفواعل غير معروفين.
لمتطرفة في فرث التهديد من خلال اتباع اساليب وانماط ان اسلوب الجماعات ا

جديدة من الصراع فرث على القوا الكبرا التحرا من اجل مواجهة هذه المخاطر 
التي اخذت تتسارع وتزداد من حيث المساحة، فضلًا عن امكانية انتقال هذه 

ثر الجماعات الى اساليب تهديد جديدة سواء عسكرية من خلال امتلاا اسلحة أك
، ومن خلال تهديدات تكنولوجية (2)تطوير وت ثيراً مثل الاسلحة النووية او البيولوجية

 وحروب اعلامية ونفسية.
ويعرّف حلف شمال الاطلسي الحروب غير المتماثلة ب نها الطريقة التي يقوم بها أحد 
الاطراف باستخدام وسائل واساليب من اجل تجنب قوة الخصم، مع استغلال ومهاجمة 

قاط ضعفه من اجل تحقيق نتائج تفوق قدراته الفعلية، بالاتجاه نفسه يذهب البنتاغون ن
في تعريفه لهذه الحروب ب نها تسعى لاستغلال نقاط الضعف لدا الاخرين عبر 

اسلوب اللاتماثل استخدمته الجماعات المتطرفة  .(1) وسائل واساليب غير تقليدية
اجهة قوة الدولة او الدول، لذلا لابد من ابتكار ادراكاً منها ب نها غير قادرة على مو 

اساليب ووسائل غير تقليدية لتوجيه ضربات غير متوقعه للخصم، ولان الضعف هنا 
لا يقتصر بمستوا القوة او القدرات الشاملة للدولة انما هو عدم القدرة على ت مين 

صالح من % وذلا بسبب تعدد واختلاف هذه الم200وحماية كافة المصالح بنسبة 
                                                           

(1)
قلاتمدثيةا قيتهن نحت حلأمنةا حقجن ن ، مجيا حقننع  قين حودت حققدنونةا، حقمنة ة. حةمدس شهرزحة، حقطبةما ح 

 .52، ص 2013(، حقجزحئر، 1)
(2)

ة. شدةي عبن حقوهدب، حقورعب غةر حقمتمدثيا عأثرهد عيى حلاوترحتةجةا حقميكر ا، مجيا حقيةدوا حقنعقةا،  

 .117، ص 2015(، حققدهر ، حبر   200حقمنة)
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فحمايتها تشكل تحدي  حيث شكلها، فضلًا عن انتشارها في مناطق واسعة، لذلا
، هذه النقطة استغلتها الجماعات المتطرفة لتكون اهدافاً لها لتوجه حقيقي للدول

ضرباتها، وكما يقول رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة السابق مارتن ديمبسي 
اين في الحرب لكنه حالياً اكثر انتشار حيث ان لطالما كان هناا نوع من التب"

خصومنا سيسعون وسيجدون الاساليب لمواجهة جوانب التفوق الذي نتمتع بعععه وتعزيز 
يراد من هذا الكلام أن من الضروري  ، "بعث مزاياهم من خلال الحرب اللامتماثلة

رهابية من اجل ايجاد خطوات لمواجهة الاساليب الجديدة التي تستخدمها الجماعات الا
، لذلا فةن (2)لا ت ثر به اساليب القتال غير التقليدية  االحفاظ دائماً على عامل تفوقه

واجهات غير التقليدية عبر الولايات المتحدة تسعى دائماً الى ضمان التفوق في الم
 :محورين
ات الاختلاف في طبيعة المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في مثل هذه المواجه الاول:

 لضمان التفوق.
الدعم الدولي والمشاركة المتعددة الاطراف لتحقيق الشرعية وبالوقت نفسه  الثاني:

 حصر العدو في مناطق محددة.
 

حشد أكبر قدر ممكن من الدول وضمها في التحالفات سيساهم في تقليا قدره وأن 
للدول  ومناورة الجماعات المتطرفة من التعرث لمصالح واهداف استراتيجية عليا

الكبرا، ففكرة التحالفات تبقى اساسية للمواجهات غير المتكافئة لاسيما مع الجماعات 
 الارهابية والمتطرفة وذلا لسببين:

ان هذه الجماعات اختارت وحددت اهداف واسعة النطاق ومتنوعة من حيث  الاول:
 شكلها لذلا سيتطلب الكثير من الجهود من اجل حمايتها.

                                                           
(1 )

حعوتي قونج، حقورعب حقلامتمدثيا في حققرن حقودةي عحقمشر ي، في حقورعب حقميتقبيةا في حققرن  نقلاً عي/

 .26-25، ص ص 2014، 1حقودةي عحقمشر ي، مرلز حلأمد حت قين حودت عحقبووث حلاوترحتةجةا، ط
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لجماعات منتشرة في مناطق واسعة وأنها عبارة عن خلايا وشبكات ان هذه ا الثاني:
يصعب رصدها ومتابعتها، لذلا لابد من تقاسم الادوار لمتابعة هذه الجماعات 

 والقضاء عليها قبل تهديدها للدول الكبرا.
فمثلًا تساهم التحالفات والتعاون لمواجهة التحديات اللامتماثلة في تبادل المعلومات 

عن متابعة انشطة هذه الجماعات، لأنه لا يمكن لدولة واحدة متابعة حركة  والادوار
ن اسلوب التعاون يمكن ان يكون احد الوسائل للحد ةوارتباطات هذه الجماعات، لهذا ف

من المخاطر لان الكثير من الجماعات المتطرفة تحتمي في دول يصعب تعقبها 
، وتستغل هذه الجماعات الدول (2)بسبب قضايا تتعلق بالسيادة ومخاوف اختراقها

الضعيفة او غير المتعاونة للتواجد بها والانتشار ولذلا ف ن ربط هذه الدول عبر 
التحالف يجعل من رصد وتعقب هذه الجماعات امر ممكن، فالعمل الانفرادي لمواجهة 

قد وفرت المعلومات الاستخبارية المتبادلة و التهديدات غير المحتملة امر غير ممكن، 
الكثير من الدلائل والحقائق حول اهداف محتملة للجماعات المتطرفة استطاعت الدول 
حمايتها قبل تعرضها للتهديد، او ان هذا التعاون ساهم بصورة كبيرة في القضاء على 

 الارهابين المتطرفين .
تتسم التهديدات اللامتماثلة ب نها تستغرق وقت طويل وهي لا تتحدد بةطار زمني ولا و 

ن اسلوب الاستمرارية يكون ةا تسعى لاستنزاف قدرات الاخرين فطقة جغرافية، ولأنهبمن
التي  أحد ادوات الجماعات المتطرفة لإطالة امد هذه المواجهة، هذا الامر تدركه الدول

تسعى الى تكوين جبهة واسعة من التحالفات بسبب المدة الزمنية التي تحتاجها مثل 
قدرات التي يوجب توفرها للتصدي لهذه التهديدات. ولم هذه المواجهات، فضلًا عن ال

تساهم جميع الاجراءات المتخذة ضد الجماعات المتطرفة في بناء استراتيجية شاملة 
قادرة على التصدي للتهديدات فهذه الجماعات دائماً تطور اساليب قتالها، وتستخدم 

التجارب عندما كانت  تقنيات جديدة يصعب التنب  بها، فلم يتم الاستفادة من جميع

                                                           
(1 )

 .46-45حقمصن  حقيدبق نفيه، ص ص 
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، هذا التهديد تنوع من حيث مصادره (2)هذه الجماعات هي من تبادر في فرث التهديد
وانواعه وتسعى الدول الكبرا الى مواجهة التطرف وأساليبه عبر جبهة واسعة من 
الدول والاطراف فهي تسعى للاستفادة من كل الاطراف لمواجهة التطرف ب شكاله 

والاقتصادية والامنية ولذلا هي تحتاج الى الكل وحسب الامكانيات الفكرية والسياسية 
والموقع، لان التطرف يعتمد ب ساليبه على كسب عقول وقلوب المتعاطفين عبر نشر 

لوجية معينة وافكار دينية ف ن اشراا دول ضمن التحالف من نفس الاتجاه الديني يو ايد
 هذه الجماعات.  والايدلوجي سيساهم بصورة كبيرة في الحد من خطر

إن حجم ونسبة الدمار ك سلوب في التهديدات اللامتماثلة المستخدمة من قبل 
الجماعات المتطرفة، لا يمكن مقارنته فهو من حيث الحجم لا يعد تفجير او اغتيال 
او هجوم معين ضمن نطاق جغرافي محدد وبالتالي لا يشكل خطراً عاماً، لكنه بالوقت 

ن ةلسيادة وامن الدولة من قبل جماعات مجهولة ، لذلا فنفسه يمثل تحدي وخرق 
افضل اسلوب هو توحيد الجهود من اجل مواجهة هذه الجماعات، فالتحالفات المراد 
بها هنا ليس الاعتماد على قوة الدول بمقدار ما يراد به مواجهة الب ر والمنابع الناشئة 

مهم هنا، ولان التطرف ساهم  والحاضنة للجماعات المتطرفة ، لذلا ف ن اسلوب الدعم
في خلق حالة من الانقسام الداخلي بين توجهات هذه الجماعات وبين توجهات الدول 
نفسها ف ن التحالف هنا سيكون بمثابة الاعلان الرسمي عن توجهات الدول لمحاربة 

 التطرف.
ان الجماعات المتطرفة اعلنت ان اهدافها وساحات الصراع ستكون في العالم ككل 

تحاول الولايات المتحدة تحشيد معظم دول العالم الى جانبها في حربها ضد الارهاب، و 
ريكوا، الى ان ظهور التهديدات اللامتماثلة لاسيما من  وبالاتجاه نفسه يذهب كاسبر

الأوسط، دفع حلف الناتو لأخذ دوره في مواجهة  قبل الجماعات الارهابية في الشرق

                                                           
(1)

David E Long، Countering Asymmetrical Warfare in the 21st Century: A Grand 

Strategic Vision، Strategic Insights، Vol (7)  ،  Issue (3)  ،  Center for Contemporary 

Conflict، Monterey، USA، July 2008، p 30. 
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اما  (2) فردها غير قادرة على مواجهة التهديدات الارهابيةهذه التهديدات، لأن الدول بم
 بسبب ضعف إمكاناتها، او لسبب تنوع التهديدات من حيث الشكل والاطار.

لية التحالفات لمواجهة التهديدات اللامتماثلة الصادرة من الجماعات المتطرفة هي آن إ
ل فرث المبادرة على لية للمواجهة وليس للردع، لذلا لابد من تجميع القوة من اجآ

الخصم، بالوقت نفسه تقييد قدرته على فرث التهديد واختيار الزمان والمكان للتنفيذ، 
لذلا فةن التحالف دوره هو الاساس للمواجهة ويمكن بعد ذلا ان يحقق دوره في الردع 

 من خلال منع ظهور مثل هذه الجماعات في المستقبل.
 

 خاتمة:
قلة نوعية في مواجهة الارهاب، ولم يكن الحدث ن 1002ايلول  22شكلت احداث 

نفسه هو من شكل صدمة بالنسبة لصناع القرار فحسب، انما حجم التغيير ومستقبل 
التحدي القادم من حيث مصدره وطبيعة فعله، فقد غيرت هذه الاحداث نمط التفكير 
 بالدرجة الاساس حول مستقبل الصراع وكيفية المواجهة، اذ مثل الارهاب اهم
التحديات التي واجهت العالم وستواجه بالمستقبل واثارت التسا ل حول كيفية 
المواجهة، وادراكاً ان ظاهرة الارهاب ليست ظاهرة جديدة لا من حيث الشكل ولا 

نالنطاق الجغرافي تحولها للعالمية وب شكالها الجديدة هو ما جعل العالم يبحث  . وا 
ن سياسة التحالف كانت ذا ةة الارهاب فلمواجهة، حتى مع ظاهر عن وسائل وسبل ل

م من دور تنظيم القاعدة والجماعات فائدة فقد استطاعت الولايات المتحدة ان تحجّ 
شهدت  1002الارهابية عبر سلسلة من التحالفات الا ان سياسة التحالفات بعد عام 

رهاب حالة من التغيير، فلم تعد قواعد التحالف ولا اشكاله هي نفسها، فقد فرث الا
 .جديد واسلوب عمل مغاير لمواجهته شكل

                                                           
(1)

Kacper Rękawek، When Symmetric and Asymmetric Threats Converge—A New 

(and Grim) Prospect for NATO، Strategic File، NO (43)  ،  Polish Institute of 

International Affairs (PISM)  ،  Warsaw ،Poland ، April 2014، P 3. 
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لا ان مع تنامي ظاهرة التطرف واجتياي العالم بموجة شديدة من الاستقطاب إ
الايدلوجي المتطرف، اصبح النظام يبحث عن سبل المواجهة والاليات التي يمكن من 
خلال الحد من هذا التهديد المتنامي، ولان التطرف ظاهرة عالمية كان لابد من 
التحالف والتعاون لمواجهة هذا التهديد، فالتحالف هو الوسيلة التي يمكن من خلالها 
اشراا اكبر قدر ممكن من الدول لاستراتيجية محاربة التطرف، فضلًا عن تحمل 
المس ولية وتقاسم الاعباء هي احد اهداف التحالف، ان التحالف والاصطفاف 

ه، وان الحرب اللامتماثلة بين العسكري غير قادر على مواجهة التطرف بمفرد
الجماعات المتطرفة والدول المتحالفة تحتاج الى حشد أكبر قدر ممكن من القوة، فهي 

ضعيفة تمثل تحدياً حقيقاً امام الدول من اجل مواجهتها و لذلا تستعين حتى بالدول ال
، وعلى الرغم من ان اسس وقواعد التحالف لا يمكن لإشراكها في هذه التحالفات

تطبيقها في بناء التحالفات الجديدة لمواجهة التطرف فالتحالفات الجديدة لا تعتمد على 
الأسس التقليدية و ان مواجهة التهديد هو الأساس لبناء هذه التحالفات و ليس توازنات 

 القوا و لذلا في تحالفات من اجل المواجهة و التنفيذ و ليس من اجل الردع. 
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    راسة الثالثةالد          ن الدولي والعلوم السياسية  دراسات في القانو

 المقاربة القانونية والأمنية لمكافحة الإرهاب في دول المغرب العربي 

 تونس الجزائر والمغرب أنموذجاً
 

 (2)باخويا دريس د.   

 
كان لتدهور الوضع الإقتصادي في الجزائر نهاية ثمانينات القرن الماضي الأثر 

عملية التحول الديمقراطي والذي تم على إثره فتح المجال لمختلف الأطياف  الأكبر في
السياسية للمشاركة في مسار هذا التحول الذي لم يكن كافياً للحيلولة دون الدخول في 

كان لتردي و  دوامة من العنف عانى منها الشعب الجزائري طيلة عقد من الزمن.
نطقة الساحل أثراً كبيراً على أمن دول الأوضاع الأمنية في شمال مالي وليبيا وم

المغرب العربي فازدادت الهجمات الإرهابية كما ازدادت عمليات الإختطاف قصد 
المطالبة بالفدية أو المطالبة بةطلاق سراي قادة التنظيمات الإرهابية الناشطة في 

 المنطقة المذكورة.
 

 مشكلة الدراسة:
عدد جوانبها نسعى في هذه الدراسة إلى رصد بالنظر إلى خطورة الجريمة الإرهابية وت

الإستجابة على مستوا تشريعات دول المغرب العربي للأحكام التي أقرتها مختلف 
الإتفاقيات الدولية والعربية في مجال مكافحة الإرهاب ومدا ملائمة هذه التشريعات 

ت التي تحول للجهود الدولية المبذولة للقضاء على هذه الجريمة واستجلاء أهم المعوقا
 دون ذلا. 

 وفي سبيل تحقيق ذلا سنحاول الإجابة عن التسا لات التالية:

                                                           
(1

 
 )

 أة ح , حقجزحئر. –حققدنون حقجندئي بكيةا حقوقوا عحقميوس حقيةدوةا جدمما أحمن ة ح ا أوتدذ 
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 ما أسباب ظهور وتنامي الإرهاب بدول المغرب العربي ؟  -
 وما انعكاسات هذه الجرائم على هذه الدول ؟  -
 ؟تمدت من قبل هذه الدول لمحاربتهاوما الآليات التي اع -

 
 أهمية الدراسة:

فالحقيقة أن الجرائم  جة لمجموعة من الإعتبارات الهامةالموضوع نتي جاء اهتمامنا بهذا
نظراً لما تشكله من  الإرهابية أضحت اهتمام العديد من فقهاء القانون الجنائي والدولي

وتتمثل هذه  ،خطورة كبيرة ليس فقط على الدولة بل وكذلا على المجتمع والأفراد
ة الغرث؛ منها خلق حالة من الفوضى الخطورة بالأساس في أهدافها غير المحدود

وذلا نتيجة لسعي مرتكبي هذا النوع من الجرائم إلى إثارة الفزع  وعدم الإستقرار
 والرعب في نفوس الأفراد بشكل مقصود ولتحقيق أغراث غير مشروعة .

ومن هذا المنطلق بادرت العديد من الدول إلى سن قوانين خاصة بمكافحة الجرائم 
كثيراً من هذا النوع  ول المغاربية كجزء من المجتمع الدولي الذي تضررالإرهابية والد
وفاءً منها بالتزامها تجاه المجتمع الدولي وانسجاما مع المواثيق الدولية  من الجريمة

ائم التي صادقت عليها في هذا الإطار سارعت إلى سن قوانين خاصة بمكافحة الجر 
لقضاء عليها. مما يستلزم ضرورة التعرث ب غية التخفيف من حدتها أو ا الإرهابية

لمختلف الأطر القانونية الوطنية والدولية لتحديد مدا نجاعة تشريعات دول المغرب 
 العربي محل الدراسة في التعامل مع الظاهرة.

 
 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:
 تحديد مفهوم دقيق للجرائم الإرهابية. -
 ية بدول المغرب العربي.رصد أسباب تنامي الجرائم الإرهاب -
 انعكاسات هذه الجرائم على دول المغرب العربي سياسياً واقتصاديا واجتماعياً. -
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 التعرف على تجارب دول المغرب العربي في مكافحة الإرهاب. -
 إيجاد مقاربة استراتيجية شاملة بين دول المغرب العربي لمنع ومكافحة الإرهاب. -

 
 منهج الدراسة:

سنحاول رصد نش ة وتطور جرائم الإرهاب  هلية المطروحة أعلاابة عن الإشكاللإج
وأبعادها وفق منهج وصفي تحليلي للنصوا القانونية التي أقرتها الدول المغاربية 

 والإتفاقيات العربية والدولية والآليات التي رصدتها في مجال مكافحة الإرهاب.
ين أحكام مكافحة الجرائم ومن جانب آخر اعتمدنا المنهج المقارن ك داة للمقارنة ب

الإرهابية فيما بين تشريعات دول المغرب العربي وبينها ومختلف الإتفاقيات العربية 
والدولية رجاء الوقوف على الحلول المختلفة التي أقرتها هذه الإتفاقيات والتشريعات 
 فنعطي بذلا صورة للمشرع الجزائري عما وصل إليه الفكر القانوني المقارن في مجال

 مكافحة الإرهاب.
 

 نماذج من الدراسات السابقة:
بعنوان: آليات مكافحة الإرهاب الدولي بين « علي لونيسي » الدراسة الأولى قام بها 

وهي أطروحة  (1021فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية الإنفرادية )
دراسة الظاهرة دكتوراه في القانون صادرة عن جامعة الجزائر حيث تعالج هذه ال

الإرهابية في شقيها النظري والقانوني على المستويين الوطني والدولي وذلا من خلال 
تحليل النصوا القانونية بغية التحقق في مدا انسجام القوانين الوطنية للدولية ومدا 

 فاعليتها في التعامل مع الجرائم الإرهابية.
لمكافحة الإرهاب الدولي وذلا  ويدين الباحث بضرورة إرساء سبل قانونية ناجحة

بتغليب الإعتبارات القانونية على المصالح السياسية ولهذا الغرث حدد دراسته في 
أطر تخدم مسعاه العلمي فتطرق لمحاولة الت صيل النظري والقانوني لظاهرة الإرهاب 
 ثم انتقل إلى فاعلية القانون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال الإعتماد على منهج
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تحليلي نقدي للإتفاقات الدولية المعنية بظاهرة الإرهاب ودور الأمم المتحدة وأجهزتها 
في مكافحة هذه الظاهرة. وانتقل في القسم الثاني من دراسته إلى تحليل الممارسات 
الدولية الإنفرادية في مكافحة الإرهاب من خلال استخدام القوة العسكرية مبيناً مختلف 

والإيديولوجية المترتبة عنها ليصل إلى أن هذه الممارسات الإنفرادية الآثار القانونية 
العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ضربت قواعد القانون الدولي ومبادئه 
الأساسية بعرث الحائط وقامت بتقويث مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات 

وعة من التوصيات تتعلق ضرورة إرساء الدولية. لينهي بعد ذلا دراسته بتقديم مجم
 سبل ناجعة لمكافحة الإرهاب الدولي بعيداً عن الممارسات العسكرية الإنفرادية.

 
بعنوان: التعاون الأمني الأمريكي « مريم براهيمي » الدراسة الثانية قامت بها 

وهي  (.1021الجزائري في الحرب على الإرهاب وت ثيره على المنطقة المغاربية )
سالة ماجستير في الدراسات المغاربية صادرة عن جامعة الجزائر عالجت من خلالها ر 

الباحثة طبيعة التعاون الأمني الأمريكي الجزائري وت ثير تلا العلاقة على منطقة 
المغرب العربي فتطرقت لمراحل تطور مستويات هذا التعاون بغية الإجابة عن 

ون الأمني الأمريكي الجزائري في محاربة إشكاليتها المتعلقة بمساهمة ودور التعا
 الإرهاب في دول المغرب العربي.

تطرقت الباحثة في القسم الأول من دراستها للإطار النظري والجيوسياسي لظاهرة 
دراسة فضلًا عن  ف النظريات المفسرة لهذه الظاهرةالإرهاب فعرضت مختل

وأن الدول  ،طقة خاصةوالتحليل الجيوسياسي للمن اقتصاديات الدول المغاربية
المغاربية تقع في منطقة حساسة من الناحية الأمنية هي منطقة الساحل الإفريقي وما 

القسم الثاني من الدراسة أفردته الباحثة وفي  تفرضه من تهديدات أمنية خطيرة.
للإستراتيجية الأمريكية في محاربة الإرهاب بداية بتحديد الشق المفاهيمي المتعلق 

شاملة وصولًا إلى مرتكزات الإستراتيجية والتحديات التي تواجهها. كما بالحرب ال
عالجت الباحثة تكلفة هذه الإستراتيجية وت ثيرها على ميزانية دول المغرب العربي 
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م بينة بذلا أسباب هذا التعاون وأهدافه للطرفين الأمريكي والجزائري. لتصل في نهاية 
ديدات الأمنية في المنطقة المغاربية هو الدافع دراستها إلى أن ارتفاع مستويات الته

 الأساسي لقبول مبادرة التعاون الأمريكية.
 

بعنوان: الإرهاب في إفريقيا )دراسة في « إدريس عطية » الدراسة الثالثة قام بها 
( وهي رسالة ماجستير في الدراسات الإفريقية 1022) الظاهرة وآليات مواجهتها(
. حيث عالج الباحث في دراسته تفاعلات الظاهرة الإرهابية صادرة عن جامعة الجزائر
توصل الباحث من خلال قد و  مدة إفريقياً ودولياً لمواجهتها.في إفريقيا والآليات المعت

دراسته إلى أن نش ة الإرهاب مرتبطة بحركية سببية كبيرة مركبة من الأسباب السياسية 
تباطات الدولية. كما توصل الباحث إلى والإقتصادية والإجتماعية والنفسية وكذا الإر 

أن التهديد الإرهابي في إفريقيا تتحدد طبيعته من خلال نمطين من الإرهاب؛ الإرهاب 
المحلي المتوطن في إفريقيا منذ القدم واللصيق بالإنسان الإفريقي النابع من جذوره 

مط الثاني يتمثل الإفريقية والذي يرتبط بدوره بالعنف السياسي والحروب الأهلية. والن
 في الإرهاب الدولي أو العابر للقوميات والذي يعتبر إرهاباً وافداً إلى القارة الإفريقية.

من جانب آخر توصل الباحث في ختام دراسته إلى أن دور القوا الدولية في مواجهة 
ي الظاهرة الإرهابية في إفريقيا إنما هو مرتبط بمصالح هذه القوا والتي تتمثل أساساً ف

 النفط والمواد الأولية.
 

 تقسيمات )خطة( الدراسة:
تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين اثنين يتم التطرق في المبحث الأول للإطار 
المفاهيمي لجرائم الإرهاب وذلا من خلال التطرق لنش ة الجريمة الإرهابية وبيان 

المغرب العربي  مفهومها في المطلب الأول ثم لأسباب تطور وتنامي الجريمة في دول
في المطلب الثاني على نحو ي مكّن من رصد ت ثيرات الجريمة على أمن دول المغرب 

 العربي في المطلب الثالث.
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وفي المبحث الثاني يتم التطرق لآليات مكافحة جرائم الإرهاب في دول المغرب 
المطلب العربي وذلا من خلال بسط الآليات الوقائية الإستباقية لمكافحة الإرهاب في 

الأول ثم التطرق للمكافحة القانونية لجرائم الإرهاب في المطلب الثاني وصولًا 
 للمكافحة الدولية والإقليمية لهذه الجرائم في المطلب الثالث. 

 
 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لجريمة الإرهاب.

ة هذه إن دراسة الإطار المفاهيمي لجرائم الإرهاب يحتم علينا ضرورة معرفة نش 
الجريمة وبيان مفهومها )المطلب الأول( على نحو يمكننا من معرفة أسباب تطور 
وتنامي الجرائم الإرهابية في دول المغرب العربي )المطلب الثاني( لنصل بعد ذلا 

 لت ثيراتها في هذه الدول )المطلب الثالث(.
 

 رهاب وبيان مفهومهاالمطلب الأول: نش ة جريمة الإ
لجزء لنش ة وتطور الجريمة الإرهابية )الفرع الأول( ثم نقوم بعد ذلا نتطرق في هذا ا

 .ببيان مفهومها )الفرع الثاني(
 

 ل: نش ة وتطور الجريمة الإرهابيةالفرع الأو 
بالرغم من أن الجريمة الإرهابية لم تعرف بمفهومها الشائع إلا في العصر الحديث إلا 

عات الإنسانية منذ القدم في المجتمعات أن لهذه الجريمة امتداد صاحب ظهور المجتم
وفي القرن السادس  .(2)البدائية نظراً لعدم وجود نصوا قانونية تنظم هذه المجتمعات

والسابع قبل الميلاد ع رفت الجرائم الإرهابية لدا الآشوريين وذلا من خلال التنكيل 
 .(1)ب سرا الحرب وسكان المدن التي كانوا ي غيرون عليها

                                                           
(1)

 .74, ص: 1177ةح  حقنهضا حقمربةا, حققدهر ,  وفي أبو طدقب, تد  خ حقنظم حققدنونةا عحةجتمدعةا,  
(2)

عبن حقيطةف عبن حقمدل محمد, عقوبا حةعنحس )ة حوا مقد نا بةي حققوحنةي حقوضمةا عحقشر ما حةولامةا(, ةح   

 .23, ص: 1114حقنهضا حقمربةا, حققدهر , 
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لفرعونية بدورها عرفت بعث الجرائم الإرهابية وبالتحديد في العصر الذي الحضارة ا
تمت فيه محاولة اغتيال الملا رمسيس الثالث بسبب محاولته توريث عرشه لأحد 

الإغريق بدورهم عرفوا الجرائم الإرهابية نتيجة للربط بين و . (2)أبناءه غير الشرعيين
تبار عدم جواز المساس بشخا الملا الجريمة السياسية والمفهوم الديني على اع

باعتباره إلهاً أو ممثلًا للإرادة الإلهية فوق الأرث فكل محاولة للمساس به تستحق 
 .(1)عقوبة الإعدام بغث النظر عما قام به في حق رعيته

صدرت العديد من ، اعتنق النظام الجمهوري في الحكم الذيالمجتمع اليوناني وفي 
أقرت عقوبات قاسية كالإعدام ، و محاولة للمساس بنظام الحكم مت كلالقوانين التي جرّ 

 والنفي.
 ،خلطوا بينها وبين الجريمة السياسيةولئن  الرومان بدورهم عرفوا الجريمة الإرهابيةو 

فاعتبروا الجريمة السياسية جريمة ضرر تشمل كل الأفعال التي يتعدا ضررها الأفراد 
ديد الأمن وأقروا لها عقوبات قاسية تمثلت في إلى المجتمع ب سره كالتفمر وجريمة ته

 .(3)القتل عن طريق الحرق بالنار أو إلحاق العار ب سرة الجاني
 2762( أنه ومع قيام الثورة الفرنسية سنة Laqueur Walterويرا لاكور والتر )

ظهرت بعث الأفعال الإرهابية ك سلوب عمل ي راد به تحقيق بعث الأهداف التي 
ا الثورة حيث تم إعدام آلاف الفرنسيين نتيجة لإدانتهم بالعداء وخيانة قامت من أجله

 . (4)مبادئ الثورة
ر مفهوم الإرهاب وانتقلت الجرائم من يد الدولة أو ومع بداية القرن التاسع عشر تغيّ 

السلطة الحاكمة إلى يد المحكومين في شكل حريات فوضوية تعتنق الإرهاب كوسيلة 

                                                           
(1 )

 .70ص  1157  3حقمنة  ،قمجيا حقجندئةا حققومةا، ححققضدء حقجندئي عنن حقفرحعنا، ة. عبةن  ؤعف
(2)

 ودقا مقنما قنة  شهدة   ،حلأمي عحة هدب في حقمغرب حقمربي )مقد با حوترحتةجةا( ،بربدش  تةبا 

 ،03جدمما حقجزحئر  ،ليةا حقميوس حقيةدوةا عحةعلاس ،حقمدجيتةر في حقميوس حقيةدوةا عحقملا دت حقنعقةا

 .4 ص ،2012
(3)

ص:  1177حقمطبما حقمربةا حقون ثا  ،قنظم حةجتمدعةا عحققدنونةاموجز تد  خ ح ،ولاس زندتي موموة 

 .06ص:  ،حقمرج  حقيدبق ،.  نقلاً عي: بربدش تر تةبا270
(4)

 Laqueur WALTER، Terrorism, London Weidenfeld and Nicolson, 1977, P. 23. 
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د إحداث حالة من الفوضى التي ت دي إلى تفكا الدولة للترهيب والتخويف قص
 .(2)والمجتمع الذي تعقبه مرحلة بناء نظام حكم جديد قائم على الحرية والمساواة

وفي القرن العشرين تغير مفهوم الجرائم الإرهابية ليمتد نطاقها من مجرد الإعتداء على 
المجتمع الدولي وهو  أشخاا محددين إلى بث الرعب والخوف في كافة دول وهيئات

علانات تتضمن أحكاماً تجريمية للظاهرة  ما كان سبباً في إقرار اتفاقيات ومعاهدات وا 
ومهما يكن من أمر فلقد كان لتطور الجريمة الإرهابية ت ثيراً كبيراً على  .(1)الإرهابية

نا منطقة الساحل وشمال إفريقيا خاصة بالنسبة لدول المغرب العربي وهو ما يحتم علي
 دراسة مفهوم هذه الجريمة وأسباب تناميها في هذه الدول.

 
 الجريمة الإرهابية وبيان أركانهاالفرع الثاني: مفهوم 

تعددت واختلفت مفاهيم الجريمة الإرهابية نظراً لاختلاف أنماطها وأسبابها وكذا 
بيان المجتمعات المتضررة منها. لذلا توجب تحديد مفهوم الجريمة )البند الأول( ثم 

 أركانها )البند الثاني(.
 

 الأول: مدلول الجريمة الإرهابية البند
 أولًا: في اللغة

. ويقال: رَهَبت  الشيء ر هباً أي:  الإرهاب لغة من أرْهَبَ ي رْهب وأصله رَهَبَ ي رهب 
 . (3)خفته

ولقد وردت كلمة الإرهاب في القران الكريم في قوله تعالى: "يا بني إسرائيل اذكروا 
ياي فارهبون" أي خَاف ون.نع  متي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وا 

                                                           
(1)

عحا ةلتو حه ليةا حقوقوا جدمما أطر ،حة هدب حقنعقي عحقوصدنا حقنبيومدوةا ،هدقا محمد طدقبي عدئشا 

 .27 ، ص1111 ،حققدهر 
(2)

 ،مجيا حقبووث عحقن حودت حقمربةا ،ظدهر  حة هدب عيى ضوء أحكدس حققدنون حقنعقي حقمدس ،أبو حقوفد أحمن 

 .75ص  ،1110حقمنة حقيدب  عشر 
(3)

 .436ص  2003بةرعت ،ةح   دة  ،حقمجين حلأعل ،قيدن حقمرب ،حبي منظو  أبو حقفض  
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 ثانياً: في الإصطلاي
يراد به: "استعمال ، و الإرهاب هو محاولة نشر الفزع والذعر لأغراث سياسية عادة

العنف غير القانوني أو التهديد به وب شكاله المختلفة كالاغتيال والتشويه والتعذيب 
ولقد ورد في موسوعة علم العلاقات  .(2)ف سياسي معين"والتخريب بغية تحقيق هد

الدولية ب ن الإرهاب يتمثل في: "جميع النشاطات التي تقوم بها الدولة أو غير الدولة 
 .(1)ويتم فيها استخدام العنف قصد تحقيق أهداف سياسية"

العنف وانطلاقاً من مجموع المفاهيم المذكورة أعلاه يتبين ب ن مفهوم الإرهاب يرتبط ب
 أو التهديد به والفزع والخوف قصد تحقيق غرث معين غالباً ما يكون سياسياً.

 
 ريمة الإرهابية تشريعياً وفقهياً ثالثاً: مدلول الج

 .لدا الفقهو  وسنتطرق فيها لمفهوم جريمة الإرهاب في الإتفاقيات الدولية والإقليمية
 
 قليميةي الإتفاقيات الدولية والإمفهوم جريمة الإرهاب ف -2

الجريمة الإرهابية ب نها: "الأعمال  2237عرفت المادة الأولى من اتفاقية جنيف لسنة 
الإجرامية الموجهة ضد الدولة وتهدف إلى إحداث حالة من الرعب في أفكار أشخاا 

 معينين أو لدا العامة".
المتعلقة بمقاومة ومعاقبة الإرهاب هذه  2272بدورها عرفت اتفاقية واشنطن لسنة 

الجريمة ب نها: "كل فعل ي نتج ر عباً أو فزعاً بين سكان الدولة أو قطاع منه ويخلق 
تهديداً عاماً للحياة أو الصحة أو السلامة البدنية أو حريات الأشخاا وذلا باستخدام 
وسائل تسبب بطبيعتها أو ي مكنها أن ت سبب ضرراً جسيماً أو مساساً خطيراً بالنظام 

 العام".

                                                           
(1)

 .16ص  ،2003ةح  أودما  حلأ ةن  ،حقجزء حلأعل ،حقموووعا حقيةدوةا عحقميكر ا ،حقبةطد  فرحس 
(2)

 ،حقر دض ،ألدة مةا ند ف حقمربةا قيميوس حلأمنةا ،أوبدب حنتشد  ظدهر  حة هدب ،فلاح حقمموش أحمن 

 .61ص  ،1111
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أفريل  11الإقليمي نصت الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تاريخ  وعلى الصعيد
في مادتها الأولى على تعريف جريمة الإرهاب حيث اعتبرتها: "كل فعل من  2226

أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي 
اس أو ترويعهم بةيذائهم أو تعريث فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الن

حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو ب حد المرافق أو 
الأملاا العامة أو الخاصة أو الإستيلاء عليها أو تعريث أحد الموارد الوطنية 

 للخطر".
هاب أنه فرق وما يلاحظ على هذا التعريف الذي أوردته الإتفاقية العربية لمكافحة الإر 

عفاي المسلح ضعععععد الإحتلال بالرغم من إغعععععععفاله وحالة الك ما بين جريمة الإرهاب
وعدم الإشارة للدافع كمعيار لتمييز الأعمال ، للإرهاب الذي يكععععععون مصدره الدولة

 الإرهابية عن غيرها من الأعمال الإجرامية الأخرا.
 
 القانوني ريمة الإرهاب لدا الفقهمفهوم ج -1

لا يوجد إجماع لدا الفقه القانوني بخصوا إعطاء تعريف موحد لجريمة الإرهاب 
نظراً لغموث وتداخل أركان هذه الجريمة مع جرائم أخرا وفيما يلي نورد بعث 

 Rolan)التعريفات لبعث الجهود الفقهية والتي من بينها ما أورده "رولان غوشيه" 
Ghosheh)  نه: "اللجوء إلى أشكال من القتال قليلة الأهمية الذي اعتبر الإرهاب ب

بالنسبة للأشكال المعتمدة في النزاعات التقليدية ألا وهي قتل السياسي أو الإعتداء 
كما ي عرَّف الإرهاب ب نه: "كل اعتداء على الأرواي أو الممتلكات  .(2)على الممتلكات"

لقانون الدولي بمصادره المختلفة أو الأموال العامة أو الخاصة يقع بالمخالفة لأحكام ا
 .(1)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية" 36بما في ذلا المادة 

                                                           
(1)

 .76 ، ص1173 ،ةرعتبةح  حقطيةما  ، حة هدب حقيةدوي،حقمكر  أةعنةس 
(2)

تمر ف حة هدب حقنعقي عتون ن مضمونه مي عح    وحعن حققدنون حقنعقي ع ر حت  ،ورحدن عبن حقمز ز 

 .173ص  ،1173 ،21حقمجين  ،حقمجيا حقمصر ا قيقدنون حقنعقي ،حقمنظمدت حقنعقةا
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إن المفاهيم الواردة أعلاه تبين شمولية ودقة المفاهيم الواردة في المواثيق الدولية ومرد 
ذلا يعود إلى اختلاف الجريمة من دولة لأخرا نتيجة لاختلاف الأوضاع السياسية 

 لإجتماعية والثقافية بما ينعكس على المفاهيم الفقهية الواردة بش نها.وا
 

 الثاني: أركان الجريمة الارهابيةالبند 
من خلال المفاهيم الواردة في البند السابق والمتعلقة بمفهوم الجريمة الإرهابية يتبين 

)أولًا(  ب ن لهذه الجريمة وكسائر الجرائم الأخرا ثلاثة أركان هي الركن القانوني
 والمادي )ثانياً( فالمعنوي )ثالثاً(.

 
 أولًا: الركن القانوني للجريمة الإرهابية.

ي ضفي الركن القانوني لجريمة الإرهاب صفة خاصة مقارنة بباقي الجرائم وذلا نظراً 
 لخصوصية هذه الجريمة ولذلا فهذا الركن يتكون من خلال عنصرين هما:

 
 عمال الإرهابيةني جزائي يجرم الأوجود نا قانو  -2

أصدرت الجزائر مجموعة من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب باعتبارها من أكثر 
-2220الدول المغاربية تضرراً من الجرائم الإرهابية خاصة خلال العشرية السوداء )

( ومن أولى القوانين الصادرة في هذا الش ن نذكر المرسوم التشريعي رقم: 1000
المعدل لقانون  20-21صدر بعده الأمر رقم  ثمّ  ،كافحة الإرهابالمتعلق بم 21-03

في المادة  المعدل لقانون العقوبات والذي أقر 22-21الإجراءات الجزائية والأمر رقم 
عقوبات قاسية على كل من يقوم ب عمال تخريبية أو إرهابية ماسة ب من  مكرر 67

 الدولة.
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 1001فبراير  8تاريخ  02-01القانون رقم وكتتمة للمنظومة القانونية المذكورة صدر 
 (2)المعدل والمتمم والمتعلق بمحاربة تبييث الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

والذي كان له الفضل الكبير في محاربة الجرائم الإرهابية وتجفيف منابع الأموال غير 
 المشروعة المستخدمة في تمويل الجماعات الإرهابية.

من الدول السباقة إلى تجريم الجرائم الإرهابية ف صدرت القانون  تونس بدورها كانت
والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع  1003ديسمبر  20تاريخ  1003لسنة  71رقم 

غسل الأموال ثم ما لبثت أن صادقت الحكومة التونسية م خراً عن مشروع قانون 
الأمن ومحاربة  جديد لمكافحة الإرهاب حرصت من خلاله على التوفيق بين تحقيق

 الإرهاب من جهة واحترام حقوق الإنسان وحرياته من جهة أخرا.
أما المغرب فلقد سار على نفس النهج فصادقت المغرب على مختلف الإتفاقيات 
الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب على غرار الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 

 نشرها بمقتضى الظهير الشريف رقم مور والم 2226أكتوبر  11الموقعة بالقاهرة في 
واتفاقية الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة  1002نوفمبر  11بتاريخ  140-22

 لمنع الإرهاب الدولي واتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الجريمة الإرهابية.
وكنتيجة لذلا كان لزاماً على المشرع المغربي إصدار قانون خاا بمحاربة الجريمة 

ماي/أيار  6تاريخ  03-03ابية ومكافحتها وهو ما تم فعلًا بصدور القانون رقم الإره
 المتعلق بمكافحة الإرهاب. 1003

 
 انتفاء أسباب الإباحة: -1

لا يمكن قيام الركن القانوني للجريمة بمجرد وجود النا القانوني المجرم والصريح 
جرامي لأسباب فقط بل لا بد من توافر عنصر آخر يتعلق بعدم خضوع الفعل الإ

 الإباحة وهو ما اتفقت عليه معظم التشريعات المقارنة محل الدراسة.
                                                           

(1)
جةن  حقرومةا عنة حقر ،2012فبرح ر  13حقمؤ خ في  02-12بموجب حلأمر   م تمّ تمن   هذح حققدنون ح 

 .2012فبرح ر  15حقمؤ خا في  ،07
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 الركن المادي للجريمة الإرهابية ثانياً:
يتشكل الركن المادي لجريمة الإرهاب من خلال تعلق الأعمال الإرهابية بمشروع 

ل نشاط فردي أو جماعي يهدف إلى ترويع الأفراد وترهيبهم ولا يتم ذلا إلا من خلا
 مادي يقوم به الجاني.

خافتهم أو   ومن جانب آخر يجب أن ترتبط غاية هذا النشاط المادي بترهيب الأفراد وا 
إلحاق الأذا بهم وذلا باستعمال أسلوب العنف أو التهديد به من خلال الصور 

 المكونة للركن المادي.
 

 الركن المعنوي للجريمة الإرهابيةثالثاً: 
تيان إحدا الصور لا يكفي لقيام الجر  يمة الإرهابية مجرد وجود نا تجريمي لها وا 

التي تشكل الفعل الإرهابي المنصوا عليه قانوناً بل لا بد من ضرورة توافر القصد 
لدا الجاني وهو ما يعرف بعع: "الركن المعنوي في الجريمة" والذي يتحقق من خلال 

 وجود إرادة إتيان الفاعل للعمل المجرم.
هاب لا تحيد عن ذلا أيضاً حيث أوجبت مختلف التشريعات المقارنة وجرائم الإر 

 67فالمشرع الجزائري مثلًا نا في المادة  ،ضرورة تحقق الركن المعنوي في الجريمة
مكرر من قانون العقوبات على أن: "يعتبر فعلًا إ رهابياً أو تخريبياً في مفهوم هذا 

وطنية والسلامة الترابية واستقرار الأمر كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة ال
بدوره المشرع ، ما ي تي: ..." غرضهالم سسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل 
المذكور  03-03من القانون  126المغربي سار على نفس النسق فنا في المادة 

على ضرورة توافر الإرادة بقوله: "تعتبر الجرائم الآتية أفعلًا إرهابية إذا كانت لها 
 04المشرع التونسي بدوره استلزم هذا الركن وذلا بنا الفصل ، و ..." عمداً قة علا

المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال  1003لسنة  71من القانون رقم 
 بقولها: "أو بث الرعب وذلا بقصد الت ثير ... ".
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 عربيالإرهابية في دول المغرب ال المطلب الثاني: أسباب تطور وتنامي الجرائم
يختلف ظهور وتطور الجرائم الإرهابية في دول المغرب العربي تبعاً لاختلاف ظروف 
كل دولة سياسياً واجتماعياً وجغرافياً بما ي دي إلى الإختلاف في مظاهرها وعواملها 

لذلا سنقوم بدراسة تطور الجرائم الإرهابية في  ،بين الدول المعنية بهذه الدراسة
 ثم في تونس )الفرع الثاني( فالمغرب )الفرع الثالث(. الجزائر )الفرع الأول(

 
 الفرع الأول: أسباب تطور وتنامي الجرائم الإرهابية في الجزائر.

بعد سقوط المعسكر الإشتراكي وتفككه سارعت معظم الدول الإشتراكية إلى تبني 
نظام. وفي النظام الليبرالي الغربي واعتناق المبادئ الديمقراطية التي نادا بها هذا ال

نفس الإطار نذكر التحولات الدولية التي أدت إلى فرث ضغط كبير على الأنظمة 
 الإشتراكية ودفعها نحو تبني الخيار الديمقراطي.

الجزائر وكغيرها من الدول الإشتراكية في تلا الفترة قامت بةصدار ترسانة من النظم ف
موجه إلى نظام ليبرالي حر كان القانونية الممهدة لعملية الإنتقال من نظام اشتراكي 

تاريخ  22-62والقانون رقم  2262فبراير  13من أبرز القوانين وفي مقدمتها دستور 
الذي أقر التعددية الحزبية ، المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 2262يوليو  1

 كمظهر من مظاهر الديمقراطية التي يقوم عليها الفكر الليبرالي الرأسمالي.
زاد من حدة الأمر في الجزائر ظهور الحركات الإسلامية بداية التسعينات على ومما 

ودخول  ،غرار الحركة من أجل الدولة الإسلامية والجبهة الإسلامية للإنقاذ وغيرهما
هذه الحركات للمعترا السياسي م ستغلة بذلا حالة الإحتقان التي سادت المجتمع 

شاركوا في  الذينودة الكثير من الجزائريين الجزائري في تلا الفترة وبالأخا مع ع
تجربة ميدانية في مجال حرب و الحرب الأفغانية حاملين معهم منطقاً جهادياً 

 .(2)العصابات ومختلف أنماط الجرائم الإرهابية
                                                           

(1)
 ،حقرع با ،منشو حت حقمؤويا حقوطنةا قلإتصدل ،حلأفغدن حقجزحئر ون مي حقجمدعا إقى حققدعن  ،مقنس محمد 

 .46 ، ص2002



 210   
 

ونتيجة لفوز الأحزاب الإسلامية تم توقيف المسار الإنتخابي الذي أدا إلى الدخول 
تلف الجماعات الإسلامية مستعينة بجناحها العسكري في صراع ما بين النظام ومخ

المنظم مسبقاً وهو ما أدا إلى الدخول في دوامة عنف شاملة خلفت ما لا يقل عن 
 .(2)ألف قتيل 210

 
 تنامي الجريمة الإرهابية في تونسالفرع الثاني: أسباب تطور و 

يقة خاصة في مع بداية ثمانينات القرن الماضي دخلت تونس في أزمة اقتصادية عم
ظل تصاعد الأصوات المنادية بضرورة استخلاف "بورقيبة" وكنتيجة لذلا تم إعلان 
التعددية الحزبية كمحاولة للتخفيف من الضغط السياسي الكبير والإقتصادي الذي 

 عانته تونس آنذاا.
وبالرغم من إقرار التعددية الحزبية غير أن الحركات الإسلامية أ قصيت من الساحة 

اسية في محاولة استباقية لإجهاث كل محاولة للوصول إلى السلطة من قبل هذه السي
الحركات. وهو ما دفع بهذه الأخيرة خاصة ما يعرف بحركة "الإتجاه الإسلامي" إلى 
تغيير اسمها لععع: "حركة النهضة" تماشياً مع دستور تونس الذي يحظر إنشاء الأحزاب 

ا في خطوة منها لدخول المعترا على أساس ديني أو عرقي أو لغوي وذل
 .(1)السياسي

وكنتيجة لذلا تم تنظيم انتخابات برلمانية مستقلة حاز على إثرها التيار الإسلامي 
بع عدد الأصوات. وهو ما دفع بالسلطات التونسية إلى إجهاث المسار على نحو ر 

الإنتخابي وقمع أغلب أعضاء التيار الإسلامي ما أدا إلى ظهور جماعات إرهابية 
محلية كجماعة الأصوليين وحركة الإتجاه الإسلامي وحركة الثورة الشعبية والمقاومة 

 المسلحة التونسية.

                                                           
(1)

 .07ص:  ،جدمما حقجزحئر ،حةوترحتةجةا حقجزحئر ا قمكدفوا حة هدب ،بر وا حمونن 
(2)

 .47ص:  ،حقمرج  حقيدبق ،بربدش تر تةبا 
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سلامية عملت الحكومة التونسية على تنظيم حملات ومع تزايد ت ثير الحركات الإ
. وبالرغم (2)تحسيسية وتشديد إجراءاتها الأمنية مستعينة في ذلا بخبرة الإتحاد الأوربي

من ذلا إلا أن العمليات الإرهابية في تونس زادت بشكل ملفت للنظر خاصة في فترة 
تيار الإسلامي للحكم ووصول ال، حكم الرئيس زين العابدين بن علي ما بعد إسقاط

ما ، وهذا (1)وبروز صراع كبير ما بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي الفرانكفوني
أوجد موجة ع نف كبيرة أدت إلى وقوع العديد من الضحايا منذ ما يعرف في تونس 

 .1022بثورة يناير 
 

 امي الجريمة الإرهابية في المغربالفرع الثالث: أسباب تطور وتن
المملكة المغربية منذ ستينيات القرن الماضي صدامات عنيفة ما بين ما يعرف  شهدت

بحركة "الشبيبة الإسلامية" والنظام الملكي أسفرت عن زوال هذه الحركة وميلاد 
ومع إقرار التعددية  حركتين هما "حركة العدل والإحسان" وحركة "الإصلاي والتجديد".

ذكورتين حضور ملحوظ في الحياة السياسية الحزبية في المغرب كان للحركتين الم
المغربية بيد أنه ونتيجة للتضييق الكبير على التيار الإسلامي في المغرب تم ت سيس 
ما يسمى بجماعة الشبيبة الإسلامية من قبل مقاتلي حرب أفغانستان من المغاربة 

قليمياً  بهدف إرساء دعائم الدولة المغربية ومد يد العون لتنظيم القاعدة محلياً   (3)وا 
شراف زعماء  لطالما أن هذا التنظيم تشكل من مغاربة أفغان يعملون تحت لواء وا 

 تنظيم القاعدة.
ونتيجة للصراع ما بين التيار الإسلامي في المغرب والنظام الملكي قامت الجماعات 
الإرهابية بالعديد من العمليات داخل الأراضي المغربية أبرزها هجمات الدار البيضاء 

                                                           
(1)

 Botha ANNELI, Terrorisme in the Maghreb, the Transnationalisation of 

Domestic Terrorism, ISS Monograph Series, No: 144, June 2008, P. 111. 
(2)

-07، تونس ،AFP ،توتر في من نا حققصر ي حقتونيةا إثر مظدها لأ د ب ضود د حقثو   ،عبن حقرزحا ب 

01-2012 . 
(3)

 .47 ، صحقمرج  حقيدبق ،بربدش تر تةبا 
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. كما كشفت أجهزة الإستخبارات المغربية أن الكثير من العناصر 1003في ماي 
ومن بينهم زكريا  ،الإرهابية المغربية كان لها دور كبير في عديد العمليات التخريبية

بالولايات المتحدة الأمريكية ومنير  1002سبتمبر  22الموسوي بالنسبة لهجمات 
 .(2)وغيرهم المتصدق بالنسبة لتفجيرات فرانكفورت

 
 هابية على أمن دول المغرب العربيالمطلب الثالث: ت ثيرات الجرائم الإر 

تختلف ت ثيرات الجرائم الإرهابية في شمال افريقيا من دولة لأخرا نتيجة لاختلاف 
حدتها ونشاطها بين دول المغرب العربي وهو ما يحتم علينا ضرورة دراسة هذه 

لفرع الأول( ثم السياسية )الفرع الثاني( فالإقتصادية الت ثيرات سواء الأمنية منها )ا
 )الفرع الثالث(.

 
 الإرهابية في دول المغرب العربي الفرع الأول: الت ثيرات الأمنية للجرائم

إن تهديد أمن دول المغرب العربي يعتبر من أهم وأخطر الت ثيرات على الإطلاق 
رفتها دول المنطقة وبالأخا في وخاصة في ظل تزايد عدد الهجمات الإرهابية التي ع

( وما عايشه الجزائريون في هذه الفترة 1000-2220الجزائر أثناء العشرية السوداء )
من حالة اللاأمن وما ترتب عن ذلا من ظهور العديد من التنظيمات الإجرامية 

 .(1)المنظمة واتساعها وتطور أساليبها
ور حركات إسلامية مقاتلة في هو ظه، ومن أهم الإنعكاسات على الساحة الأمنية

منطقة الساحل والصحراء أرهقت دول المغرب العربي خاصة الجزائر نتيجة لجهودها 
 في ت مين حدودها المشتركة مع المناطق التي شهدت ميلاد هذه الحركات.

                                                           
(1)

 Yonah ALEXANDER, Maghreb and Sahel : the Rising Threat from Al-Qaida 

and other Terrorism, Addressing Terrorists in North and West, Central Africa, 

2010, P : 21. 
(2)

مجيا  ،قي في حفر قةد بةي حلأزمدت حقنحخيةا عتهن نحت تنظةم حققدعن حة هدب حقنع ،حبرحهةم موموة أحمن 

 .11ص:  ،2007جدنفي  ،173حقمنة  ،ة حودت حوترحتةجةا
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جدير بالذكر في هذا المقام التنويه ب ن هذه الحركات قامت بالكثير من الأعمال 
ما قامت به "حركة التوحيد والجهاد" حينما قامت باختطاف الإرهابية أبرزها 

الدبلوماسيين الجزائريين في دولة مالي والتهديد بتصفيتهم إذا لم تستجب السلطات 
 مليون أورو.  21الجزائرية لإطلاق سراي عدة قيادات في هذه الحركة ودفع فدية بقيمة 

 
 في دول المغرب العربيبية الفرع الثاني: الت ثيرات السياسية للجرائم الإرها

مكافحة الإرهاب من النظام السياسي في الدولة تعزيز المبادئ الديمقراطية  تتطلب
وذلا ب غية حرمان القائمون بهذه الجرائم الإرهابية من الحجج  ،واحترام حقوق الإنسان

تي وعليه فةن الأنظمة السياسية ال ن أجل تنفيذ عملياتهم الإجرامية.التي يسوقونها م
توفر ضمانات كافية لمواطنيها لممارسة الحقوق والحريات تتيح لنفسها فرصة تعبئة 

وفي هذا الإطار نتيجة لقيام بعث دول  المجتمع للمساهمة في حربها ضد الإرهاب.
استطاعت هذه الأخيرة  ،المغرب العربي بةصلاحات سياسية هامة خاصة في الجزائر

لوئام ثم المصالحة الوطنية التي أعلن عنها رئيس احتواء هذه الجريمة نتيجة لسياسة ا
 الجمهورية.

وعلى العكس من ذلا فةن الحرب على الجماعات الإرهابية أفرزت ت ثيرات سلبية 
نتيجة للقوانين التي سنتها هذه الدول قصد مكافحة الجرائم  ،على أنظمة الحكم

تناقث مع ما ينا عليه والتي شملت أحكاماً متشددة في مواجهة الإرهاب ت ،الإرهابية
وهو ما يدفع بالجماعات  ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق ذات الصلة

الإرهابية لاستغلال الوضع وت ليب الرأي العام بغية تقويث جهود المصالحة الوطنية 
 وضرب الإستقرار النسبي المحقق.

 
 ات الإقتصادية للجرائم الإرهابيةالفرع الثالث: الت ثير 

تسبب العمليات الإرهابية في انعكاسات اقتصادية سلبية خطيرة لاسيما في مجالات ت
خاصة ، بوذلا بحكم ما يترتب عن تلا العمليات من آثار ،السياحة والاستثمار والنقل
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وأن أغلب العمليات الإرهابية تستهدف الأجانب والمراكز الأمنية والدفاعية. وكنتيجة 
الإنفاق المخصا للقطاعين المذكورين على حساب  لذلا تعمل الدولة على زيادة

 قطاعات أخرا كالبحث والتعليم ومختلف القطاعات التنموية الأخرا.
تشير الدراسات الأمنية والاقتصادية أن انعكاسات الجرائم الإرهابية على الإقتصاد و 

 تتباين من دولة لأخرا حسب كفاءة كل دولة في التعامل مع تداعيات تلا العمليات
وبالنسبة لدول المغرب العربي وحسب ما ورد في  .(2)وحسب درجة التقدم الاقتصادي

فةن ت ثير العمليات الإرهابية أربكت مسار  ،تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
التنمية بدول شمال إفريقيا وحدت من معدلات نمو اقتصاديات هذه الدول والتي 

 في جذب الاستثمارات الخارجية. ستعاني دون شا من صعوبات كبيرة
 

 المبحث الثاني: آليات مكافحة الجرائم الإرهابية في دول المغرب العربي.
إن دراسة آليات مكافحة الجرائم الإرهابية بدول المغرب العربي يحتم علينا دراسة 
الآليات الوقائية الإستباقية التي من ش نها أن تقي وقوع أنشطة إرهابية )المطلب 

( ثم لآليات المكافحة الداخلية والتي أقرتها دول المغرب العربي )المطلب الثاني( الأول
 فحتمية التعاون الإقليمي والدولي )المطلب الثالث(. 

 
 افحة الإرهاب بدول المغرب العربيالمطلب الأول: الآليات الوقائية الإستباقية لمك

للقضاء على الخلايا  بعدما فشل أسلوب القمع العسكري ك حد الحلول المستخدمة
تبنت هذه الدول إجراءات وقائية استباقية من ش نها  ،الإرهابية بدول المغرب العربي
لذلا سنقوم بدراسة هذه الآليات في الجزائر )الفرع  ،التخفيف من حدة هذه الجرائم

 الأول( ثم تونس )الفرع الثاني( فالمغرب )الفرع الثالث(.
 

                                                           
(1)

 .22 ، صحقمرج  حقيدبق ،حبرحهةم موموة أحمن 
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 نع الجرائم الإرهابية في الجزائرية لمالفرع الأول: الآليات الوقائ
لا شا في أن سياسة الحوار والإعتماد على منهج الإصلاي يعتبر بمثابة المفتاي 

وهو ما تجسد من خلال الإجراءات  ،الرئيسي للقضاء على جرائم الإرهاب بالجزائر
لة كما المتبعة بدءاً بمراجعة الدستور والقوانين المنظمة للم سسات السياسية في الدو 

أصدرت الجزائر مجموعة من النصوا القانونية الهادفة إلى تحقيق مصالحة ووئام 
الذي ( 2)بين مختلف أطياف المجتمع الجزائري ونخا بالذكر قانون الوئام المدني

ر به كما حدد هذا القانون تدابير  ،تضمن أحكاماً تسمح بالعفو على كل تائب غ ر 
توافرها في الأشخاا المتبعين بجرائم إرهابية وسلموا الرحمة والعفو والشروط الواجب 

أنفسهم تلقائياً للسلطات المختصة وتعهدوا بالتوقف عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو 
 التخريبية وذلا للإستفادة من أحكام هذا القانون.

المتهمين بارتكاب ، منح ية التي قررتها الدولة الجزائريةومن بين الإجراءات الوقائ
في  2262فيفري  13من حق العفو المقرر في دستور فرصة الاستفادة ائم إرهابية جر 

والتي تخول للرئيس حق إصدار العفو على الذين يسلمون أنفسهم طواعية  47مادته 
قامت الدولة الجزائرية باستحداث أجهزة أمنية و  وساهموا في تفكيا شبكات إرهابية.

دفاع الذاتي" الذي أنش  بمقتضى المرسوم رقم وقائية جديدة أهمها ما يعرف باسم "ال
المحدد لشروط ممارسة حق الدفاع  2227جانفي/كانون الثاني  4تاريخ  27-04

ذه الأجهزة بالحق في محاربة الخلايا ، بحيث أجاز لهالمشروع في إطار منظم
 الإرهابية وحماية المواطنين.

 
 هابية في تونسلمنع الجرائم الإر  لفرع الثاني: الآليات الوقائيةا

من أبرز المبادرات الإستباقية التي قامت بها تونس في مجال محاربة الإرهاب هو 
دعوتها إلى عقد م تمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل دراسة الس ب ل الكفيلة 

                                                           
(1)

،  تميـّق بدوتمدة  1111 وقةو ونا  13حقموحفق  1420 بة  حلأعّل عدس  21مؤّ خ في  07-11 دنون   م  

 .قوئدس حقمننيّ ح
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يجاد آليات التعاون والتنسيق الدولي ومقاربات دولية مشتركة كفيلة  بمحاربة الإرهاب وا 
 للجرائم الإرهابية.بالتصدي 

وفي إطار تجسيد ذلا أعطت الحكومة التونسية أهمية قصوا لمكافحة التطرف 
كما اهتمت بالسهر على التكفل بانشغالات مواطنيها اجتماعياً واقتصادياً  ،الديني

وهي الجوانب التي غالباً ما يتم استغلالها من قبل  ،خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة
 ية في تجنيد الشبان.الخلايا الإرهاب

حاولت تونس من خلال هذه الآليات العمل على الربط ما بين الجانب التنموي  لقد
الإصلاحي وجانب الأمن والسلم فدعت إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن صادقت 

 .(2)عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة كما دعت إلى تنشيط حوار الأديان والحضارات
 

 منع الجرائم الإرهابية في المغربالآليات الوقائية لالفرع الثالث: 
بالولايات  1002سبتمبر  22لقد كان لتورط عناصر مغربية في أحداث هجمات 

المتحدة الأمريكية الأثر الأكبر في تحرا المملكة المغربية نحو إقرار آليات استباقية 
عدة عامة للبيانات وسياسية أمنية في إطار حربها على الإرهاب فعملت على إنشاء قا

يتم فيها تقييد المشتبه في تورطهم ب عمال إرهابية أو تخريبية ووضعهم تحت المراقبة 
 خاصة ممن سبق لهم الدخول لأفغانستان.

وفي نفس الإطار أوجد المغرب آلية للتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لتقوية بياناته 
تعلامات العامة التابعة للأمن ووزارة الإستخبارية حيث شمل هذا الإجراء إدارة الإس

الداخلية والمديرية العامة للدراسات. وكنتيجة لهذه الإجراءات اتسعت رقعة الإعتقالات 
وتم التضييق على الحريات الفردية وزاد الإهتمام بصلات الشبكات والخلايا الإرهابية 

 بالخارج. 

                                                           
(1)

 .2010وبتمبر  10تد  خ  حقتجربا حقتونيةا في مقدعما حقتطرف عحة هدب ،حقمكي عبن حقيتد  

http://www.assakina.com/center/files/5479.html . 

http://www.assakina.com/center/files/5479.html
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السياسة تعتمد على عزل الخلايا إن المتتبع للسياسة المغربية الوقائية يدرا ب ن هذه 
ومن خلال القضاء على الأفكار  ،الإرهابية من خلال قاعدة البيانات المستحدثة داخلياً 

 وعلى التعاون الإقليمي والدولي من جهة ثالثة.، الجهادية المتطرفة
 

 خلية للإرهاب بدول المغرب العربيالمطلب الثاني: المكافحة القانونية الدا
سيق الجهود الدولية والإقليمية فيما بين دول المغرب العربي سعت هذه علاوة على تن

الأخيرة إلى إقرار آليات قانونية وطنية داخلية تسعى من خلالها إلى محاربة الجرائم 
الإرهابية لذلا سنقوم بدراسة هذه الآليات في الجزائر )الفرع الأول( ثم في تونس 

 (.)الفرع الثاني( فالمغرب )الفرع الثالث
 

 حة الجرائم الإرهابية في الجزائرالفرع الأول: الآليات القانونية لمكاف
لم تكتفِ الجزائر في إطار محاربة الإرهاب بةصدار النصوا القانونية الوقائية 
المتعلقة بالوئام والمصالحة الوطنية فحسب بل تعداه إلى إقرار عديد النصوا 

لا  والمشار إليها سابقاً لجرائم ما بعد ارتكابها القانونية الردعية المتعلقة بمكافحة هذه ا
عقوبات قاسية على كل من  تأقرّ المعدّلة ممن قانون العقوبات التي  67سيما المادة 

ويعاقب بالسجن الم بد كل من ، يقوم ب عمال تخريبية أو إرهابية ماسة ب من الدولة
 ،أعمال التخريب يقوم بت سيس جمعية أو منظمة ويكون هدفها الترهيب أو ارتكاب

 الحقوق الوطنية لفترة تتراوي بين سنتين وعشر سنوات.يجرّد من و 
المعدل والمتمم والمتعلق بمحاربة تبييث الأموال وتمويل  02-01 القانون رقموأذكّر ب

الإرهاب ومكافحتهما والذي كان له الفضل الكبير في تجفيف منابع الأموال غير 
 الإرهابية وكذا المستخدمة في تمويلها.المشروعة المترتبة عن الأعمال 
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 الفرع الثاني: الآليات القانونية لمكافحة الجرائم الإرهابية في تونس.
سعت تونس إلى تعزيز قوانينها في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية فعمدت إلى إضافة 

قانون مكرر من  11بنود وأحكام كفيلة بتجريم ومحاربة هذه الجرائم من بينها المادة 
إذ ورد في المادة  2223العقوبات الم ضافة بمقتضى التعديل الذي قامت به سنة 

المذكورة الأفعال التي توصف ب نها جرائم إرهابية؛ والمتمثلة في كل عمل يهدف للنيل 
 من الأشخاا أو الممتلكات مستخدماً أسلوب الترويع.

لإرهاب أصدرت بعد ذلا واستكمالًا للجهود التي بذلتها تونس في مجال مكافحة ا
والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع عمليات غسيل الأموال  71-1003القانون رقم 

والذي تضمن أحكاماً صارمة في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات غسيل الأموال 
فجرمت بمقتضاه كافة أشكال العنف والتحريث عليه وكافة الأعمال القائمة على 

 أساس التعصب الديني.
 
 فحة الجرائم الإرهابية في المغربع الثالث: الآليات القانونية لمكاالفر 
لمغرب بدورها أقرت نصوا تشريعية هامة في مجال محاربة الإرهاب ي تي في ا

والذي والمشار إليه سابقاً،  المتعلق بمكافحة الإرهاب 03-03مقدمتها القانون رقم 
الأفعال الماسة بالنظام العام  حدد الأفعال التي تعتبر أعمالًا إرهابية خاصة تلا

وتشمل أفعال الإعتداء على الأشخاا  ،وتستخدم فيها وسائل الترهيب والعنف
بمختلف صوره والتزوير والتخريب والإختطاف واستعمال الأسلحة أو المتاجرة بها 

( 10( إلى عشرين )20حيث أفرد لها عقوبة قاسية تتراوي ما بين السجن من عشر )
قوبة إلى الم بد إذا نتج عن الأفعال المذكورة فقد أو بتر أحد الأعضاء سنة وترفع الع

 وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عن ذلا الوفاة.
إضافة لذلا عاقب المشرع المغربي على كل من يقوم بتقديم المشورة أو المساعدة 

نة ( س10( سنوات إلى عشرين )01لمرتكب الأفعال الواردة أعلاه بالسجن من خمس )
درهم للشخا الطبيعي وبالغرامة  1,000,000درهم إلى  100,000والغرامة من 
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درهم بالنسبة للشخا الإعتباري دون  1,000,000درهم إلى  2,000,000من 
الإخلال بالعقوبات التي توقع على مسيري هذه الأشخاا الإعتبارية وتضاعف 

لا تسهيلات توفرها وظيفة العقوبات المذكورة في حالة العود أو إذا است خدمت في ذ
 الجاني.

المغرب الظهير الشريف رقم ملا وفي إطار محاربة مصادر تمويل الإرهاب أصدر 
المتعلق بممارسة نشاط م سسات الإئتمان ومراقبتها والذي أجاز للوكيل  247-23-2

العام للملا حق طلب معلومات حول أية عملية مشتبه في مصدرها ب نه غير مشروع 
في كونها مرصودة من أجل تمويل عمليات إرهابية حينها يمكن تجميد هذه  أو مشتبه

 الأموال واتخاذ التدابير المتعلقة بالتحقيق.
 

عموم القول وبعد رصد أهم الآليات القانونية التي أقرتها دول المغرب العربي جاز لنا 
على هذه القول أن التقارب الجغرافي والثقافي والإجتماعي والمصير المشترا حتم 

ضرورة التعاون الأمني والسياسي  -إضافة للآليات القانونية المتبعة والمذكورة-الدول 
نذكر إنشاء ما يسمى بعع: "القوة العسكرية المشتركة ، و إذ من مظاهر هذا التعاون

ومن مهامها المساعدة على ، 1002ي ترأستها الجزائر في أفريل لشمال إفريقيا الت
رار في منطفة شمال إفريقيا ومحاربة النشاطات الإرهابية تحقيق الأمن والإستق

والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم ذات البعد الإقليمي 
 والدولي.

 
 يمية للإرهاب بدول المغرب العربيالمطلب الثالث: المكافحة الدولية والإقل

غرب العربي في مجال مكافحة علاوة على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول الم
الجرائم الإرهابية حتمت القواسم المشتركة بين هذه الدول ضرورة اتخاذ إجراءات 
إقليمية مشتركة )الفرع الأول( ودولية )الفرع الثاني( ساهمت وبشكل كبير في التخفيف 

 من حدة وآثار هذه الجرائم في هذه الدول.
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 الإرهاب في دول المغرب العربي حةالفرع الأول: الآليات الإقليمية لمكاف
ة ت تي في مقدمة الآليات الإقليمية لمكافحة الإرهاب بدول المغرب العربي الإتفاقي

نصت ، و 11/4/2226التي أبرمت في القاهرة بتاريخ  العربية لمنع ومكافحة الإرهاب
على ضرورة وضع تدابير منع ومكافحة الإرهاب من خلال منع تنظيم أو تمويل أو 

تراا في أية صورة من صور الأعمال الإرهابية والسهر على مكافحتها وتكييف الإش
العمل على تشديد الرقابة كذكل و ، القوانين الداخلية بما يتماشى وأحكام الإتفاقية

وضمان أمن كافة المنافذ وتنسيق التعاون الأمني بين مختلف الدول العربية. وبصفة 
التعاون الأمني والقضائي بين الدول المعنية  عامة نصت الإتفاقية على ضرورة تعزيز

 في مجال مكافحة الإرهاب.
لم تقتصر مجهودات دول المغرب العربي في مجال مكافحة الإرهاب إقليمياً على 

حيث  ،بل تعداه ليشمل البعد الإفريقي ،الإتفاقية العربية لمنع ومكافحة الإرهاب فقط
الذي تضمن الإجازة الصريحة  2221نة تجسد ذلا من خلال قرار القمة الإفريقية س

ل وفي إطار لمنظمة الوحدة الإفريقية التدخل من أجل فث النزاعات فيما بين الدو 
تم إقرار  2221وت كيداً لما تضمنه قرار القمة الإفريقية لسنة  الدولة الواحدة كذلا.

ضرورة والتي نصت على  2222الإتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب بالجزائر سنة 
إنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب تتولى عملية التنسيق وتلقي التقارير المرفوعة إليها من 

 قبل الدول الأعضاء.
وفي إطار محاربة الإرهاب بدول المغرب العربي إقليمياً تم عقد عدة اتفاقيات فيما بين 

تضمنت تعزيز جهود دول المنطقة في مجال مكافحة  ،دول الساحل والصحراء
اب والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والأسلحة والهجرة السرية وتنظيم الإره

 .(2)دوريات عسكرية مشتركة على حدود الدول المعنية
 

                                                           
(1)

عحقتي  ،بدقينغدل 2003عحقمنمقن  ونا  ،OGAما حقن ك حةفر قي حةتفد ةا حةفر قةا حقمتضمنا إنشدء منظ 

 .2007ةخيت حةز حقتنفةذ ونا 
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 حة الإرهاب في دول المغرب العربيالفرع الثاني: الآليات الدولية لمكاف
في الولايات المتحدة الأمريكية تعالت الأصوات  1002سبتمبر  22بعد هجمات 

وي تي  ،الدولية المنادية بضرورة مضاعفة الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب
في مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي سعت إلى ضرب المعاقل 
الإرهابية كخطوة استباقية. وبما أن دول المغرب العربي تعتبر من أكثر الدول تضرراً 

اً على الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة إلى تنسيق كان لزام ،من الجرائم الإرهابية
وتقديم الدعم المادي والسياسي بل  ،جهودها في مجال مكافحة الإرهاب مع هذه الدول

 .(2)وحتى اللوجيستي في بعث الأحيان
وفي إطار المساعي الدولية كذلا لمكافحة الإرهاب سعى حلف شمال الأطلسي إلى 

لمغرب العربي والمساهمة في رفع كفاءة جيوش دول المغرب تعزيز التعاون مع دول ا
نشاء وحدات عسكرية م شتركة ت عنى  العربي من خلال المناورات العسكرية المشتركة وا 

 بالسهر على أمن ضفتي المتوسط وحل خلافات الدول المعنية.
 

ل بالرغم من وحدة الظروف والعوامل الم دية لتفشي الجرائم الإرهابية بالدول مح
والتي ترجع في أغلبها إلى الصراع ما بين التيارات الإسلامية والتيار الليبرالي  ،الدراسة

وقيام السلطة بتضييق الخناق على الحركات الإسلامية الناشطة سواء في الجزائر أو 
إلا أن هناا العديد من أوجه الإختلاف ما بين الدول الثلاث سواء  ،تونس أو المغرب

ذه الجريمة على البلدان الثلاث أو من حيث المنظومة القانونية أو من حيث ت ثيرات ه
 الآليات التي تم رصدها من أجل محاربة هذه الجريمة.

فمن الواضح أن الدولة  ،بالنسبة لت ثيرات الجرائم الإرهابية على الدول محل الدراسة
ضراراً الأكثر تضرراً هي الجزائر التي عانت طيلة عقد من الزمن تكبدت خلاله أ

وذلا نتيجة لشدة الصراع ونتيجة للموقع الجغرافي وطبيعة  ،جسيمة بشرية ومادية
                                                           

(1)
مجيا  ،حة هدب حقنعقي في حفر قةد بةي حلأزمدت حقنحخيةا عتهن نحت تنظةم حققدعن  ،حبرحهةم موموة أحمن 

 .16-15ص ص:  ،2007جدنفي  ،173حقمنة  ،ة حودت حوترحتةجةا



 222   
 

التضاريس التي شكلت ملج  لمختلف الحركات الإسلامية المتطرفة ولمختلف فروع 
 تنظيم القاعدة.

أما بالنسبة للمنظومة القانونية فبينما أفردت المغرب قانوناً مستقلًا وخاصاً بمكافحة 
اكتفت كل من الجزائر وتونس بالنا على تجريم  ،(03-03)القانون رقم الإرهاب 

الظاهرة في قانون العقوبات وفي محاولة تمهيدية لإصدار قوانين خاصة بجريمة 
المتعلق بمحاربة تبييث الأموال  02-01الإرهاب أصدرت الجزائر القانون رقم 

على نفس النهج ف صدرت  وسارت تونس ،وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم
 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. 1003لسنة  71القانون رقم 

فبينما اعتمدت  ،وبالنسبة للآليات التي تم رصدها من أجل محاربة الإرهاب عملياً 
الجزائر أسلوب الوئام المدني والمصالحة الوطنية والمتضمنة إجراء العفو على كل من 

اعتنقت كلا من تونس  ،لجناة ويتعهد بعدم العودة للأفعال الإرهابيةيسلم نفسه من ا
والمغرب طريقة الردع وذلا من خلال تضييق الخناق وتشديد العقاب على كل من 

مع إعطاء  ،يثبت تورطه في ارتكاب جرائم إرهابية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة
ت مواطنيها والنهوث بالبنى تونس الأهمية والأولوية للسهر على التكفل بانشغالا
ومنحت صلاحيات واسعة  ،التحتية أما المغرب ف عطت الأولوية للجانب الأمني

لجهاز إدارة الإستعلامات الإستخباراتي في خطوة منها لعزل الخلايا الإرهابية تمهيداً 
 للقضاء عليها.

 
 ةمخات

ومعرفة أسباب  ،فهومهابعد رصد نش ة الجرائم الإرهابية بدول المغرب العربي وتحديد م
تنامي هذه الجرائم في كل من الجزائر تونس والمغرب؛ نظراً للخصائا الإقتصادية 

تبينت خطورة هذه الجرائم  ،والإجتماعية وحتى السياسية المشتركة بين هذه البلدان
وانعكاساتها المدمرة من الناحية الأمنية والإقتصادية والإجتماعية وما تفرزه من خسائر 
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نتيجة لتقليا فرا الإستثمار وانتشار ظاهرة  ،رة تنعكس على الوضع الإجتماعيكبي
 البطالة وغيرها من الإنعكاسات الأخرا.

 ،كذلا وبعد رصد الآليات الوقائية وكذا الردعية المتبعة من قبل دول المغرب العربي
اهمت بشكل سواء من الناحية القانونية أو الأمنية أو الإقتصادية أو السياسية والتي س

كبير في التخفيف من حدة العمليات الإرهابية بهذه الدول نتيجة لفاعلية ونجاعة بعث 
 لنا طري التوصيات التالية:    حقّ  ،هذه الآليات

 انين خاصة بمكافحة الجرائم الإرهابية وتحيين الساري النفاذ منها.و إصدار ق -
 ياً وفي إطار الدولة الواحدة.تعزيز التعاون الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية داخل -
ضرورة استخدام أحدث الوسائل المتعلقة بضبط وت مين كل المنافذ البرية والبحرية  -

والجوية والمنشفت الحيوية والإستراتيجية والمقار الحكومية باعتبارها المستهدف 
 الرئيسي للعمليات الإرهابية.

وتجاوز الخلافات السياسية  ضرورة التنسيق الأمني الكبير بين دول المغرب العربي -
 التي كثيراً ما تقف حائلًا دون فعالية هذا التنسيق.

استحداث قاعدة بيانات مشتركة بين دول المغرب العربي تسمح بتبادل المعلومات  -
 في كل ما يتعلق بالأشخاا والعلميات المشتبه فيها.

نع ومكافحة ضرورة إيجاد مقاربة استراتيجية شاملة بين دول المغرب العربي لم -
 الإرهاب.

 ضرورة التكفل ومساعدة ضحايا الإرهاب وذويهم.  -
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    ةراسة الرابعالد         دراسات في القانون الدولي والعلوم السياسية  

 الإرهاب الإلكتروني والطرق الحديثة لتكوين التنظيمات 

 الجهادية عبر شبكة الإنترنت

 
 (2)ولد يوسف مولود أ.

 
، (1)وم موجة من الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأرواي والأمواليعيش العالم الي

اصطلح على تسميتها في أوساط السياسة الدولية والإعلام والفقه الدولي بالإرهاب 
الدولي، وصارت جريمة الإرهاب من أكثر الجرائم خطورة على المجتمع الدولي ب سره، 

"  Internationalى إضافة لفظ "دوليإل 2271الأمر الذي دعا الأمم المتحدة في عام 
" الذي كان مستخدما من قبل للتعبير عن تلا Terrorismeإلى مصطلح "الإرهاب 

من الأحداث الكبرا في  1002سبتمبر  22واعتبرت هجمات  .(3)العمليات الإرهابية
سبتمبر  22، ما دفع البعث إلى القول ب ن عالم ما بعد (4)تاريخ العلاقات الدولية

 . (1)ما يسمى بالحرب على الإرهاب تهو عالم جديد بجميع المقاييس، وظهر  1002
الأعمال الإرهابية بالانترنت بشكل واضح،  كما تفطن المجتمع الدولي إلى ارتباط 
(، وبذلا انتقلت Le cyber- terrorismeوظهور ما يسمى  بالإرهاب الالكتروني )

                                                           
(1)

 جدمما موقوة مممري تةزي عزع -عحقميوس حقيةدوةاليةا حقوقوا   
(2 )

ةح  حقنهضا حقمربةا، حققدهر ، حجدزي، مكدفوا حة هدب حقنعقي بةي حققدنون حقنعقي عممد ودت حقنعل، 

.5ص ، 2006
 

  
(3 )

محمد عبن حقمطيب حقخشي، تمر ف حة هدب حقنعقي بةي حلاعتبد حت حقيةدوةا عحلاعتبد حت حقموضوعةا، ةح   

  .1، ص 2013قجدمما حقجن ن ، حةوكنن  ا، ح
(4)

 Carole André-Dessornes,  «Les États-Unis et la lutte contre le terrorisme 

international depuis le 11 septembre 2001», Géostratégiques, n° 29, 4 ème 

trimestre,  2010, p.113. 
(5 )

 . 75، ص 2007حقملا دت حقنعقةا، ةح  هوما، حقجزحئر، أمدل  ووفي، عنس مشرععةا حة هدب في 

Gilles Andréani, « La Guerre contre le Terrorisme, le piège des mots», Annuaire 

Français de Relations Internationales,  Vol. 4, 2003, p. 102. 
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هة المادية المباشرة إلى المواجهة المواجهة ضد الإرهاب والإرهابيين من المواج
الإلكترونية وتحولت الحروب الواقعية إلى حروب رقمية، وأصبح الإنترنت من أشدّ 
الأسلحة فتكاً وهدماً إذا ما تم است خدم لأغراث سيئة وتحقيق نوايا إرهابية، ويمكن 

رفت لتحقيق تصنيف الإرهاب الإلكتروني كنوع من أنواع الجرائم الإلكترونية إذا ما اقت  
 .(2)أغراث إرهابية

وأمام تنامي الإرهاب الالكتروني وتوضيفه من قبل جماعات إرهابية متطرفة كالقاعدة 
الإرهاب الإلكتروني؟ بات من الضروري البحث حول مفهوم وبوكو حرام وداعش، 

 والطرق الحديثة لتكوين التنظيمات الجهادية عبر شبكة الإنترنت؟
الية، سوف نحاول تسليط الضوء على أهم النقاط المتعلقة للإجابة على هذه الإشك
الإرهاب الالكتروني كصورة من صور الإرهاب الدولي )أولا(، بموضوع بحثنا بدراسة 

ضرورة  )ثالثا(،الطرق الحديثة لتكوين التنظيمات الجهادية عبر شبكة الإنترنت)ثانيا( 
 .التفرقة بين الإرهاب الالكتروني والدين الإسلامي

 
 الإرهاب الالكتروني كصورة من صور الإرهاب الدولي :أولاً 

تصاعد الإرهاب خلال السنوات الأخيرة باستخدام العنف وتوظيفه في ممارسة ضغط 
معنوي على جهة أو دولة أو على عدة دول، وعدم اقتصار آثاره على حدود دولة 

د خطره ليهدد الأمن واحدة، وانتشاره ليشمل دولا متعددة قريبة كانت أو بعيدة، وتزاي
 .1العام الدولي

 
 
 

                                                           
(1 )

قيجر ما حقون ثا، حقطبما حلأعقى، ةح   حقطدئي ، جرحئم تكنوقوجةد حقمميومدت،  ؤ ا جن ن  جدوم حيي جمفر

 . 107،  ص 2012حقبنح ا، 
(2 )

محمد عبن حقمطيب حقخشي، تمر ف حة هدب حقنعقي بةي حلاعتبد حت حقيةدوةا عحلاعتبد حت حقموضوعةا، ةح  

.121، ص 2013حقجدمما حقجن ن ، حةوكنن  ا، 
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 إشكالية تعريف الإرهاب: ( أ
سقط المجتمع الدولي منذ عدة سنوات، فريسة لخلاف كبير حول تعريف الإرهاب 

، وقد اتسعت هوة الخلاف حول الإرهاب وتجريمه نتيجة (2)ووصف صوره المختلفة
رة الحرب الباردة بين للنزاعات والتناقضات السياسية والاديولوجية التي سادت في فت

الكتلتين، وبعد ذلا أخذت محاولات التعريف منحى التمييز بين الإرهاب المشروع 
رهاب الدولة  والإرهاب غير المشروع، واستخدمت عبارات معقدة مثل الإرهاب الفردي وا 

، وغيرها من العبارات المركبة لمحاولة إخفاء (1)والإرهاب المنظم والعنف السياسي
 .(3)مما زاد من صعوبة التوصل إلى تعريف موحد يحدد عناصر الجريمةالحقيقة، 

«Dans le nécessaire débat qui s’engage sur la définition d’une norme 

internationale du terrorisme,  le Professeur Francis Szpiner  propose que soit 

retenue la définition suivante : « Tout meurtre, acte de torture ou de 

barbarie, prise d’otages, destruction d’édifices habités ou servant à 

l’habitation, détournement d’aéronefs commis individuellement ou 

collectivement dans le but de troubler gravement la paix publique par 

l’intimidation ou la terreur est un acte de terrorisme. Quand ces actes ont eu 

lieu dans une situation de conflit armé, s’ils visent des personnes civiles, ils 

constituent un acte de terrorisme. Toute personne qui fournit aide et 

assistance à la commission de ces crimes est complice du crime d’acte de 

terrorisme »
(4)
. 

، وهذه الصفة العالمية (1)فالجريمة الإرهابية هي جريمة دولية لما تسببه من رعب شامل
ت تي من خلال استخدام وسائل من ش نها إحداث خطر عام، وما ينجم من أضرار 

                                                           
(1)

Kevin Constant Katouya, Réflexions sur les instruments de droit pénal 

international et européen de lutte contre le terrorisme, Editions Publibook, Paris, 

2013, pp. 29-30. 
(2)

 Emmanuel Decaux, «Terrorisme et droit international des droit de L'homme», in: 

Terrorismes, Histoire et droit, Sous la direction de  Henry Laurens et Mireille 

Delmas- Marty, CNRS Edition, Paris, 2010, pp. 300-301. 
(3 )

، إوهدمدت جزحئر ا حول حققدنون حقنعقي حةنيدنيلدم  فةلاقي، " حققدنون حقنعقي حةنيدني عحة هدب"، 

 .31، ص 2007حقطبما حلأعقى، لر كو قيتصمةم عحقطبدعا، 
(4)

 Francis Szpiner, «Définir le terrorisme», in: Livre Noir. Recueil des 

contributions préparatoire au colloque: Terrorisme et responsabilité pénale 

internationale. Organisé par : S.O.S. Attentats, 5 Février 2002,  p.21. 
(5 )

  .224، ص 1112حينةي عبةن، حقجر ما حقنعقةا، حقطبما حقثدنةا، ةح  حقنهضا حقمربةا، حققدهر ، 

http://www.sos-attentats.org/publications-livres-livre-noir-sommaire.asp?lan_id=fr#Ins%C3%A9rer%20lien%20avec%20ce%20colloque,%20rubrique
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ن فوق عامة ليس لمواطني دولة محددة حيث تم ارتكاب الجريمة، بل للأجانب المقيمي
ولا تقل خطورة عن  ا، لأنها تهدد الحضارة الإنسانيةأراضيها، ولمواطني الدول الأخر 

 .(2)الجرائم الدولية كجرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري
 من منفلتة عولمية ظاهرة الراهنة الدولية المتغيرات في ظل الدولي الإرهاب ويعتبر
 إقليمية أو محمية صفة ذات تعدّ  لا أنها كما ان،الأوط الجغرافية، وعابرة لحدود القيود

 تهدّد هوية ولا وطن ولا دين بلا بحضارة، بل هي ظاهرة إجرامية أو بدولة مرتبطة
 التي الدول في ذلا بما الدولي ككل، للمجتمع الحيوية والمصالح الإنسانية الحياة
 .(1)الإرهابية من ا عن الهجمات في أنها تعتقد كانت

الإرهاب الدولي عن الإرهاب الداخلي من حيث المضمون، فكلاهما عبارة ولا يختلف 
 لدا أفراد أو فئة أو جمهور محدد عن أعمال عنف ت دي إلى حالة من الرعب والهلع

، أما الاختلاف الجوهري فيكمن في أن الإرهاب (3)من أجل تحقيق أهداف معينة
اكمة الجناة عملا بمبدأ الداخلي غالبا ما يقتصر على حدود الدولة ويختا بمح

إقليمية القانون، في حين أن الإرهاب الدولي يتميز بوجود عنصر دولي يضاف إلى 
، ويخلق حالة تنازع في الاختصاا بين المحاكم (4)عناصر جريمة الإرهاب بوجه عام

 .(1)وحول القانون الواجب التطبيق

                                                           
(1 )

 .17، ص 1175نهضا حقمربةا، حققدهر ، عبن حقرحةم  ن ي، حة هدب حقيةدوي عحققدنون حقجندئي، ةح  حق
(2 )

 -حمةدز ومةر، إشكدقةا حقتنخ  عحقيةدة  في ضوء حةوترحتةجةا حلأمر كةا في مكدفوا حة هدب حقنعقي 

، مذلر  قنة  شهدة  حقمدجيتةر ليةا حقوقوا عحقميوس حقيةدوةا، جدمما موقوة -ة حوا حدقا حقشرا حلأعوط

.72، ص 2014جوحن  30مممري، تةزي عزع، 
  

 
(3)

  Mireille Delmas-Marty, «Typologie juridique du terrorisme: durcissement des 

particularismes ou émergence d'une communauté mondiale de valeurs», in 

Terrorismes, Histoire et droit, Sous la direction de  Henry Laurens et Mireille 

Delmas- Marty, CNRS Edition, Paris, 2010, pp.  167-168-169. 
(4 )

 .11 ص ،2007، حقكتب حقمربةا، حققدهر ،  هدب عمود بته في حقمدقم حقممد رحةعبن حقكدفي، إومدعة  
(5)

،  حقمجيا حقجزحئر ا قيميوس حققدنونةا، حة تصدة ا عحقيةدوةاعبن الله ويةمدن، "ظدهر  حة هدب عحققدنون"، 

  .132،  ص 1110، 4قمنة ، ح27مجين 
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لم، ولم تقتصر على وقد ت كدت عالمية ظاهرة الإرهاب الدولي في معظم دول العا
و أدولة أو حضارة بعينها، على الرغم من محاولات البعث إلصاق الإرهاب بالدين 

 .(1)عن الموضوعية ، وهو الأمر الذي يتعارث مع الواقع فضلاً (2)الحضارة الإسلامية
والإرهاب الالكتروني كصورة من صور الإرهاب الدولي جريمة مستحدثة يقصد بها 

ت العلمية والتقنية المتطورة واستغلال وسائل الاتصال والشبكات استخدام الإمكانيا
لحاق الضرر بهم أو تهديدهم  المعلوماتية من أجل تخويف وترويع الآخرين وا 
خضاعهم، أو القيام بمهاجمة نظم المعلومات على خلفية دوافع سياسية أو عرقية أو  وا 

ب الإلكتروني على دينية، أو حتى دوافع شخصية، ولا يقتصر استخدام الإرها
المجموعات الإرهابية فحسب بل قد تستخدمه الدول في عدوانها وحروبها أيضاً، وذلا 
عبر التضليل الإعلامي ونشر الرعب والفوضى والإشاعات والفتن بين المدنيين بما 

 .(3)يسهل على الجيوش المعتدية تحقيق أهداف عدوانها
في  (Le cyber- terrorisme) رونيالإرهاب الالكت وكانت بداية استخدام مصطلح

والتي خلا فيها إلى صعوبة  (Barry Collin) باري كولين فترة الثمانيات علي يد
تعريف شامل للإرهاب التكنولوجي، ولكنه تبنى تعريفاً للإرهاب الالكتروني مقتضاه، ب نه 

داف هجمة الكترونية غرضها تهديد الحكومات أو العدوان عليها، سعياً لتحقيق أه“
سياسية أو دينية أو أيديولوجية، وأن الهجمة يجب أن تكون ذات أثر مدمر وتخريبي 

 .(4)”مكافئ للأفعال المادية للإرهاب
وعرّف مجلس الأمن الدولي الإرهاب تعريفاً عاماً ب نه: "كل عمل جرمي ضد المدنيين 

ة الرعب بين بقصد التسبب بالوفاة أو بالجروي البليغة أو أخذ الرهائن من أجل إثار 

                                                           
(1)

عيي قونةيي،" حة هدب حةولامي لبن   عي حة هدب حقشةوعي في منظو  حقولا دت حقمتون  حلأمر كةا"،  

 .47، ص 2010، ة يمبر 1، حقمنة مجيا ممد ف
 

 
(2) 

 Jean Marie Vianney Nyirurugo, La Cour Pénale Internationale et le terrorisme 

international: Le problème de compétence ratione materiae,  Licence en droit, 

Université Libre de Kigali, Rwanda, 2006, p 9. 
(3

 
 )

".آثد ه... أودقةب قو د ا عحقملاجبن  أحمن، " حة هدب حلاقكترعني... أةعحته ع
 

(4
 

 )
,احقموووعا حقيةدوةأحمن ند ر أبو حقيموة، حة هدب حلاقكترعني، 
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الناس أو إكراه حكومة أو منظمة دولية للقيام بعمل ما أو الامتناع عنه، وكل الأعمال 
الأخرا التي تشكل إساءات ضمن نطاق المعاهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب ووفقاً 
لتعريفها، ولا يمكن تبريرها ب ي اعتبار سياسي أو فلسفي أو إيديولوجي أو عرقي أو 

 .ديني
لأمم المتحدة لم تعالج حتى الآن أية حالة يمكن الاستناد إليها في تعريف الإرهاب لكن ا

مكانية التعامل معه من الناحية القانونية والجرمية، فالقانون الدولي لم يعطِ  الإلكتروني، وا 
تعريفاً واضحاً، ومنهجاً معيناً للتعامل مع هذا النوع الجديد من الإرهاب، علماً أنه تنبه 

عدة قرارات يمكن الرجوع إليها، في حين أن الإرهاب  اب النووي وأصدرللإره
الإلكتروني يمكن اعتباره أداة إرهابية م ذية جداً، ويمكن أن ينطبق التعريف الأول 

 .للإرهاب في بعث الأحيان على العناصر الجديدة والأشكال المتنوعة له
فرضت على مجلس الأمن  ولا بد هنا من الإشارة إلى أن قضية الحرب على سوريا

التعامل مع الإرهاب الإلكتروني عند تعرضه لهذه القضية، وذلا لأن الإرهابيين في 
سورية والعراق استخدموا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إرهابهم بشكل واسع 

 .وأساسي
وقد أصدر مجلس الأمن مجموعة من القرارات التي تتعرث لمس لة استخدام الإرهابيين 
في سورية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطلب من الدول وفق الفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة، إعاقة الإرهابيين في استخدامهم هذا، وقد تم تجاهل هذه القرارات 

 :من قبل الدول المعنية، ونشير هنا إلى بعث هذه القرارات
ا على: )القلق من استخدام ، ن1024أوت  21( الصادر بتاريخ: 1270القرار ) -

الإرهابيين ومناصريهم المتزايد، في مجتمع العولمة، لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات الجديدة، ولا سيما الانترنت، لأغراث التجنيد والتحريث على ارتكاب 
ذ يشدد على  أعمال الإرهاب، وكذلا لتمويل أنشطتهم وتخطيطها والتحضير لها، وا 

الدول الأعضاء على منع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا  ضرورة أن تتعاون
والاتصالات والموارد للتحريث على دعم الأعمال الإرهابية، مع الحرا في 
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الوقت ذاته على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات 
 (.را القائمة بموجب القانون الدوليالأخ

( على: 27نا في الفقرة ) ،1024سبتمبر  14بتاريخ  ( الصادر1276القرار ) -
في ذلا الوسائل   )منع استغلال الإرهابيين للتكنولوجيا والاتصالات والموارد، بما

السمعية والفيديو، في التحريث على دعم الأعمال الإرهابية، مع الحرا في 
لالتزامات الوقت نفسه على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال ل

 الأخرا القائمة بموجب القانون الدولي(.
أشار إلى: )قلق مجلس الأمن  ،1021فيفري  21( الصادر بتاريخ 1222القرار ) -

بالمجتمعات   إزاء تزايد قيام الإرهابيين وم يديهم، في سياق انتشار العولمة
شبكة  باستعمال التكنولوجيات الجديدة في مجال المعلومات والاتصالات، لا سيما

الانترنت، في تيسير الأعمال الإرهابية، وكذلا استعمالها في التحريث على 
 ارتكاب أعمال إرهابية وتجنيد مرتكبيها وتمويلها والتخطيط لها(.

أكد في الفقرة السادسة على:  ،1021ديسمبر  27( الصادر بتاريخ 1113القرار ) -
المواقع على شبكة   ة)حظر ومنع الموارد المستخدمة في توفير خدمات استضاف

الانترنت وما يتصل بها من خدمات، التي ت ستغل في دعم تنظيم القاعدة وتنظيم 
الدولة الإسلامية وغيرهما من الأفراد أو الجماعات أو الم سسات أو الكيانات 
المدرجة أسما ها في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية 

على: )منع إساءة استغلال شبكة الانترنت قاعدة(، كما "تنظيم داعش" وتنظيم ال
لأغراث إجرامية من قِبَل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وسائر من 

 .يرتبط بهما من أفراد وجماعات وم سسات وكيانات(
 

 مصادر تمويل الإرهاب عن طريق الأنترنت: ( ب
من خلال بيع المخدرات، يتم تمويل الإرهاب عن طريق استخدام الأنترنت للتخفي 

 :بيع الآثار وتجارة الجنسوكذا 
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  :المخدراتبيع  -
وبيع « مخدرات»استغلت داعش الأراضي الزراعية بزراعة كل ما يمكن أن ينتج عنه 

المحاصيل عبر متاجر متخصصة على شبكة تور بالتعاون مع تجار المخدرات في 
يتم  حظ أن شحن الهيروين مثلاً الجريمة المنظمة، فكانت مصدر تمويل بالملايين، ولا

لجميع دول العالم، ما يعني أن الجريمة المنظمة منتشرة في كل مكان لتبيع منتجات 
 .داعش

 
  :بيع الآثار -

تباع الآثار التي استولت عليها داعش من المواقع الأثرية التي تسيطر عليها، على 
منظمة، ويتم تهريبها عبر متاجر موقع تور والتي يديرها في العادة جماعات الجريمة ال

الحدود بذات الطرق التي تعمل بها الجريمة المنظمة العابرة للقارات، والتي تعتمد غالبا 
 .على علاقاتها المبنية على الرشاوا ونفوذ أعضاء الجريمة المنظمة

 
  :تجارة الجنس -

تستغل داعش رواج تجارة جنس الأطفال على شبكة تور، من صور وأفلام ومجلات 
رث ما تنتجه للبيع على متاجر تور المخصصة لهذا الغرث، ومن يلاحظ إبداع وتع

داعش في تصوير أفلام إعدام الأسرا يدرا تماما قدرتها على إنتاج أفلام إباحية 
 .(2)عالية الجودة

 
 يمات الجهادية عبر شبكة الإنترنتالطرق الحديثة لتكوين التنظ: ثانياً 

أداة رئيسية للجماعات الإرهابية لنشر أفكارها أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي 
المتطرفة واستقطاب مجندين لها، خاصّة بعد أن وصل عدد مستخدميها إلى ما يقارب 

                                                           
(1 )

 مرلز حقمزمد  قين حودتموحجها خطر حقتطرف عفكر حة هدب في شبكدت حقتوح   حلاجتمدعي، 

 .almezmaah.comwww، في حقمو   حلاقكترعني:   2016جدنفي  25، عحقبووث
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، أكثر وسائل التواصل الاجتماعي ”فيسبوا“الملياري مستخدم، هذا ويعتبر موقع 
” مجموعات“استخداماً في تجنيد المتطرفين، حيث تقوم الجماعات الإرهابية بةنشاء 

من أجل اجتذاب الذين يتوافقون معها فكرياً، وذلا من خلال إيهامهم ” فيسبوا“على 
بتبني قضايا ذات بعد إنساني، كدعم القضية الفلسطينية مثلا أو الحديث عن الإسلام 
بصفة عامة، ومع زيادة عدد الأعضاء المنتمين إلى هذه المجموعات، يتمّ تحميل 

، من ثمة يتم ”فيسبوا”اً بطريقة لا تتخالف مع سياسات العالمواد الجهادية تدريجي
توجيه أعضاء المجموعة مباشرة إلى المواقع أو المنتديات المرتبطة بالجماعة 

 .الإرهابية
وتتيح الإنترنت العديد من الإمكانات لجميع مستخدميه، من حيث سهولة الاستخدام 

شبيا بين الأفراد، فضلًا عن تسهيل ورخا التكلفة والقدرة على التخفّي والتمويه والت
الحصول على المعلومات والدخول على قواعد البيانات ومعظم الخدمات الحكومية، 

 .(2)خاصة مع اتجاه كثير من الدول إلى تحديث أنظمتها وخدماتها الإلكترونية
إن شبكة الانترنت في حد ذاتها تعتبر مكتبة إلكترونية هائلة الحجم، وتكتظ 

التي يسعى الإرهابيون للحصول عليها مثل أماكن المنشفت  الحساسة بالمعلومات
النووية، والمطارات الدولية، والمعلومات المختصة بسبل مكافحة الإرهاب، وبذلا 

% من مخزونهم المعلوماتي معتمداً في الأساس على مواقع إلكترونية  60يكون 
 .(1)متاحة للكل، دون خرق لأي قوانين أو بروتوكولات الشبكة

يقوم الإرهابيون بةنشاء وتصميم مواقع لهم على شبكة الإنترنت لبث أفكارهم الضالة، 
الدعوة إلى مبادئهم المنحرفة، ولإبراز قوة التنظيم الإرهابي، وللتعبئة الفكرية وتجنيد 
إرهابيين جدد، ولإعطاء التعليمات والتلقين الإلكتروني، وللتدريب الإلكتروني من خلال 

رق والوسائل التي تساعد على القيام بشن هجمات إرهابية، فقد أنشئت مواقع تعليم الط

                                                           
(1 )

مرلز حقمزمد  قين حودت موحجها خطر حقتطرف عفكر حة هدب في شبكدت حقتوح   حلاجتمدعي، 

 .almezmaah.comwww   :2016 جدنفي 25 عحقبووث،
(2)

 ,www.assakina.com :جر ن  حقيكةناإ هدب شو ي، " حة هدب حلاقكترعني عجرحئمه"، 
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إرهابية إلكترونية لبيان كيفية صناعة القنابل والمتفجرات، والأسلحة الكيماوية الفتاكة، 
ولشري طرق اختراق البريد الإلكتروني، وكيفية اختراق وتدمير المواقع الإلكترونية، 

 .وبة، ولتعليم طرق نشر الفيروسات، ونحو ذلاوالدخول إلى المواقع المحج
معلومات مخزنة بشكل صفحات، وكل صفحة تشتمل على  والموقع عبارة عن

معلومات معينة تشكلت بواسطة مصمم الصفحة باستعمال مجموعة من الرموز تسمى 
لغة تحديد النا الأفضل، ولأجل ر ية هذه الصفحات يتم طلب استعراث شبكة 

صدار التعليمات لإظهار الصفحات المعلومات العال مية ويقوم بحل الرموز، وا 
 .المكتوبة

ذا كان الحصول على مواقع افتراضية صعباً بالنسبة للإرهابيين، فةن إنشاء مواقع  وا 
خاصة بهم على شبكة الإنترنت لخدمة أهدافهم وترويج أفكارهم الضالة أصبح سهلًا 

ة لها مواقع إلكترونية، وهي بمثابة المقر وممكناً، ولذا فةن معظم التنظيمات الإرهابي
 .الافتراضي لها

استغل تنظيم الدولة )داعش( الانترنت في بث عمليات الإعدام التي كان يقوم بتنفيذها 
في الأسري وذلا لبث الرعب والفزع في نفوس أهالي المدن التي كان يرغب في 

وقري لتنظيم الدولة  السيطرة عليها وهو ما تحقق جزئياً في هروب واستسلام مدن
)داعش( خوفاً من تعرضهم لمصير من قبلهم ، كذلا استغل التنظيم في تجنيد العديد 
من الشباب حول العالم حيث بل  عدد البلدان التي انضم منها أفراد الى تنظيم الدولة 

 دولة. 70)داعش( إلى 
ق جديدة أكثر وقد سمحت ثورة  الأنترنت للجماعات الإرهابية بةخفاء عملياتها بطر 

تعقيداً عن سابقتها التقليدية. فالجماعات الإرهابية أصبحت تدرا أهمية الإنترنت من 
خلال ما يوفره من خدمات موثوق بها، وشروط ميسرة، وهويات افتراضية. فعطالبان، 
على سبيل المثال، أخذت تدير موقعاً دعائيّاً لعملياتها العسكرية وتفجيراتها الانتحارية 

وات الأمريكية في أفغانستان، لأكثر من سنة، مع العلم ب ن هذا الموقع ضد الق
الإلكتروني كان مملوكاً لشركة أمريكية في ولاية تكساس الأمريكية، وكانت ت  جر 
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دولارًا في الشهر، ت دفع بواسطة بطاقة الائتمان، وكانت  70المواقع الإلكترونية بمبل  
 م.مليون حساب مستخد 28تتعامل مع نحو 

كما استطاعت الجماعات  الإرهابية استخدام الإنترنت في التواصل مع بعضها بعضاً 
عبر القارات، وهو الأمر الذي كان يستغرق شهوراً في الماضي. ليس هذا فحسب، بل 
استطاعت الجماعات الإرهابية تبادل المعارف بطرق جديدة ومبتكرة. وهو ما يسميه 

 TTPS( )Tactics, Techniques, and Terroristخبراء الأمن )
Procedures) ،جراءات”وهو اختصار لع فوصفات المتفجرات ”. تكتيكات وتقنيات وا 

متوفرة بسهولة على شبكة الإنترنت، وكذلا طرق تجهيز العبوات الناسفة التي كان يتم 
استخدامها في مناطق الصراع من العراق إلى أفغانستان. وبذلا يكون الإنترنت قد 

ذه الجماعات مساحات افتراضية للتدريب بعيداً عن خطر قصف الطائرات وفّرَ له
بدون طيار، وكذلا وفّرَ الإنترنت للجماعات الإرهابية مصدراً منخفث التكلفة لجمع 

 Googleالمعلومات الاستخباراتية حول أهدافهم. فعلى سبيل المثال، مكّنت تقنية )
Earth ( جماعة )لشكر طيبةTaiba-e-Lashkar ) الباكستانية الإرهابية من

 .(2)1006التخطيط لهجمات مومباي عام 
 
 :المواقع الإلكترونية الخاصة بتجنيد الإرهابيين ج(

تعمل الجماعات الإرهابية جاهدة لجلب عدد أكبر من المجندين في صفوفهم من 
 : علكترونية خاصة بتجنيد الإرهابيين تتميز بإخلال إنشاء مواقع 

 دع في التصميم والحرفية في تقسيم الموضوعات والصور الشكل الفني المب
 .والمحتويات

  توفير خدمات تجاوز حجب المواقع وترسل بصورة منتظمة للأعضاء وتقدم كل
 .جديد من خلال التواصل المنظم مع الأعضاء

                                                           
(1

 
 )

.أحمن ند ر أبو حقيموة، حقمرج  حقيدبق
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  التحديث المستمر للمحتوا ومواكبة الأحداث وملامسة رد الفعل الإنساني العفوي
 .عليها وفق وجهة النظر التي ي منون بها للإنسان والتعليق

 استقطاب ك تاب لهم ت ثيرهم والنشر لعلماء معتبرين لرفع مستوا الثقة بالموقع. 
  التنسيق العالي بين هذه المواقع لنشر البيانات التي تخصهم والمواد الجديدة التي

 .يقدمها أحد قادة التنظيمات ومفكريها
  رتهم سواء من حيث حجم الرواد أو تميز صناعة نجوم هذه المنتديات وم از

 .مواضيعهم عن غيرها
  توفير المواد السمعية والمرئية والكتب وغيرها لطالبيها بشكل سريع وفي صورة

 .فنية محترفة
  تقديم المعونة والمشورة الفنية لمساعدة المتصفحين لإخفاء الأثر من خلال مواقع

 .وسطية أو برامج معينة
 ارة المواقع لأشخاا ذوي مقدرة متميزة وينتمون إلى بلدان توزيع الأدوار في إد

 .مختلفة
  تقديم مجموعة من الخيارات الثقافية المساعدة مثل خدامات تحميل الكتب

 .وغيرها
 

 :ومن وسائل التجنيد عند الإرهابيين
آلاف دولار  20تنظيم داعش يدفع لأنصاره ما يصل إلى  يدفع : الإغراء بالمال -

ونه للانضمام إلى صفوف التنظيم ويستخدم مواقع التواصل عن كل شخا يجند
ذا  الاجتماعي والشبكات غير الرسمية التي تضم أصدقاء وأقارب العديد منهم، وا 
كان الشخا الذي يتم تجنيده حاصل على تعليم جيد مثل أن يكون مختصا في 

 .الكمبيوتر أو طبيبا، يتم دفع مبل  أكبر لمن يجنده
تتوافر مواقع تواصل اجتماعي وغرف  التواصل الاجتماعي: التجنيد عبر مواقع -

وم خراً أصبحت فيسبوا جزءا منها،  (TORدردشة ومنتديات على شبكة)
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وتستخدم هذه الشبكات في التعارف وعرث الخدمات، والمجموعات التي تهتم 
باختصاا معين، وتنتشر فيها المنظمات الإجرامية والإرهابية لتبادل الأخبار 

 .اث والتجنيد والتمويل وما إلى ذلاوالأحد
تعتبر المواقع التالية من أشهر المواقع على  التجنيد عبر مواقع ويب خاصة: -

 .(2)شبكة تور وتحتوي ما بين منتديات وغرف دردشة ومواقع تواصل اجتماعي
 ومن أهم نماذج من مواقع الإرهابيين نجد:

بعد أحداث الحادي عشر من وهو الموقع الرسمي لتنظيم القاعدة  موقع النداء:
 .، ومن خلاله تصدر البيانات الإعلامية للقاعدة1002سبتمبر عام 
 .وهي صحيفة إليكترونية دورية للقسم الإعلامي لتنظيم القاعدة ذروة السنام:

وهي مجلة نصف شهرية، يصدرها ما يسمى بتنظيم القاعدة في  صوت الجهاد:
، وتتضمن مجموعة من )(word، (pdf)جزيرة العرب، وهي تصدر بصيغت 

 .البيانات والحوارات مع قادة التنظيم ومنظريه
وهي مجلة عسكرية إليكترونية متخصصة، تصدر عن تنظيم القاعدة،  البتار:

 .وتختا بالمعلومات العسكرية والميدانية والتجنيد
 

التي جلبتها  ولقد وجد الإرهابيون غايتهم في تلا الموارد المعلوماتية والوسائل الإلكترونية
حضارة التقنية في عصر المعلومات، ف صبح للمنظمات الإرهابية العديد من المواقع 

وصارت تلا المواقع من أبرز مظاهر  ،(Internet)على الشبكة العالمية للمعلومات 
وأشكال الإرهاب الإلكتروني، وظهر م خراً ما يعرف بالإرهاب الاستراتيجي وهو على 

 .يبات ويكيلكس الشهيرةغرار ما حصل في تسر 
الشبكات الاجتماعية وغرف الدردشة وموقع التواصل  ويستخدم الإرهابيون بكثافة

الاجتماعي، ومعظم الشبكات الاجتماعية الموجودة حالياً هي عبارة صفحات من الويب 
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 )

.إ هدب شو ي، حقمرج  حقيدبق
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تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين من المحادثة الفورية والرسائل الخاصة والبريد 
ني والفيديو وغيرها من الخدمات، ولقد أحدثت هذه الشبكات تغييراً جذرياً في الإلكترو 

 .(2)كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاا والمجتمعات وتبادل المعلومات
 

 هاب الالكتروني والدين الإسلاميضرورة التفرقة بين الإر : ثالثاً 
مباشر  ساهم بشكل   (1)العنفإن ما تصوره وسائل الإعلام الغربية من ربط بين الإسلام و 

في ترسيخ فكرة أن الإرهاب صناعة إسلامية، ومما ي سف له أن الإسلاميين المتطرفين 
ما يصفون أعمالهم الإرهابية بمصطلحات تسهم في شحن مشاعر الحقد، فاعلان  غالباً 

 بن لادن"، وتفسيرأسامة الحرب ضد اليهود والصليبيين، كما فعل زعيم تنظيم القاعدة "
على أنها أعمال جهاد ساهم  1002سيتمبر 22خطف الطائرات وتفجيرها في أحداث 

 . (3)بقدر كبير في توسيع فكرة الربط بين الإرهاب والإسلام في الأوساط الغربية
استعرضت البحوث والدراسات التي قدمت ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس 

ستكهولم بالسويد في بداية شهر جويلية الأوربي للإفتاء والبحوث التي عقدت في ا
برئاسة "الشيخ يوسف القرضاوي" قضية الجهاد ونفي علاقته بالإرهاب، وكان  1003

القاسم المشترا للبحوث والدراسات التي نوقشت في ختام أعمال هذه الدورة هو تحديد 
فق عليه مفهوم الجهاد والإرهاب، حيث يرا "الشيخ يوسف القرضاوي": "إن الإرهاب المت

والذي لا يكاد يخالف فيه أحد وتحاربه كل الشرائع والقوانين، الإرهاب المدني وهو 
الإرهاب الذي يهدد حياة الناس المدنية والاجتماعية بواسطة العمليات الإجرامية، وهو 
الذي يقوم به قطاع الطرق ومن على شاكلتهم ينهبون الأموال ويسفكون الدماء، 

 .(4)اس وممتلكاتهم بقوة السلاي"ويتحكمون في رقاب الن

                                                           
(1

 
 )

.إ هدب شو ي، حقمرج  حقيدبق
 

(2)
 .172يدبق، ص إومدعة  عبن حقفتدح عبن حقكدفي، حقمرج  حق 

(3 )
قونةيي عيي، " حة هدب حةولامي لبن   عي حة هدب حقشةوعي في منظو  حقولا دت حقمتون  حلأمر كةا"، 

 .52حقمرج  حقيدبق، ص 
(4 )

 .52، حقمرج  حقيدبق، ص قونةيي عيي
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 22ويحتفظ الغرب عموماً بذاكرة  سلبية تجاه العالم الإسلامي، ولقد كانت هجمات 
نقطة فارقة في المواجهة المحورية بين الغرب في جانب والعالمين  1002سبتمبر

ربما  -، فقد اكتشفت الولايات المتحدة الأميركية (2)العربي والإسلامي في جانب  آخر
أنه يمكن الهجوم عليها داخل أراضيها وأنه لا يوجد حائل  -للمرة الأولى في تاريخها 

حينذاا بمثابة « القاعدة»كما سمّاها تنظيم   يمنع ذلا، حيث كانت "غزوة نيويورا"
صفعة الإفاقة لدا واشنطن وحلفائها للقيام بسلسلة من العمليات العسكرية تحت مظلة 

سمح بشدّة للربط بين التطرف الإسلامي والإرهاب  ، وهو ما«الإرهاب»مكافحة 
الدموي وأعطى بالتالي مسوغاً لاستخدام  جديد للإسلام، هذه المرة تحت غطاء 

بعدما جرا استخدام الإسلام والمسلمين ثلاث « مكافحة التطرف والعنف والإرهاب»
، والثالثة مرات  من قبل، كانت الأولى في مواجهة الشيوعية والثانية لضرب القومية

 .( 1)«الإرهاب»لتصفية الكفاي المسلح بخلطه بالمقاومة الإسلامية تحت مسمى 
إلى جانب تنظيم القاعدة نجد ظهور جماعات إرهابية متطرفة تهدد السلم والأمن 

، وتعنى بوكو حرام (3)بوكو حرام وهى جماعة إسلامية نيجيرية مسلحة الدوليين خاصة
على يد "محمد يوسف"  1004ت سست الجماعة عام . (مبلغة الهاوسا )تحريم التعلي

وتشارا مع مجموعة من الطلاب الذين  وهو شاب نيجيري ترا التعليم في سن مبكرة،
في قرية كاناما بولاية يوبه شمال شرقي نيجيريا بةنشاء الجماعة  تخلوا عن الدراسة

 على الحدود مع النيجر.
ل الفكرية، أهمها العمل على ت سيس جماعة بوكو حرام حول عدد من الأصو  ترتكز

دولة إسلامية في نيجيريا بالقوة المسلحة، والدعوة إلى التطبيق الفوري للشريعة 
الإسلامية في جميع الولايات النيجيرية، وعدم جواز العمل في الأجهزة الأمنية 

                                                           
(1 )

 حقمجيا،أودما"، مدنو   أقمةنح، " حقربة  حقمربي عمقت  زعةم حققدعن .. ه  هي نهد ا فو   حقجهدة مد بمن 

    www.majalla.com، في:    30، ص 2011، مدي 1563حقمنة   م 
(2)

 .2015مد س  11، حلأ بمدء جر ن  حقوةد مصطفى حقفقي، "توظةف حقغرب قلإولاس"،   
(3)

 Marc-Antoine Pérouse de Montclos, «Boko Haram et le terrorisme islamiste au 

Nigeria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ?», 

Questions de Recherche, N°40, Juin 2012, p. 4. 

http://www.majalla.com/
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، 2يةوالحكومية في الدولة، كما أن الجماعة ترفث بشدة التعليم الغربي والثقافة الغرب
، تبنى بوكو حرام 1021منذ عام ، ووتدعو إلى تغيير نظام التعليم في نيجيريا

المس ولية عن إشعال النار في المدارس ومهاجمة الجامعات  في الليل ، لكن بداية من 
أصبحت الهجمات أكثر وحشية، وتستهدف الطلاب والمعلمين على نحو متزايد،  1023

"م امرة ضد الإسلام". فقاموا بتهديد الآلاف من  واعتبر بوكو حرام المدارس ب نها
الأطفال ومنعهم من حضور المدارس مما انعكس على معدلات الحضور المنخفضة 
ومستويات محو الأمية، وخاصة بين النساء والفتيات، وعمدت جماعة بوكو حرام إلى 

بقية هيئات مع هذه الجماعة الاختلاط وترفث ، )1)اختطاف التلميذات والنساء والأطفال
 ، وتفضل الانعزالية. المجتمع النيجيري

عرف المجتمع الدولي حاليا ظهور جماعية إرهابية جدّ خطيرة تسمى تنظيم الدولة كما 
الإسلامية في العراق والشام، الذي ي عرف اختصاراً بداعش بزعامة "أبو بكر البغدادي"، 

، (3)ه الآن الدولة الإسلاميةوي طلق على المنتمين له اسم الدواعش، والذي يسمي نفس
يتبنى الفكر السلفي الجهادي يهدف  ،وهو تنظيم سلفي وهابي مسلح ي وصف بالإرهاب

إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، ينتشر  -حسب إعتقادهم -أعضا ه 
بشكل رئيسي في العراق وسوريا وله فروع أخرا في جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد 

وتحت قيادة زعيمها "أبو بكر البغدادي"، . لصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستانوا
نمت داعش بشكل ملحوظ، وحصلت على الدعم في العراق بسبب التمييز الاقتصادي 
والسياسي المزعوم ضد السنة العراقيين العرب، وانتشرت بشكل كبير في المحافظات 

دلب، ودير الزور وحل  ب بعد الدخول في الحرب الأهلية السورية. السورية من الرقة، وا 

                                                           
(1)

Oladunjoye Patrick and  Omemu Felix ,  «Effect of Boko haram on School 

attendance in northern Nigeria», British Journal of Education, Vol.1, No 2, 

December 2013, p 9. 
(2)

Lauren Ploch Blanchard, «Nigeria’s Boko Haram: Frequently Asked Questions, 

Congressional Research Service», June 10, 2014 , p 5. 
(3 )

تنظةم "حقنعقا حةولامةا": م حقنعقا حةولامةا: حقبنةا حقفكر ا عتمقةنحت حقوح  "، في ممتز حقخطةب، " تنظة

.1، ص2014جز ر  قين حودت، نوفمبر مرلز حق حقنشأ ، حقتأثةر، حقميتقب ،
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قطع عندما ، 1024عام  بدايةكان لداعش صلات وثيقة مع تنظيم القاعدة حتى 
واصفاً  تنظيم القاعدة كل العلاقات مع جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام

 .(2)وحشي تنظيمب نها داعش 
 اليوم الصراع ساحة في لموجودةا المعطيات أن واتس" كلينت الأميركي" الباحث يرا
مقدّمتها  وفي الجهادية، التنظيمات باقي على الإسلامية الدولة تنظيم تقدّم إلى تشير

السياسة  أبحاث معهد عن صدرت التي دراسته في القاعدة"، ويشير" الأم التنظيم
تطل  لم الأوسط الشرق منطقة في اليوم الحاصلة التغيرات أنّ  إلى الأميركي، الخارجية
التنظيمات  أعماق أيديولوجيات في لتخوث تجاوزته بل فحسب، الجيوسياسي المشهد

الغرابة  من فيه مستحدث   سباق عن وتكشف وداعش، القاعدة خاصة ذاتها الجهادية
 عليه يتنافس هدفاً  الدماء سفا عمليات وتزعم الإرهاب بريادة الفوز يجعل ما

  .(1)المتنافسون
 
 خاتعمة: 

 لدراسة أردنا أن تكون حوصلة لجملة من التوصيات أهمها: في نهاية ا
ضرورة وضع تعريف دقيق لمصطلح الإرهاب وعدم الاكتفاء بوصفه حتى لا  -

يكون أداة للهيمنة والسيطرة في يد الدول الكبرا، والاهتمام أكثر جدية بخطورة 
 الإرهاب الالكتروني في تهديد السلم والأمن الدوليين.

زا - لة المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسعى إلى نشر الإرهاب السعي لحجب وا 
والأفكار المتطرفة، وتلا المواقع التي تدعو وتعلّم الإرهاب والعدوان والاعتداء 

 .على الآخرين

                                                           
(1)

 Olivier Guitta and Robin Simcox, Terrorism in Nigeria: The Threat from Boko 

Haram and Ansaru, Published by The Henry Jackson Society, London, 2014. 
((2 

 .1710، حقمنة 17/10/2014حقجمما  جر ن  حقمرب،ةحعش عحققدعن   تندفيدن عيى زعدما حة هدب"، 
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تفعيل الدور الوقائي الذي يسبق وقوع جريمة الإرهاب الإلكتروني، وذلا من  -
ة، الأسرة، الجامعة، دور العبادة، خلال تفعيل دور الم سسات التربوية )المدرس

 .أجهزة الإعلام(، وذلا بالتوعية حول خطورة هذه الجرائم على الأسرة والمجتمع
سن القوانين أو التشريعات الخاصة التي تسد كافة الثغرات التي تكتنف جريمة  -

الإرهاب الإلكتروني وسبل التحقيق فيها، كالقوانين المتعلقة بكيفية اكتشاف الأدلة 
 .لإلكترونية، وحفظها، والأدلة التي تقبل قانوناً لإثباتهاا

ضرورة أن تكون هذه المواقع الإرهابية مصدر معلومات كبيرة للأجهزة الأمنية،  -
من حيث علاقات الإرهابيين والفكر الإرهابي والخطط الإرهابية ودراسة البيانات 

حتى تتمكن الأجهزة الصادرة عن أرباب الإرهاب، لمعرفة خططهم واستراتيجياتهم 
الأمنية من مواجهة الإرهاب في المستوا الفكري نفسه واللوجستي إن لم تتفوق 

 .عليهم بواسطة استخدام أسلحتهم ومواقعهم
عقد الاتفاقيات بين الدول بخصوا جرائم الإرهاب الإلكتروني وتنظيم كافة  -

معلومات والأدلة الإجراءات المتعلقة بالوقاية من هذه الجريمة وعلاجها وتبادل ال
في ش نها، بما في ذلا تفعيل اتفاقيات تسليم الجناة في جرائم الإرهاب 

 .الإلكتروني
تعزيز التعاون الدولي من خلال مراقبة كل دولة للأعمال الإجرامية التخريبية  -

 .الإلكترونية الواقعة في أراضيها ضد دول أو جهات أخرا خارج هذه الأراضي
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    راسة الخامسةالد       ن الدولي والعلوم السياسية  دراسات في القانو

 آليات رصد تطبيق الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

 (2)الطاهر زخمي

توجد عدة أسباب تبرر لجوء الجماعات الإقليمية إلى تنظيم المسائل المتعلقة بحقوق 
ا عليها في المواثيق العالمية على الحقوق المنصو  الإنسان، أبرزها رغبتها في الت كيد

كسابها طابعاً أكثر إلزامية، حيث تعمل على تضمين تلا المواثيق حقوقاً جديدة لم  وا 
الثقافية والاجتماعية،  تتضمنها المواثيق العالمية استجابة لاعتبارات الخصوصية

لحقوق  ، وتتضمن الاتفاقيات الإقليمية(1)فعالية بالإضافة إلى وضع آليات للرقابة أكثر
محل الحماية المتفقة في مجملها مع المبادئ والمعايير  الإنسان مبادئ حقوق الإنسان

ن كانت تعكس خصوصية مجموعة إقليمية بعينها بالتركيز على أنواع  الدولية، حتى وا 
 .معينة من الحقوق

ساهم في  محددة الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان على مستوا نطاقات جغرافيةإن 
ديد من مواثيق حقوق الإنسان ذات البعد الإقليمي، فعلى المستوا الأوروبي بروز الع

التي شكلت نقطة الانطلاق  2210 تم تبني الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام
بالنسبة للعديد من المواثيق ذات العلاقة بحقوق الإنسان خاصة في أمريكا اللاتينية 

، ونفس الشيء بالنسبة للقارة 2282 الإنسان عاممن خلال الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الميثاق الإفريقي  2262 الإفريقية، حيث صدر عن منظمة الوحدة الإفريقية عام

لحقوق الإنسان والشعوب، كما أن الدول العربية ت ثرت بهذا النمط من الاتفاقيات 
 . 1004وأقرّت الميثاق العربي لحقوق الإنسان في العام 

                                                           
(1

 
 )

 .1طدقب في  يم حقنلتو حه، فرع حققدنون حقنعقي عحقملا دت حقنعقةا، جدمما حقجزحئر 
(2)

 حققدهر ، ةح  حقنهضا حقمربةا، حققدهر ، مصر، ةا قوقوا حةنيدن،حلاتفد ةدت حقنعق، عحئ  أحمن علاس 

 .73ص ، 1111
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أن النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان لم يصبح بعد نظاماً كاملًا مما لا شا فيه 
وغير قابل للإخفاق أو الفشل في بعث المواطن، فالعالم ما فتئ يشهد يومياً انتهاكات 
جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولا يستطيع المجتمع الدولي 

معالجة أي إخفاق أو فشل في مجال حماية في الواقع سوا اتخاذ تدابير محدودة ل
حقوق الإنسان، ولهذا تبدو النظم الإقليمية الخاصة بحماية حقوق الإنسان أمراً لازماً 

 .(2)فهي تسمح بمتابعة ورصد خروق حقوق الإنسان بشكل أكثر ديمومة ودقة
ساسية وعليه نتطرق إلى رصد تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأ

الميثاق رصد تطبيق ( و ثانياً الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )( ورصد تطبيق أولاً )
الميثاق العربي لحقوق رصد تطبيق ( و ثالثاً الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )

 (.رابعاً الإنسان )
 

 : رصد تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أولاً 
إيجاد إلى ول الأعضاء في مجلس أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية رغبت الد

آلية تهدف إلى تعزيز استقرار القارة الأوروبية ومنع تكرار ويلات الحرب العالمية 
تعتمد هذه الآلية على مجموعة مشتركة من القيم الثقافية والقانونية بين هذه و الثانية، 

وسيادة القانون وتعزيز الديمقراطية، وهذا ما أكدته  الدول منها حماية حقوق الإنسان
، إذ جاء فيها أن "الحكومات الموقعة أدناه (1)مقدمة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا... وبوصفها حكومات لدول أوروبية تسودها وحدة 
لسياسية واحترام القانون، فقد فكرية ذات تراث مشترا من الحرية والمثل والتقاليد ا

عقدت العزيمة على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التنفيذ الجماعي لبعث الحقوق 
                                                           

(
 

1)
محمد  ووف عيوحن عمحمد خية  حقمووى، حققدنون حقنعقي قوقوا حةنيدن " حقمصدة  ععودئ  حقر دبا "،  

 .153، ص 2001، حقطبما حلأعقى، ةح  حقثقدفا قينشر عحقتوز  ، عمدن، حلأ ةن، حقجزء حلأعل
(2)

حلاتفد ةا حلأع عبةا قوقوا حةنيدن عحقور دت حلأودوةا )حتفد ةا حمد ا حقوا حةنيدن في نطدا مجيس  

موموة شر ف بيةوني، حقوثدئق حقنعقةا حقممنةا  .  حج :1150 تشر ي حقثدني/ نوفمبر 4أع عبد(،  عمد في 

ا حلأعقى، ةح  حقشرعا، حققدهر ، مصر، بوقوا حةنيدن، حقمجين حقثدني " حقوثدئق حةولامةا عحة يةمةا"، حقطبم

 عمد بمنهد. 54ص ، 2003
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الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم 
 .(2)المتحدة"

ق تعتبر لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا من أبرز الأجهزة القائمة على تطبي
الاتفاقية الأوروبية  اتفاقيات حقوق الإنسان على مستوا التنظيم الأوروبي، غير أن

نصت في بداية الأمر على  2210 لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام
إنشاء جهازين يضطلعان بمهمة رصد تطبيق الاتفاقية على مستوا الأنظمة الداخلية 

مثل في اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان )أولًا(، للدول الأوروبية، الجهاز الأول يت
 والجهاز الثاني يتمثل في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )ثانياً(.

 
 اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان -2

نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية على إنشاء لجنة )اللجنة 
دينة استراسبورغ في فرنسا، تضطلع بمهمة رصد مقرها مو  الأوروبية لحقوق الإنسان(

تطبيق أحكام الاتفاقية على مستوا الأنظمة الداخلية للدول المصدقة عليها، والنظر 
في الشكاوا المقدمة إليها من إحدا الدول الأطراف في الاتفاقية ضد أي دولة أخرا 

فاقية الأوروبية بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، بشرط تصديق كلا الدولتين على الات
لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وقد ضمن الإتحاد الأوروبي نزاهة اللجنة وعدم 

ضمير العضو وحرصه على حماية الحق الذي تقره تبعية أعضائها لسلطة ما إلاَّ 
 .(1)المبادئ العامة السائدة

يها في جميع بمثابة جهة أولية يتم اللجوء إل اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر
الأحوال قبل اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا لا يعني كون اللجنة 
درجة أولى من درجات التقاضي على الرغم من أن الإجراءات المتبعة فيها تقترب من 

                                                           
(

 
1 )

  دض حقمجلاني، تطو  إجرحءحت حقنظر في حقطيبدت حقفرة ا أمدس حقموكما حلأع عبةا قوقوا حةنيدن، 

 .167، ص 2، حقمنة 27، حقمجين 2012مجيا جدمما ةمشق قيميوس حلا تصدة ا عحققدنونةا، وو  د، 
(2 )

موموة شر ف  حج :  .1150مي حلاتفد ةا حلأع عبةا قوقوا حةنيدن قمدس  31، 23، 22، 21، 20حقموحة 
 .63، 60، 51بيةوني، حقمرج  حقيدبق، ص 
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الإجراءات القضائية، وحق اللجوء إلى اللجنة مكفول للدولة الطرف في الاتفاقية وليس 
أن يكون ضحايا الانتهاكات من رعايا الدولة التي تلج  إلى اللجنة، إذ من الواجب 

هذه النقطة يبرز الفرق بين  . ومنيكفي أن يكونوا رعايا لأي دولة طرف في الاتفاقية
وتجدر . اللجوء إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومفهوم الحماية الدبلوماسية

دمة من قبل الدول الأطراف إلزامي بالنسبة الإشارة إلى أن تلقي ونظر الطعون المق
للجنة، في حين أن الطعون المقدمة من قبل الأفراد يتطلب الأمر قبول الدولة الطرف 

 .(2)في الاتفاقية لقبول اختصاا اللجنة حتى تستطيع هذه الأخيرة أن تنظر في الطعن
لشكاوا الفردية ضد وعليه يحق للأفراد اللجوء إلى اللجنة، التي لها صلاحية البت في ا

، وهنا تستطيع اللجنة أن تقوم (1)الدول التي يدعى أنها قامت بانتهاا الحقوق المحمية
بالتوفيق بين الفرد والحكومة المعنية، حيث يستطيع صاحب الحق في هذه الحالة أن 
يحصل على تعويث، وفي حال قبول اللجنة للشكوا مع عدم إمكانية التوفيق تستطيع 

خرا من الدول التي صدقت على الاتفاقية أن تتبنى القضية وتقاضي الدولة أية دولة أ
  .أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منهاالمشكو 

( حيث صدر الملحق الإضافي 11)الوثيقة  2226استمر هذا النظام قائماً حتى عام 
لجنة الأوروبية إلغاء ال تمّ  حيث، (3)الحادي عشر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

أصبح و لحقوق الإنسان وأسندت صلاحيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

                                                           
(1

 
)

عزت ومةن حقيةن حقبرعي، حمد ا حقوا حةنيدن في ظ  حقتنظةم حقنعقي حة يةمي، ةعن ةح  حقنشر، حققدهر ، 

 .64 ، ص1175مصر، 
(

 
2)

عحقتي تطر ت فةهد حقيجنا إقى  Rayner ع Powell ع Arrondelleي عدقجتهد حقيجنا مي بةي حققضد د حقت

مشكيا حةضرح  حقصوتي حقندجم عي حوتممدل حقمطد حت، عحقذي  مس في حقو ت نفيه ححترحس حقوةد  حقخد ا 

عحقميكةا  عحقممتيكدت، ع غم تألةن حقيجنا عيى أن هندك ميدس بوقوا حةنيدن لاوةمد حقه في حقوةد  حقخد ا

لوثر بوحميا، ةع  حقموكما حلأع عبةا قوقوا حقمقد  ا، قكنهد قم تتخذ أ ا إجرحءحت بشأن هذح حقميدس.  حج : 

حةنيدن في تطو ر حققدنون حلأع عبي قوقوا حةنيدن، مذلر  مقنما قنة  شهدة  حقمدجيتةر في حققدنون، فرع 

، 2001 -بي  ووف بي خن  –ي عكنون، جدمما حقجزحئر حققدنون حقنعقي عحقملا دت حقنعقةا، ليةا حقوقوا بب

 .21، ص 2010
(3)

تشر ي  1( لاتفد ةا حمد ا حقوا حةنيدن عحقور دت حلأودوةا، ةخ  حةز حقتنفةذ في 11حقبرعتولول   م ) 

 عمد بمنهد. 15ص موموة شر ف بيةوني، حقمرج  حقيدبق، .  حج : 1117 حقثدني/ نوفمبر
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لهذه المحكمة حق النظر في الشكوا والقيام بةجراءات التوفيق بين الفرد والحكومة 
 المدعى عليها.

 
 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان -1

روبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضماناً لالتزام الدول الأطراف في الاتفاقية الأو 
من الاتفاقية على إنشاء  22بتطبيق بنود الاتفاقية في نظمها الداخلية، نصت المادة 

تتكون من عدد من القضاة مساو  لعدد الأطراف ، محكمة أوروبية لحقوق الإنسان
ان، فمن المتعاقدين، حيث تلعب دوراً كبيراً في تكريس الحماية الفعلية لحقوق الإنس

 صلاحياتها البت بحكم قضائي ملزم فيما يحال عليها من قضايا سواء تعلق الأمر
بالدولة الطرف المتضررة أو الدولة المشكو منها أو إحدا الدول المتعاقدة الأخرا، 
فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لها كافة صلاحيات وسلطات القضاء، وللأحكام 

شيء المقضي به، ويمتد الاختصاا القضائي للمحكمة إلى التي تقوم بةصدارها قوة ال
كافة المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والبروتوكولات 

  .(2)الخاصة بها
يجوز لأي طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن يحيل إلى المحكمة أي 

لبروتوكولات الخاصة بها من قبل طرف آخر، مخالفة مزعومة لأحكام الاتفاقية وا
ويجوز للمحكمة كذلا أن تتلقى طلبات من أي شخا أو منظمة حكومية أو مجموعة 
من الأفراد تزعم ب نها ضحية انتهاا من قبل أحد الأطراف في الاتفاقية للحقوق 

بعدم المذكورة في هذه الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، ويتعهد جميع الأطراف 
إعاقة الممارسة الفعالة لهذا الحق ب ي حال، وحتى تكون الدعوا مقبولة أمام المحكمة 
يجب على الشاكي أولًا أن يستنفد كافة طرق التظلم الداخلية في الدولة المشكو في 
حقها، وعلى ذلا إذا لم يلج  الشاكي إلى طرق التظلم المتاحة في الدولة المشكو في 

                                                           
(1)

  .65 ، 64 حقمرج  حقيدبق، ص، رعيعزت ومةن حقيةن حقب 
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، وترفث المحكمة الشكاوا الفردية مجهولة المصدر أو (2)ة طلبهحقها لن تقبل المحكم
التي سبق لها أن نظرت فيها، أو في حالة كون الطلب يتعارث مع أحكام الاتفاقية أو 
البرتوكولات الخاصة بها، أو يكون م سساً بشكل رديء أو يمثل سوء استخدام الحق 

 .(1)في تقديم الشكوا
 

تفاقيات حقوق الإنسان في إطار التنظيم الأوروبي أن يلاحظ على نظام رصد تطبيق ا
الدول الأوروبية لم تكتف بدمج قواعد اتفاقيات حقوق الإنسان في أنظمتها القانونية 
الوطنية، إنما كانت حريصة على ت سيس نظام حمائي أوروبي مشترا ومحايد كان 

وق الإنسان والمحكمة قائماً في بداية الأمر على دعامتين هما: اللجنة الأوروبية لحق
الأوروبية لحقوق الإنسان، ليتم فيما بعد إلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب 

( الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 22من البروتوكول رقم ) 2المادة 
سناد صلاحياتها إلى غرفة تتكون من سبعة قضاة في المحكمة  والحريات الأساسية، وا 

تقوم هذه الغرفة بةصدار قرارات ملزمة، غير أن هذه  .وبية لحقوق الإنسانالأور 
القرارات لا تصبح نافذة إلاَّ بعد مرور ثلاثة أشهر، ما لم يطلب أحد الأطراف إحالة 
القضية على الغرفة الكبرا المتكونة من سبعة عشر قاضياً، ولم تكتف الدول الأوروبية 

على ضرورة وجود جهاز تنفيذي يتمثل في لجنة بهذا النظام القضائي إنما حرصت 
 التي تشرف على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة. (3)الوزراء

                                                           
(1)

 جب تقن م حقطيب خلال وتا  1150مي حلاتفد ةا حلأع عبةا قوقوا حةنيدن قمدس  35حيب نص حقمدة   

موموة شر ف بيةوني، حقمرج   حج : أشهر مي تد  خ  نع  حققرح  حقنهدئي عي طر ق حقطمي حقنحخيي. 

 .62حقيدبق، ص 
(2)

ول هذه أن حقموكما  مكي أن ترفض  بول حقنعوى في بنح ا حةجرحءحت  لاحظ عيى حدلات عنس حققب 

ع جوز قهد أن تفم  ذقك في أي مرحيا مي حةجرحءحت، ععيةه فإن حقنظدس حقومدئي حلأع عبي  ن أحدط حوتممدل 

ي حق تقن م حقموحطي حلأع عبي قشكوحه أمدس حقموكما مبدشر  بضمدندت ع ةوة تكف  أفض  حوتخنحس قه عتجنبه أ

شبها إودء  أع تميف في حوتممدقه.  حج : إبرحهةم أحمن خيةفا، حلاقتزحس حقنعقي بدحترحس حقوا حةنيدن 

عحر دته حلأودوةا "ة حوا تويةيةا في مضمونه عحقر دبا عيى تنفةذه"، ةح  حقجدمما حقجن ن ، حةوكنن  ا، 

 .123، ص 2007مصر، 
مجيا حقن حودت حققدنونةا، ةح  حقخينعنةا ةا قومد ا حقوا حةنيدن، فر جا محمد هشدس، حلآقةدت حقنعقةا حة يةم (3)

 .24، 23، ص 1، حقمنة 2010قينشر عحقتوز  ، حقجزحئر، 
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 2/8/1020من جهة أخرا سمح دخول البروتوكول الرابع عشر حيز التنفيذ في 
على الرقابة وتنفيذ صلاحيته ر بةلغاء اختصاا لجنة الوزراء الشبه قضائي، وقصّ 

الصادرة عن المحكمة بدلًا من صلاحياتها السابقة التي مكنتها من  الأحكام النهائية
تقرير الطلبات الفردية والفصل فيها، وجعل اختصاا المحكمة في نظر الطلبات 

، وعلى هذا الأساس تعد المحكمة (2)الفردية اختصاا إلزامي بعدما كان اختيارياً 
ءة وفعالية في رصد تطبيق الأوروبية لحقوق الإنسان الآلية القضائية الأكثر كفا

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، باعتبارها آلية قضائية متكاملة 
ذات اختصاا قضائي إلزامي يشمل سبعاً وأربعين دولة، وهذا أمر يعكس تطور 
النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان فيما يخا القدرة على التجدد والابتكار 

سواءً من حيث الشكل أو الموضوع، الأمر الذي يجعله أنموذج لبقية الآليات القانوني 
 الإقليمية.

 
 رصد تطبيق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ثانياً:

وصدور الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات  (1)منذ إنشاء منظمة الدول الأمريكية
وضعية حقوق الإنسان  تكاثفت الجهود قصد إيجاد آليات لرصد 2246الإنسان عام 

خلال الاجتماع الخامس لمجلس وزراء الش ون  2212 في الدول الأمريكية، وفي عام
الخارجية للدول الأمريكية المنعقد في مدينة سنتياغو بالشيلي صدر أربعة عشر قراراً 

القاضي بةنشاء لجنة  6ستة منها متعلقة بحقوق الإنسان، أهم هذه القرارات القرار رقم 
ة أمريكية لحقوق الإنسان، وقد أشار هذا القرار إلى التطور الذي عرفته منظمة دولي

الأمم المتحدة ومجلس أوروبا في مجال حماية حقوق الإنسان، وتضمن مشروعاً 
 .(3)لاتفاقية أمريكية لحقوق الإنسان ومشروعاً آخر لمحكمة أمريكية لحقوق الإنسان

                                                           
(1) 

 .172  دض حقمجلاني، حقمرج  حقيدبق، ص 
(2 )

، عبنأ حقمم  به 1147 نةيدن/أبر   30تم إنشدء هذه حقمنظما بموجب مةثدا ودن جوز ه، حقصدة  بتد  خ  

 . 1151لدنون حلأعل/ ة يمبر  13في 
(3)

 . 415 حقمرج  حقيدبق، ص، عزت ومةن حقيةن حقبرعي 
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الإنسان الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام  من أهم الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق
في بكوستاريكا التي أقرّت في إطار منظمة الدول الأمريكية في سان خوسيه  2228

دولة هي غالبية الدول الأمريكية، ودخلت حيز التنفيذ بدءاً  18ين ، ب11/22/2282
يكية لحقوق كما تم تبني البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمر ، 26/7/2276 من

، وتوجد العديد 2277 الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام
من الاتفاقيات الأخرا المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار التنظيم الإقليمي الأمريكي 
حيث تكرس حماية لبعث الحقوق بعينها من بينها الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب 

وكذلا الاتفاقية الأمريكية بش ن الإخفاء ألقسري للأشخاا ، 2261عام  والعقاب عليه
، وفي إطار جهود الدول الأمريكية المتعلقة بمسايرة المجتمع الدولي نحو 2224عام 

إلغاء عقوبة الإعدام وقعت الدول الأمريكية على البروتوكول الخاا بالاتفاقية 
ام، كما توجد العديد من الاتفاقيات الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعد

الاتفاقية : الأخرا ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان نذكر منها على سبيل المثال
، 2233 ، والاتفاقية الأمريكية للجوء السياسي عام2216 الأمريكية للجوء عام

ة ، واتفاقي2214 بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الدول الأمريكية للجوء الدبلوماسي عام
، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأجانب 2214 منظمة الدول الأمريكية للجوء الإقليمي عام

، واتفاقية منظمة الدول الأمريكية 2216 واتفاقية وضع الأجانب عام 2201 عام
 ، والاتفاقية الأمريكية لمنح الحقوق السياسية للنساء عام2233 لجنسية النساء عام

 .(2)2221 للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان عام، يضاف إلى هذا لائحة ا2246
يفهم من نصوا الاتفاقية أنها ملزمة للدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية 
فحسب دون باقي الدول الأخرا، الأمر الذي يكرس البعد الإقليمي لهذه الاتفاقية، وهو 

هاز الرقابي أمر إيجابي من حيث ضمان فعالية التطبيق الصارم لنصوصها، لأن الج
 في ظل التنظيمات الإقليمية أكثر فعالية مما هو عليه في التنظيمات العالمية.

                                                           
(1)

 آقةدت حقومد ا حقنعقةا قوقوا حةنيدن، ةح  حقنهضا حقمربةا، حققدهر ، مصر،، نبة  مصطفى إبرحهةم خية  

 .365 ص ،2005
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سندرس رصد تطبيق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من خلال اللجنة الأمريكية 
 .)ثانياً( )أولًا(، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسانلحقوق الإنسان 

 
 الإنسان أولًا: اللجنة الأمريكية لحقوق

ام مجلس منظمة الدول الأمريكية بتكليف لجنة خاصة بةعداد مشروع اللجنة الأمريكية ق
، وقد وصف النظام 2280 الصادر عام 6لحقوق الإنسان تنفيذاً للقرار المنظمة رقم 

اللجنة ب نها كيان ذاتي تابع لمنظمة الدول الأمريكية تختا بتعزيز احترام حقوق 
علان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان الأساس الموضوعي الإنسان، ويعتبر الإ

أنشئت بهدف  التيمن نظامها الأساسي،  1نا المادة لاختصاا اللجنة حسب 
رصد تطبيق الحقوق الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بالنسبة للدول 

واجبات الإنسان الأعضاء فيها، وكذلا الحقوق الواردة في الإعلان الأمريكي لحقوق و 
 .(2)بالنسبة للدول الأعضاء الأخرا

تتكون اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من سبعة أعضاء يتمتعون بصفات خلقية 
عالية وكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، وهي تمثل جميع أعضاء منظمة الدول 

من قائمة الأمريكية، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمنظمة بصفتهم الشخصية 
ب سماء المرشحين تقوم باقتراحها الدول الأعضاء، حيث يحق لكل دولة ترشيح ثلاثة 
أشخاا كحد أقصى سواء كانوا من مواطنيها أو من مواطني أي دولة أخرا عضو 
في منظمة الدول الأمريكية، بشرط أن يكون أحد ه لاء الثلاثة على الأقل مواطناً من 

قدمت باللائحة، وتكون ولاية المنتخبين لمدة أربع سنوات مواطني دولة غير تلا التي ت
 .(1)قابلة للتجديد مرة واحدة

تطوير الوعي بحقوق الإنسان بين شعوب الدول الأمريكية، من خلال تعمل هذه اللجنة 
لحكومات الدول بش ن اتخاذ الإجراءات التدريجية لصالح حقوق  تقديم توصيات

                                                           
(1)

 .123إبرحهةم أحمن خيةفا، حقمرج  حقيدبق، ص  
(2)

 .1161حلاتفد ةا حلأمر كةا قوقوا حةنيدن قمدس مي  37، 37 ،36، 34حقموحة  
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صها الدستورية وتعهداتها الدولية، وكذلا الإجراءات الإنسان في إطار تشريعاتها ونصو 
المناسبة لمزيد من المراعاة لتلا الحقوق، كما تقوم اللجنة بةعداد دراسات بناءً على 
التقارير المقدمة من قبل حكومات الدول عن الإجراءات التي تتخذها في مسائل حقوق 

رات أي دولة عضو عن طريق الإنسان، إضافة إلى هذا تقوم اللجنة بالرد على استفسا
الجمعية العامة بش ن المسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان في الدولة، وتقوم اللجنة 
بتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، تعرث فيه للنظام 
القانوني المطبق على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وذلا 

بعرث مسودة البروتوكولات كما تقوم اللجنة  .نظام المطبق على الدول غير الأطرافال
الإضافية للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الجمعية العامة من أجل إدراج 
الحقوق والحريات الأخرا تدريجياً بموجب نظام الحماية الخاا بالاتفاقية، وتعرث 

مريكية لحقوق الإنسان على الجمعية العامة عن طريق التعديلات الخاصة بالاتفاقية الأ
 .(2)الأمين العام من أجل اتخاذ الإجراء الذي تراه الجمعية مناسباً 

من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أحقية أي شخا أو  44تنا المادة 
جماعة أو أي هيئة غير حكومية معترف بها قانوناً في دولة أو أكثر من الدول 

عضاء في المنظمة، برفع عرائث إلى اللجنة تتضمن شكاوا ضد أي خرق لهذه الأ
الأفراد والمنظمات غير الحكومية حق  الاتفاقية من قبل دولة طرف، وعليه فةن إعطاء

 .تقديم تبلي  أو رفع شكوا، له أهمية كبيرة في رصد تطبيق نصوا الاتفاقية
ن الشروط، أهمها استنفاد طرق إن قبول هذه التبليغات والشكاوا يخضع لجملة م

المراجعة التي يوفرها القانون المحلي، وأن تكون العريضة قد تم تقديمها خلال ستة 
أشهر من تاريخ إبلاغ القرار النهائي إلى من يدعي أن حقوقه قد انتهكت، بالإضافة 
ع إلى عدم رفع موضوع العريضة أو التبلي  أمام هيئة إجرائية دولية أخرا، كل هذا م

                                                           
(1)

 .121إبرحهةم أحمن خيةفا، حقمرج  حقيدبق، ص  
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ضرورة بيان الهوية المفصلة لمقدم العريضة لاسيما الاسم والجنسية والمهنة ومحل 
 .(2)الإقامة والتوقيع

ينصب عمل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان على معالجة الالتماسات والتبليغات  
المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فبمجرد تلقي اللجنة لأية عريضة أو تبلي  تطلب 

ة الدولة المعنية بالانتهاا تقديم معلومات خلال مدة معقولة، وبعد تلقي تلا من حكوم
المعلومات تتحقق اللجنة من وجود أساس للشكوا، وفي حال انعدام الأساس ت مر 
بةقفال القضية، كما يمكنها أن تجري تحقيقاً إذا رأت ذلا ضرورياً، وتحاول اللجنة 

إرسال تقرير يتضمن استنتاجاتها إلى  التوصل إلى تسوية ودية للقضية من خلال
ذا لم تتم التسوية يمكن للجنة أو الدولة المعنية رفع القضية إلى  الدولة المعنية، وا 

ومن المناسب الإشارة إلى توصيات اللجنة ليست  .(1)المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
د التام بالتوصيات إلّا لم يتم التقيّ  1008تقريراً أعدتها اللجنة عام  68ملزمة، فمن بين 

قضية، ولم يقع الالتزام بها  12في قضية واحدة فقط، في حين تم التقيّد جزئياً بها في 
 .1008قضية، وكل هذا حسب تقرير اللجنة لعام  18في 

تطلب اللجنة من المحكمة عند الضرورة اتخاذ الإجراءات الم قتة التي تراها ولهذا 
عاجلة التي لم تعرث عليها، وذلا للحيلولة دون مناسبة في القضايا الخطيرة ال

الأضرار التي تصيب الأشخاا ويتعذر تعويضها، وتتشاور اللجنة مع المحكمة بش ن 
تفسير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الأخرا التي تتعلق بحماية 

الآليتين يساهم في  حقوق الإنسان في الدول الأمريكية، ولا شا أن التنسيق بين هاتين
حسم النزاعات القائمة بسرعة ويجنب التعقيدات الإجرائية التي ترهق كاهل الأشخاا 

 المنتهكة حقوقهم.

                                                           
(1)

 .217ص موموة شر ف بيةوني، حقمرج  حقيدبق،   
(2)

 حج : موموة شر ف  .1161حلاتفد ةا حلأمر كةا قوقوا حةنيدن قمدس مي  51، 50، 41، 47حقموحة  

 .220، 211ص يدبق، بيةوني، حقمرج  حق
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 ثانياً: المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
تعد المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان الدعامة الثانية في عملية الرصد، والجهاز 

على مستوا منظمة الدول الأمريكية، وهي هيئة القضائي لحماية حقوق الإنسان 
قضائية مستقلة، الغرث من إنشائها تطبيق وتفسير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 

ويشمل  والبت في المنازعات الناشئة عن تطبيقها في النظم الداخلية للدول الأطراف،
ول الأطراف التي الاختصاا القضائي للمحكمة جميع القضايا التي ترفع من قبل الد

 .مريكية لحقوق الإنسانأقرت باختصاا المحكمة ولجنة الدول الأ
يكون الإقرار بهذا الاختصاا بواسطة إعلان يتضمن الاعتراف بالولاية الإلزامية لها 
أو من خلال اتفاق خاا يعقد لهذا الغرث، وتكون الأحكام الصادرة عن المحكمة 

وقد تقضي المحكمة للطرف المتضرر من جراء ملزمة للدول الأطراف المعنية بها، 
ضمان تمتعه بحقوقه المكفولة تلزم بو  ،(2)انتهاا أحكام الاتفاقية بتعويث مناسب

بمقتضى أحكام الاتفاقية وبةصلاي الوضع أو الإجراء الذي كان سبباً في الانتهاا متى 
 .(1)كان ذلا ممكناً 

الأطراف واللجنة فقط، مع  الحق في رفع قضية أمام المحكمة على الدوليقتصر 
، وعليه تم استبعاد إمكانية وط المتعلقة بقبول اختصاا اللجنةضرورة استنفاد الشر 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق رفع دعوا من قبل الأفراد مثلما هو منصوا عليه في 
الإنسان والحريات الأساسية، وهذه إحدا نقاط الضعف في نظام الرصد على المستوا 

، لأن إسناد رفع الدعاوا إلى الدول الأطراف واللجنة من ش نه تسييس الأمريكي
القضايا، بحكم التداخل الذي يطبع العلاقة بين أعضاء اللجنة والدول حكومات الدول، 
ومن جهة أخرا حرمان ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من حقهم في محاكمة عادلة 

 تضطلع بها جهة محايدة، غير القضاء الوطني.

                                                           
(1) 

 .220، 211ص  حج : موموة شر ف بيةوني، حقمرج  حقيدبق، . 67،  63، 62، 61حقمدةتةي 
(2) 
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بت المحكمة الأمريكية دوراً بارزاً في حث الدول على الالتزام باحترام حقوق الإنسان لع
وحرياته الأساسية، حيث أصدرت المحكمة ما يقارب مائتين وخمسين حكماً وأمراً، ومن 

 Godines Cruzو  Rodrigues Valasquesبين القضايا التي نظرت فيها قضية 
قسري، وجدت المحكمة أن هندوراس قد انتهكت  والمتعلقة بحالات اختفاء 2266عام 

أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، ففي القضية الأولى ذهبت المحكمة إلى أن 
الدولة المس ولة عن منع خرق أحكام الاتفاقية، هي ملزمة باستخدام الوسائل التي تحت 

 .اكات والمعاقبة عليهاهذه الانته تصرفها لمنع خروقات حقوق الإنسان، والتحقيق بمثل
 1 من الاتفاقية الخاصة بالحق في الحياة والمادة 4 استندت المحكمة إلى نا المادة

الخاصة بالحرية الشخصية  7الخاصة بالحق في عدم الخضوع للتعذيب والمادة 
والأمن، وذلا قبل أن تخلا إلى حق ضحايا الاختفاء القسري بالتعويث، ومن 

در في وقت لم يكن فيه الاختفاء القسري محل عناية المجتمع اللافت أن هذا الحكم ص
 .(2)الدولي كما هو الحال الآن

جدر الإشارة أيضاً إلى أنه بةمكان كل الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية ت
سواء أكانوا طرفاً في الاتفاقية أم لا طلب رأي استشاري من المحكمة بش ن هذه 

أخرا تتعلق بحقوق الإنسان في الدول الأمريكية أو حول مس لة  الاتفاقية أو أي اتفاقية
مدا توافق تشريعاتها الداخلية مع الصكوا الدولية، كما بةمكان أي جهاز من الأجهزة 
المنصوا عليها في الفصل العاشر من ميثاق منظمة الدول الأمريكية طلب فتوا من 

ارة متصلة باختصاا المحكمة في موضوع من المواضيع شرط أن تكون الاستش
الجهاز وفي حدوده، ويظهر أن للمحكمة اختصااٌ استشاريٌ واسعٌ بالمقارنة مع 
الاختصاا الاستشاري الممنوي لأي محكمة دولية أخرا، وقد تعرضت المحكمة 
بمقتضى آرائها الاستشارية إلى جملة من المسائل الهامة حيث أكدت على الطبيعة 

لقة بحقوق الإنسان، وبحثت في القيود المفروضة الخاصة للصكوا الدولية المتع

                                                           
(1)

 .71قيدبق، ص محمد  ووف عيوحن، نظدس حقنعل حلأمر كةا قوقوا حةنيدن، حقمرج  ح 
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بموجب الاتفاقية على تنفيذ عقوبة الإعدام وفي شرط ضرورة استنفاد طرق الطعن 
أن  2220الداخلية المتاحة، إذ جاء في رأيها الاستشاري الحادي عشر الصادر عام 

رناً وأن نطاق الشرط الخاا باستنفاد طرق الطعن الداخلية المتاحة يجب أن يكون م
 .(2)يفسر في مصلحة الطرف الضحية

بالرغم من أنها لم تصل  -يتضح مما سبق أن اهتمام الدول الأمريكية بحقوق الإنسان
لدرجة التطور التي وصل إليها التنظيم الأوروبي، وت خر إنشاء الأجهزة المشرفة على 

 – 2282) رصد تطبيق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لأكثر من عشر سنوات
لم ينح  منحى التنظيم الأوروبي، لاسيما فيما يخا الاقتصار على الآلية  -(2272

، ومن جهة أخرا فةن تطبيق أكثر فعالية القضائية باعتبارها تمنح للأفراد حماية
الأحكام الصادرة عن المحكمة فيما يخا تعويث الأضرار الناتجة عن انتهاكات 

ات الوطنية للدولة المعنية، الأمر الذي قد يهدر حقوق الإنسان تكون حسب التشريع
قيمة هذه الأحكام، وعلى الرغم من النقائا التي تطبع أجهزة رصد تطبيق الاتفاقية 
الأمريكية لحقوق الإنسان، إلاَّ أن دورها دور هام وساهم بشكل كبير في حث حكومات 

العديد من انتهاكات الدول على احترام حقوق الإنسان، خاصة و أن هذه القارة عرفت 
 حقوق الإنسان.

 
 الفرع الثالث: رصد تطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

قراراً  2272 أصدر م تمر ر ساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية )سابقاً( عام
بش ن إعداد مشروع أولي لميثاق إفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وعلى إثر ذلا 

المنعقد بنيروبي في  من الخبراء لمجلس ر ساء الدول والحكومات الإفريقية تقدمت لجنة
بمشروع يخا حقوق الإنسان الإفريقي، أطلق عليه اسم الميثاق  18/8/2262

                                                           
(1)
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، وكرر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الحقوق (2)الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
ع منه  2لانات، وقد جاء في نا المادة التقليدية كما وردت في ما سبقه من مواثيق وا 

أن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والأطراف في الميثاق تعترف بالحقوق 
والواجبات والحريات الواردة في هذا الميثاق وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها 

قوق الإنسان من أجل وضعها موضع التنفيذ، الشيء المميز في الميثاق الإفريقي لح
والشعوب خلافاً لما سبق من مواثيق، أنه خاّ بعث الحقوق ذات الصبغة الجماعية 

وب بين الشعوب وحق تقرير المصير وحق الشع المساواةبنصوا معينة، مثل حق 
 .(1)المستعمرة في الكفاي المسلح للتحرر من الهيمنة الاستعمارية

أخذت الدول الإفريقية بالنظام الحمائي والرقابي المزدوج المعمول به في إطار وقد 
التنظيم الأمريكي، حيث نا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على إنشاء 

للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان، والتي يطلق عليها اسم ا
على إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان،  2226والشعوب، كما نا بروتوكول 

وعليه نبين دور اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )أولًا(، ثم نتطرق إلى 
 المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )ثانياً(.

 
  قوق الإنسان والشعوبأولًا: اللجنة الإفريقية لح

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من قبل م تمر ر ساء دول وحكومات  انشئت
 بمدينة أديس أبابا 2267 منظمة الوحدة الإفريقية في دورته الثالثة والعشرين عام

تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً ينتخبهم م تمر ر ساء الدول والحكومات و ، (أثيوبيا)
ة الوحدة الإفريقية )الاتحاد الإفريقي حالياً( عن طريق الاقتراع السري من بين لمنظم

قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 

                                                           
(1)

حققدنون حقنعقي قوقوا حةنيدن، ةح  حقجدمما حقجن ن  قينشر، حةوكنن  ا، مصر، عبن حقكر م عوض خيةفا،  

 .12، ص ةعن ونا حقنشر
(2)

 .373ص قيدبق، موموة شر ف بيةوني، حقمرج  ح 
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من بين الشخصيات الإفريقية المشهود لها ب على قدر من الاحترام وسمو الأخلاق 
، وتتلقى اللجنة تقارير دورية كل (2)ل حقوق الإنسانوالنزاهة والجدية والخبرة في مجا

سنتين من الدول الأعضاء عن الخطوات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ الميثاق الإفريقي 
الدول الأطراف  لحقوق الإنسان، كما تتلقى أيضاً البلاغات والشكاوا المقدمة من قبل

لول المناسبة لما يعرث عليها، في الميثاق، وتبذل اللجنة مساعيها الحميدة لإيجاد الح
فةن فشلت تعد تقريراً يضم ملاحظاتها والتوصيات التي تراها مناسبة، وتقدمه إلى 

 .(1)م تمر ر ساء الدول والحكومات لمنظمة الاتحاد الإفريقي للنظر فيما أشكل عليها
إذا من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أنه  47تنا المادة في هذا السياق 

كانت لدا دولة طرف في الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد ب ن دولة أخرا طرف قد 
انتهكت أحكامه، فةن لها أن تلفت نظر اللجنة كتابة لهذا الانتهاا، وتوجه هذه الرسالة 

لى رئيس اللجنة، وعلى الدولة التي وجهت  إلى الأمين العام لمنظمة الإتحاد الإفريقي وا 
قدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المس لة خلال فترة لا إليها الرسالة أن ت

تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة على أن تتضمن هذه التوصيات 
والبيانات بقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التي يمكن 

ها بالفعل أو التي لا تزال تطبيقها وكذلا عن وسائل الإنصاف التي تم استنفاذ
ذا لم تتم تسوية القضية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية و  .(3)متاحة ا 

من جانب الدولة الموجهة إليها على نحو مرث لكلا الطرفين المعنيين عن طريق 
المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر، يحق لكل من الدولتين عرث هذه القضية على 

خطار الدولة الأخرا المعنية والأمين العام لمنظمة الاتحاد الل جنة بةبلاغ رئيسها وا 
الإفريقي، حيث تتولى اللجنة إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها 

                                                           
(1)

موموة شر ف  حج :  .1171مي حقمةثدا حلأفر قي قوقوا حةنيدن عحقشموب قمدس  44 - 30حقموحة  

 عمد بمنهد. 376ص بيةوني، حقمرج  حقيدبق، 
(2)

حقشدفمي محمد بشةر،  دنون حقوا حةنيدن "مصدة ه عتطبةقدته حقوطنةا عحقنعقةا"، حقطبما حقثدقثا، منشأ   

 .327 - 326، ص 2003وكنن  ا، مصر، حقممد ف بدة
(3)

 .قوقوا حةنيدن عحقشموب حلأفر قيمي حقمةثدا  51ع 50حقمدةتةي  
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بعد حصولها على المعلومات التي تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو من 
د كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلى حل ودي قائم أي مصادر أخرا، وبعد استنفا

على احترام حقوق الإنسان والشعوب، ثم يحال التقرير إلى الدول المعينة ويرفع إلى 
 .(2)م تمر ر ساء الدول والحكومات

تسترشد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان أثناء النظر في المراسلات المقدمة إليها، 
ية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق الأمم بمختلف الوثائق الإفريق

المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأحكام 
سائر الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة والدول الأفريقية في مجال حقوق الإنسان، 

لمتخصصة التابعة للأمم وكذلا أحكام مختلف الوثائق التي أقرتها الم سسات ا
المتحدة، التي تتمتع الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها، كما أنها ت خذ بعين 
الاعتبار الاتفاقيات الدولية الأخرا سواء العامة أو الخاصة التي ترسي قواعد اعترفت 
بها صراحة الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي، والممارسات الأفريقية 

ابقة للنواميس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب، والعرف المقبول كقانون المط
 .(1)بصفة عامة، والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول الأفريقية

إذن تمثل لجنة حقوق الإنسان جهاز توعية وتلقي بلاغات وشكاوا من الدول الأطراف 
حيث تعمل اللجنة على رصد وضعية حقوق في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، 

جراء الدراسات والبحوث حول مختلف المشاكل  الإنسان من خلال تجميع الوثائق وا 
الإفريقية، وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والم تمرات، ونشر المعلومات وتشجيع 
 الم سسات الوطنية وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلى الحكومات عند الضرورة،
بالإضافة إلى صياغة ووضع المبادئ والقواعد الهادفة إلى حل المشاكل القانونية 
المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية، حتى تكون أساساً لسن 

                                                           
(1)

 .311محمد  ووف عيوحن عمحمد خية  حقمووى، حققدنون حقنعقي قوقوا حةنيدن، حقمرج  حقيدبق، ص  
(2)

موموة شر ف بيةوني، ج :  ح .1171قوقوا حةنيدن عحقشموب قمدس  حلأفر قيمي حقمةثدا  60حقمدة   

 .312ص حقمرج  حقيدبق، 
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النصوا التشريعية من قبل حكومات الدول الإفريقية، ومن جهة أخرا تقوم اللجنة 
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بناءً على  بتفسير كافة الأحكام الواردة في

طلب دولة أو إحدا م سسات منظمة الإتحاد الإفريقي أو منظمة يعترف بها هذا 
 الاتحاد.

 
 ثانياً: المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تم إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب البروتوكول الإضافي 
ديباجة أكدت على ضرورة و ، يتكون البروتوكول من خمس وثلاثين مادة (2)2226 لعام

إنشاء محكمة لحقوق الإنسان تساهم في دعم رسالة المنظمة الإفريقية في تحقيق 
الحرية والمساواة والعدالة والسلام وكرامة الإنسان وفق تطلعات الشعوب الإفريقية، 

ان جهة مكملة لعمل اللجنة الإفريقية لحقوق وتعتبر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنس
الإنسان، تختا بنظر القضايا والنزاعات المرفوعة إليها بش ن تفسير وتطبيق الميثاق 
الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والبروتوكول المنشئ لها والاتفاقيات الإفريقية 

 . (1)اختصاصهاالأخرا المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تفصل في أي نزاع يثار بش ن 
تقوم المحكمة أيضاً بةبداء الرأي في أي مس لة قانونية متعلقة بالميثاق أو أي وثيقة 
أخرا تتعلق بحقوق الإنسان بناءً على طلب إحدا الدول الأعضاء أو بناءً على طلب 
منظمة الاتحاد الأفريقي أو إحدا هيئاته أو أي منظمة إفريقية معترف بها من جانب 

حق إخطار  2226من البرتوكول الإضافي لعام  1فريقي، وقد خولت المادة الاتحاد الأ
المحكمة ب ي قضية إلى لجنة حقوق الإنسان والشعوب والدولة الطرف التي رفعت 
شكوا إلى اللجنة والدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوا إلى اللجنة، أما الأفراد 

ع القضايا يكون بصورة استثنائية، والمنظمات غير الحكومية ومجموعات الأفراد فةن رف

                                                           
(1)

عحقثلاثةي حقمنمقن  في بو لةند  ا في ةع ته حقرحبماحلأفر قةحقممتمن مي  ب  مؤتمر حققما قمنظما حقوحن   

 .1117 حز رحن/  ونةو عدس 10 – 07 فدوو في
(2)

 عمد بمنهد. 314ص موموة شر ف بيةوني، حقمرج  حقيدبق،  
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من البرتوكول السابق أنه يجوز للمحكمة لأسباب استثنائية أن  8حيث ذكرت المادة 
 .(2)تسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية ومجموعات الأفراد برفع القضايا أمامها

تعمل المحكمة على الوصول إلى تسوية ودية للقضية المعروضة عليها شرط عدم 
خلال بنصوا الميثاق، وتجري إجراءات النظر في القضية بصورة علنية إلاَّ في الإ

الحالات الاستثنائية طبقاً لقواعد الإجراءات في المحكمة، وينيب كل طرف في القضية 
ممثلًا قانونياً له لدا المحكمة، حيث تستمع المحكمة لمرافعات كل الأطراف وتجري 

كما تتلقى أدلة وشهادات شفهية أو مكتوبة بما في عند الضرورة التحقيقات اللازمة، 
ذا رأت المحكمة أن هناا  ذلا شهادة الخبراء ولها بناء قراراتها على تلا الأدلة، وا 
انتهاا لحقوق الإنسان والشعوب تصدر الأوامر المناسبة لمواجهتها وعلاجها بما في 

الداهم أو عدم ذلا دفع تعويث أو إصلاي عادل، في حالة الاستعجال أو الخطر 
إصلاي الأمر للأشخاا يمكن أن تتخذ المحكمة التدابير التي تراها ضرورة لمواجهة 

 .الموقف
ن كان  تصدر المحكمة أحكامها بالأغلبية وهي أحكام نهائية غير قابلة للاستئناف وا 
يمكن إعادة النظر فيها بناء على أدلة جديدة وفق قواعد الإجراءات الخاصة بها، 

كمة دون غيرها بتفسيرها والنطق بها وفي حال عدم إجماع القضاة على تختا المح
حكم من الأحكام بةمكان القاضي المخالف إن يعلن رأيا معارضا منفصلا، يعلن الحكم 
إلى إطراف القضية ويحال إلى الدول الأعضاء في المنظمة ولجنة حقوق الإنسان ويتم 

كم حتى يقوم بمتابعة تنفيذه بالنيابة عن إخطار مجلس الوزراء )المجلس التنفيذي( بالح
م تمر الر ساء، وقد تعهدت الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام المحكمة في أي قضية تكون 
طرفا فيها وفي المهلة المحددة من جانب المحكمة، تعرث المحكمة على م تمر 

                                                           
(1)

حقمةنحني، حقموكما حلأفر قةا قوقوا حةنيدن عحقشموب عحنتهدك أحكدس حقمةثدا حقمربي قوقوا محمد أمةي  

حةنيدن، مجيا حقجندن قوقوا حةنيدن،  يم حقوا حةنيدن، جدمما حقجندن، طرحبيس، قبندن، لدنون حلأعل/ 

 .21، ص 5-4، عنة مزةعج 2013ة يمبر 
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ضايا الر ساء تقريراً عن إعمالها للسنة السابقة، وتذكر في التقرير بصفة خاصة الق
 .(2)التي لم تلتزم الدولة بتنفيذ الإحكام الصادرة بش نها

من بين أهم القضايا التي عرضت على المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، قضية 
سيف الدين معمر القذافي، حيث تقدمت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

ية، وتتعلق العريضة إلى المحكمة ضد الحكومة الليب 32/2/1023بعريضة بتاريخ 
بةصدار أوامر خاصة تتضمن إجراءات م قتة بحق سيف الدين معمر القذافي، ضحية 
انتهاكات للمادتين السادسة والسابعة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 
وبينت العريضة أن المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، الذي يعتبر كحكومة ليبية، قام 

حية في سجن انفرادي ومنعه من حق الاتصال ب سرته وأصدقائه وب ي بوضع الض
مستشار، كما لم يتم توجيه اتهامات للضحية أو عرضه على محكمة، وعبرت 

 في هذه اقضية أعلنت  .العريضة عن القلق من احتمال تنفيذ عقوبة الإعدام في حقه

لثالثة من نظامها طبقاً للمادة اها المحكمة الأفريقية عن اختصاصها بالنظر في
الأساسي، كونها متعلقة بتفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتطبيقه، 
وأمرت المحكمة الحكومة الليبية بضرورة الامتناع عن كل عمل يتعلق بةجراءات 
قانونية أو خاصة بالتحقيق أو بالتوقيف، يمكن أن تسبب أضرارً للموقوف لا يمكن 

انتهاا أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو إصلاحها، من خلال 
وثائق دولية أخرا صادقت عليها ليبيا، والسماي للموقوف بالاستعانة بمستشار أو 
محامي يختاره، وكفالة حق الزيارة له، بالإضافة إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن 

مع تقديم تقرير في أجل أن تلحق أضرار جسدية أو عقلية أو صحية بالموقوف، 
خمسة عشر يوماً من استلام قرار المحكمة يتضمن الإجراءات التي تم اتخاذها 

 .(1)لتنفيذه

                                                           
(1)

 .321، ص  حقشدفمي محمد بشةر، حقمرج  حقيدبق 
(2) 

 .33محمد أمةي حقمةنحني، حقمرج  حقيدبق، ص 
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لقد حققت الدول الإفريقية إنجازاً كبيراً من خلال تبنيها لأجهزة خاصة برصد تطبيق 
طور الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، رغم أن نظام الرصد هذا لم يواكب الت

الذي عرفه النظام الأوروبي، وهذا الأمر ملاحظ حيث تم قصر حق تقديم شكاوا إلى 
المحكمة على اللجنة والدولة الطرف التي رفعت شكوا إلى اللجنة والدولة التي رفعت 
ضدها شكوا، وعلى ذلا تم حرمان الأفراد من اللجوء مباشرة إلى المحكمة إلاَّ على 

لحكم المطبق على المنظمات غير الحكومية، حيث أن سبيل الاستثناء، وهو نفس ا
قبول الشكاوا الفردية مرهون بةصدار إعلان من قبل الدولة التي تقدم الشكوا ضدها، 
يقضي بقبول اختصاا المحكمة بتلقي مثل هذه الشكاوا، والإشكال الأكبر يكمن في 

نة، لأن من ش ن أحقية المحكمة في الاختيار بين نظر الشكوا أو إحالتها إلى اللج
ذلا تعقيد الإجراءات وتمييع لعمل المحكمة القضائي، وكل هذا يعيق تطبيق الميثاق 

 .الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
 

 الفرع الرابع: رصد تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان
بموجب الاجتماع التكميلي للدورة الاستثنائية الثانية المخصصة لتحديث الميثاق في 

جددت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدعوة ، 1004 يناير 24 إلى 04 فترة منال
لاعتماد ميثاق عربي لحقوق الإنسان، وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على هذا 

المفوث  بناءً على المساعدة الفنية الاستشارية التي تلقتها الجامعة من مكتب الميثاق
نسان، وبرزت في ثنايا هذا الميثاق خصوصية الواقع السامي للأمم المتحدة لحقوق الإ

السياسي والثقافي العربي في إطار الالتزام العام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، 
جاء تحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف  فهو ينا في ديباجته على أنه

وة والمساواة والتسامح بين الأخ والديانات السماوية الأخرا، خاصة فيما يخا تعزيز
وحريته وعلى رفث  البشر، كما ي كد على إيمان الدول العربية بوحدة الوطن العربي

الشعوب العربية لكافة أشكال العنصرية والصهيونية، وي كد الميثاق في مادته الثانية 
 على حق الشعوب في تقرير المصير.
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تين هما: لجنة حقوق الإنسان يرتكز النظام الرقابي العربي على دعامتين أساسي
 العربية )أولًا( ، والمحكمة العربية لحقوق الإنسان )ثانياً(.

 
 أولًا: لجنة حقوق الإنسان العربية

أنشئت لجنة حقوق الإنسان العربية للنظر في تقارير الدول الأطراف بش ن التدابير 
العربي لحقوق  التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوا عليها في الميثاق

تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء ينتخبون من قبل الدول الأطراف في و  الإنسان،
الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن طريق الاقتراع السري، ويشترط في المرشحين 
لعضوية اللجنة أن يكونوا من مواطني الدول الأطراف في الميثاق، وأن يكونوا من 

الية في مجال عمل اللجنة، كما ي دون وظائفهم بصفتهم ذوي الخبرة والكفاءة الع
الشخصية وبكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخا واحد من 
مواطني الدولة الطرف، مع إمكانية إعادة انتخابه مرة واحدة فقط، ويراعى مبدأ 

ية ثلاثة من ، حيث ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاالتداول
 .(2)الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول بعد عامين ويحددون عن طريق القرعة

تلتزم الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتقديم تقارير بش ن التدابير  
التي قامت باتخاذها إعمالًا لجملة الحقوق والحريات المنصوا عليها في الميثاق، 

محرز للتمتع بها، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه وبيان التقدم ال
التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها، تجدر الإشارة إلى أن تقديم التقرير الأول إلى 
اللجنة يكون خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف، 

، ويحق للجنة طلب معلومات إضافية من (1)ثلاث سنواتوتقوم بتقديم تقرير دوري كل 
الدول الأطراف بحيث تساهم هذه المعلومات في تنفيذ الميثاق، بعد ذلا تقوم اللجنة 

                                                           
(1)

 .2004حقمربي قوقوا حةنيدن قمدس مي حقمةثدا  47 ، 46،  45 حقموحة 
(2)

 تقد  ر قجنا حقوا حةنيدن عيى حقرحبط حةقكترعني حقتدقي: 

 www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx . 

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
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 بدارسة التقارير بحضور ممثل الدولة المعنية لمناقشة التقارير، وتبدي ملاحظاتها وتعدّ 
ياً تقريراً يتضمن ملاحظاتها التوصيات اللازمة لإعمال الميثاق، وتحيل اللجنة سنو 

وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام، وتعتبر هذه التقارير 
والملاحظات الختامية والتوصيات وثائق ذات طابع علني يتم نشرها على نطاق 

 .(2)واسع

كان من المحبذ أن يفسح المجال أمام اللجنة لتقديم استفسارات للدول الأطراف، من  
النا على ذلا بشكل واضح في صلب الميثاق العربي، وأن لا يقتصر الأمر  خلال

على طلب معلومات إضافية، فلطالما رافق طلب الاستفسارات القيام ببعث التحقيقات 
من جهة  والتحريات مما يساعد على إجلاء أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي،

لجنة نوع من الشفافية التي تتبعها أخرا يعتبر نشر تقارير وملاحظات وتوصيات ال
اللجنة في عملها، واحتراماً أيضاً للرأي العام الذي سيطلع على هذه الوثائق، ولقد تم 
النظر إلى هذه العلنية على أنها نوع من العقوبات في حق الدول الأطراف في الميثاق 

العام داخل العالم التي لا تحترم أحكامه، ويمكن أيضاً أن ت ثر هذه العلنية على الرأي 
 .(1)العربي وخارجه

يتضح لنا مما سبق أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تفتقر إلى إمكانية تقديم شكاوا  
حكومية أو فردية في حال انتهاا مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان من قبل دولة 

ظهر ضعف طرف فيه، والاقتصار على تقديم التقارير من الدول الأطراف، وهو ما ي
هذه الآلية وبساطتها، بالمقارنة مع النظام الأوروبي والأمريكي والإفريقي، كما لم يتم 
تبني المقترحات الرامية إلى منح المنظمات غير الحكومية دوراً أثناء الإجراءات أمام 
اللجنة، هو أمر يجعل العلاقة محصورة بين اللجنة والدول الطرف ومجلس جامعة 

الأمر الذي يجعل من اللجنة مجرد لجنة فنية من لجان جامعة الدول الدول العربية، 
 العربية.

                                                           
(1)

 . 2004مي حقمةثدا حقمربي قوقوا حةنيدن قمدس  47 حقمدة  
(2)

 .27قمةنحني، حقمرج  حقيدبق، ص ة. محمد أمةي ح 
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 المحكمة العربية لحقوق الإنسان ثانياً:
الميثاق العربي لحقوق الإنسان نصوا تتعلق بةنشاء محكمة إقليمية  لم يتضمن

تسهر على احترام تنفيذ الحقوق الواردة فيه، وتمكين الأفراد من اللجوء إليها بغية 
الانتصاف من الانتهاكات التي يتعرضون لها في دولهم، الأمر الذي دفع فريق من 
الخبراء العرب ولجنة الحقوقيين الدولية وكذلا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى 
تقديم توصيات في عدة مناسبات، مفادها ضرورة مسارعة الدول الأعضاء في الميثاق 

آلية قضائية، ي ول إليها الاختصاا بالنظر في العربي لحقوق الإنسان إلى تبني 
الدعاوا المتعلقة بانتهاا حقوق الإنسان في العالم العربي، وذلا حتى لا يبقى الميثاق 

، وقد استجابت الدول العربية لهذا الطلب من خلال قرار مجلس (2)نصاً بلا روي
 .(1)1024أيلول/ سبتمبر  7جامعة الدول العربية الصادر بتاريخ 

يث تمت الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي نا ح
على أن تنش  في إطار جامعة الدول العربية محكمة عربية لحقوق  1في مادته 

الإنسان، بوصفها هيئة قضائية عربية مستقلة تهدف إلى تعزيز رغبة الدول الأطراف 
لإنسان وحرياته الأساسية، ومقرها المنامة في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بحقوق ا

، وتتشكل المحكمة من سبعة قضاة من مواطني الدول الأطراف، (3)بمملكة البحرين
الدول  جمعيةبناءً على طلب المحكمة وموافقة ويجوز زيادتهم حتى أحد عشر قاضياً 

من  ، ولا يجوز أن تضم في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاثالأطراف
من النظام الأساسي للمحكمة يشترط في المرشحين  7جنسية واحدة، وحسب المادة 

للانتخاب أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والالتزام بالقيم والأخلاق 
 العالية، بالإضافة إلى الكفاءة والخبرة في مجل العمل القانوني أو القضائي.

                                                           
(1)

ن إ يةمي، مجيا حقجندن ودمةا بو عبا، إوهدس حقمةثدا حقمربي قوقوا حةنيدن في تكو ي  دنون حقوا إنيد 

 .57، ص 3، حقمنة2012قوقوا حةنيدن، جدمما حقجندن، طرحبيس، قبندن، حز رحن/  و نو 
(2)

، أمدنا شؤعن 7/1/2014 – 3ج -(142، حقنع   حقمدة ا )7710 رح  مجيس جدمما حقنعل حقمربةا   م  

 .15، ص 2014أ يول/ وبتمبر  مجيس حقجدمما، حلأمدنا حقمدما، جدمما حقنعل حقمربةا، حققدهر ، مصر،
(3)

 . 2014مي حقنظدس حلأودوي قيموكما حقمربةا قوقوا حةنيدن قمدس  3حقمدة   
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ضاء الوطني، حيث يشترط لقبول الدعوا استنفاد يعتبر اختصاا المحكمة مكملًا للق
طرق التقاضي الداخلية في الدولة المقدمة ضدها الشكوا، وعدم رفع القضية أمام 
محكمة إقليمية أخرا لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رفعها بعد ستة أشهر من إبلاغ 

ظر في المدعي بالحكم البات الصادر عن المحاكم الوطنية، وتختا المحكمة بالن
كافة الدعاوا والنزاعات التي تنش  عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
أو أي اتفاقية عربية أخرا في مجال حقوق الإنسان، تكون الدول المتنازعة طرفاً فيها، 
وتفصل المحكمة في أي نزاع يثار حول اختصاصها بنظر الدعاوا أو الطلبات أو 

ما أن المحكمة لا تنظر في القضايا ب ثر رجعي إنما ينصب الحالات التي تنظرها، ك
اختصاصها على الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي بالنسبة للدولة 

 .(2)المعنية
والقضية الجوهرية في كل هذا تتعلق بمس لة حق اللجوء إلى المحكمة، إذ أن نا 

توا الطموحات التي كانت من النظام الأساسي للمحكمة لم يكن في مس 22المادة 
ضحية  هللدولة الطرف التي يدعي أحد رعاياها أنمنحت هذا الحق مرجوة، حيث 

اللجوء للمحكمة بشرط أن تكون الدولة الشاكية والدولة  ،انتهاا حق من حقوق الإنسان
 أما جواز اللجوء إلى المحكمة من المشكو في حقها طرفاً في النظام الأساسي، 

ة والعاملة في مجال من المنظمات الوطنية غير الحكومية المعتمدمنظمة أو أكثر 
ة أو الانضمام ثلدول الأعضاء عند المصاد، فةنه مشروط بقبول احقوق الإنسان

 بمنح هذه المنظمات لهذا الحق. للنظام الأساسي أو في أي وقت لاحق 
اشرة أمام ولا يوجد إلى حد الآن تفسير يبرر عدم السماي للأفراد برفع دعاوا مب

المحكمة العربية لحقوق الإنسان على غرار باقي الأنظمة الإقليمية، وبهذا يبقى النظام 
الحمائي العربي لحقوق الإنسان يتلك  في تبني قواعد جريئة تضمن عدم انتهاا الدول 

 للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

                                                           
(1) 

  . 2014بةا قوقوا حةنيدن قمدس مي حقنظدس حلأودوي قيموكما حقمر 17، 17، 16حقموحة 
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 الخاتمة 
علامة بارزة  2210لأساسية لعام تمثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته ا 

في مسار تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أنش ت لأول مرة أجهزة تنفيذية 
للسهر على رصد تطبيق نصوا الاتفاقية، وقد كفلت الاتفاقية للأفراد الحق في رفع 
، شكاوا كل من اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

يعتبر سابقة في مجال حماية الأفراد لحقوقهم أمام  -الشكاوا الفردية–وهو الإجراء 
الم سسات الدولية، من جهة أخرا امتازت آليات رصد الحماية الأوروبية لحقوق 
الإنسان تطورها المستمر والقدرة على الابتكار، تجلى ذلا من خلال إلغاء اللجنة 

سناد صلاحيتها إلى المحكمة، وك ان ذلا نتيجة تداخل الاختصاصات بين اللجنة وا 
والمحكمة، والتماثل في الأنظمة القانونية والاجتماعية والثقافية للدول الأوروبية، بحيث 

 لم يعد وجود اللجنة أمرراً مبرراً باعتبار أن لها أدوار سياسية.
مماثلًا  2282جاء الهيكل التنفيذي الخاا بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام و 

للهيكل القديم الذي قامت عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من حيث عمل لجنة 
حقوق الإنسان والمحكمة من حيث فحا الشكاوا والبت في مس لة مقبوليتها، ولم 
يتطور هذا النظام مثلما حدث في النظام الأوروبي، ويرجع هذا إلى عدم وجود 

تصادي والثقافي الموجود على الساحة الأوروبية، وعلى هذا الاندماج الاجتماعي والاق
الأساس جاء اختصاصات اللجنة منصبة على تعزيز احترام حقوق الإنسان والدفاع 

منظمة الدول عنها من خلال تنمية الوعي ب هميتها لدا الدول الأعضاء في 
حقوق الإنسان، ، والرد على الاستيضاحات التي تتقدم بها الدول حول مسائل الأمريكية

أما دور المحكمة فيتمثل في نظر الدعاوا المرفوعة أمامها من قبل الدول الأطراف 
 .واللجنة دون الأفراد، وهي نقطة التمايز مع نظار الرصد على المستوا الأوروبي

خطا الاتحاد الإفريقي خطوات واسعة وهامة في مجال حماية حقوق الإنسان  كما
قارة الإفريقية منذ أن تم اعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق والحريات الأساسية في ال

، وتجلى تحقيق هذه 2268، ودخوله حيز التنفيذ عام 2262الإنسان والشعوب عام 
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الحماية وتطبيقها في مرحلة أولى من خلال اختصاصات اللجنة الأفريقية لحقوق 
تصدره هذه اللجنة الإنسان والشعوب ونشاطها، ولكن لم يكتف قادة هذا الاتحاد بما 

لاعتماد برتوكول تم إضافته إلى  2226والتي تبقى لجنة شبه قضائية، فسعوا عام 
الميثاق الإفريقي، والذي سمح بت سيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

بعد دخول هذا البرتوكول حيز التنفيذ، لكن تبقى  1004والتي باشرت عملها عام 
تميز عمل هذه المحكمة، لاسيما فيما يتعلق بحق الأفراد صور الضعف والهشاشة 

 والمنظمات غير الحكومية في رفع شكاوا أمامها.
وبالنسبة للميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي شهدً تردداً كبيراً في عملية تبنيه، فةنه لم 
يتضمن نصوا تكفل حق تقديم الشكاوا الفردية سواء أمام اللجنة أو المحكمة، 

ضافة إلى الارتباط الشديد لهذه الأجهزة بجامعة الدول العربية، ورغم كل النقائا بالإ
فهو يشكل خطورة م كدة في طريق بناء نظام حمائي عربي، بدليل تخطي العقبة 

، والتي ينبغي أن تتواصل 1006آذار/ مارس  28الأولى ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 
قي به إلى مصاف النظم الإقليمية الأخرا، باستعمال آلياته المتاحة، حتى يتم الر 

لاسيما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان باعتباره النموذج الأقرب إلى العالم العربي، 
ذ أردنا أن نقيم النظام رصد اتفاقيات حقوق الإنسان على المستوا العربي، بالمقارنة  وا 

جهود المبذولة، أنه مع باقي الأنظمة، فيمكن القول دون مبالغة أو انتقاا من ال
 أضعف نظام بالمقارنة مع النظام الأوروبي أو الأمريكي أو الأفريقي.

 

 
 
 
 



 269   
 

 
 
 
 
 

 
 القانون الخاصفي  دراسات :القسم الثالث

 
  التزام المحكم بالإفصاي )الحياد و الشفافية( -د حسين عبد القادر معروف 
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   راسة الأولىالد                         الخاص      دراسات في القانون 

 التزام المحكم بالإفصاح )الحياد والشفافية(

د حسين عبد القادر معروف                                                           
(1) 

تحكيم، سواء على المستوا الداخلي أو على المستوا الدولي وسيلة ناجعة لفث يعد ال
المنازعات، لما تتمتع به من ميزات ، تحمل المتخاصميين على تفضيلها في قبال 
قضاء الدولة ، فالسرعة ، وقلة التكاليف ، والسرية ، فضلًا عن امكانية اطراف النزاع 

نها مناسبة ، تجعل منها اكثر انسجاماً مع اخضاعها للقواعد القانونية التي يرو 
 تطلعات الخصوم ، خاصة في نطاق التعامل التجاري الدولي.

وهو الشخا واتساع انتشارها، تتجلى اهمية المحكم وفي ضوء اهمية هذه الوسيلة 
، فهو المحرا الأساسي للعملية ( 1)الطبيعي الذي تناط به مهمة الفصل في المنازعات 

، فاذا كان القاضي يسعى الى  (4)، ومحط ثقة الخصوم  (3)ورها التحكيمية ومح
تحقيق عدالة عامة من خلال نظام القضاء ، فةن المحكم يسعى الى تحقيق عدالة 
خاصة من خلال نظام التحكيم ، ولذلا وسمت مهمة المحكم في جانب منها بالطبيعة 

ذي يبرم بينه وبين قد الالقضائية ، الى جانب السمة العقدية التي يكون مصدرها الع
 .اطراف الخصومة

                                                           
(1)

  جدمما حقبصر ، ليةا حققدنون عحقيةدوا.أوتدذ ميدعن،  
(2)

قصدنو ي ، ةع  حقموكم في خصوما حقتوكةم حقنعقي حقخدص ، حقطبما حلأعقى ، ةح  حقثقدفا ، ة. مهنن ححمن ح 

 .57،ص2005عمدن ،
(3)

ة. هنى محمد مجني عبن حقرحمي ، ةع  حقموكم في خصوما حقتوكةم عحنعة ويطدنه ، حقنهضا حقمربةا ،  

 .26، ص  1117حققدهر  ، 
(4)

حققدنوني قيموكم ، حقطبما حلأعقى ، حقنهضا حقمربةا ، حققدهر  ،  ة. وور عبن حقيتد  حمدس  ووف ، حقمرلز 

 .31، ص 2006
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وهذه الإزدواجية في المركز القانوني للمحكم هي التي ادت الى اختلاف الفقه القانوني 
او  او مركبة في تحديد طبيعة مهمته ، بين من جعلها تعاقدية بحتة او قضائية بحتة

 .(2)مستقلة 
يم ، فقد عمدت التشريعات الى ونتيجة لهذا الدور الذي انيط بالمحكم في عملية التحك

هذه العناية بالشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدا لهذه المهمة، ومن جملة 
 . (1)غير محجور عليهو  كامل الأهلية الشروط، ان يكون شخصاً طبيعياً 

ويعد شرط الحيدة والإستقلال، بوصفه احد الشروط الواجب توافرها في المحكم، من 
، واطمئنان حكم، اذ يعد اساساً للاعتقاد بعدالة حكم الممي التحكيالشروط بالغة الأثر ف

 الخصوم اليه .
ولضمان توافر هذا الشرط فرث المشرع على المحكم الالتزام بالإفصاي عن أية 

 .، بوصفه التزاماً قائماً بذاتهاستقلاله ظروف من ش نها اثارة الشا بش ن حيدته او
على هذه الصورة لم تكن واضحة لدا المشرعين في غير ان النظرة للالتزام بالإفصاي 

( لسنة 63كثير من الدول، وفضلًا عن ان قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )
في نطاق نظام المعدل ، لم ينظم هذا الالتزام بصورة تتناسب واهميته   2282
الضروري  لذلا وجدنا من. ، او التشريعات الحديثة للتحكيم في بلدان العالمالتحكيم

التركيز في هذه الدراسة على ابراز ذاتية الالتزام بالإفصاي ، ورسم ملامحه التي تميزه 
 منالالتزام بالحيدة والاستقلال.

فةنبسطت دراستنا على مبحثين ، خصا اولهما لماهية التزام المحكم بالإفصاي ، 
 وثانيهما للقواعد الناظمة لالتزام المحكم بالإفصاي .

 
 

                                                           
(1)

، 2013جدمما حقبصر  ،  –مدجن مجبدس حيي ، حقمرلز حققدنوني قيموكم ،  ودقا مدجيتةر ، ليةا حققدنون  

 . 26ص
(2 )

( توكةم 13/1( مودلمدت قبندني، )767(حجرحءحت فرنيي،)1450/1( توكةم مصري،)11) حج  حقموحة: 

 ( مرحفمدت عرح ي.255( توكةم ح ةني ، )15/1وو ي ، )
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 ماهية التزام المحكم بالافصاي: ولالمبحث الا
تعد ماهية التزام المحكم بالإفصاي من المسائل الهامة والدقيقة في الوقت نفسه. اذ في 
ضوء تحديد هذه الماهية سيتم تحديد القواعد التي يخضع لها هذا الإلتزام ، ولكون 

دراسة ماهيته الفقه لم يتعمق في بحث هذا الإلتزام بالقدر الذي يستحقه ، لذا كانت 
. ، او من حيث تحديد طبيعتهامرا ليس باليسير، سواء من حيث تحديد اساسه القانوني
بقدر ذاا الذي ناله تحديد  فضلًا عن ان تعريف هذا الإلتزام لم ينل من الاهتمام

، ومحاولة تحليل النصوا قهاء، فكان علينا تحري الدقة في متابعة عبارات الفنطاقه
 الجت هذا الإلتزام .التشريعية التي ع

 
 لتزام المحكم  بالإفصايامفهوم : المطلب الأول
مع عدم  ، والاساس الذي يستند إليهيد مفهوم التزام المحكم بالإفصاييقتضي تحد

 ، التزام على عاتق المحكمو بعباره ادق مبررات فرث مثل هكذا أ اغفال الغاية منه
 ن.حاول بيانه في فرعيوهو ما سن

 
 تعريف التزام المحكم بالإفصاي ومبرراته: الفرع الاول

سنحاول ان نتلمس عبارات الفقه فيما يعد تعريفاً لالتزام الحكم بالإفصاي ، مع بيان 
موقف التشريعات قبل ذلا  من تعريف هذا الإلتزام  في فقرة اولى، ومبررات هذا 

 .ثانيةالإلتزام في فقرة 
 

 اولًا : تعريف التزام المحكم بالإفصاي
وكذلا انظمة بعث الم سسات التحكيمية ،  الوطنية منها والدوليةالتشريعات جمت اح

عن ايراد تعريف لهذا الإلتزام . وان كل ما اوردته يدخل في نطاق النا على هذا 
الإلتزام من حيث الإلزام لا من حيث التعريف، اذ لا يتوافر فيما نصت عليه هذه 

 التشريعات والأنظمة مقومات التعريف.
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وقد سلكت تلا التشريعات في ذلا منهجين ، تمثل المنهج الأول في فرث الإلتزام 
على عاتق المحكم بعبارات عامة ، فقد أوجبت عليه الإفصاي عن كل ما ش نه اثارة 
الشكوا بش ن حيدته او استقلاله. وهو ما سار عليه القانون النمطي للأمم المتحدة 

يفاتح الشخا ( منه على ان " عندما 21/2، اذ نصت المادة )1008المعدل سنة 
، يجب عليه ان يفصح عن اية ظروف من ش نها ان تثير باحتمال تعينه كمحكم

وقد سارت على هذا النهج ايضاً  .(2)شكوكا لها ما يبررها بش ن حيدته أواستقلاله ..." 
كالقانون المصري، حيث نصت المادة  كل القوانين التي ت ثرت بالقانون النمطي،

المعدل على انه "...ويجب عليه  2224( لسنة 17(من قانون التحكيم رقم )28/3)
ان يفصح عند قبوله عن اية ظروف من ش نها إثارة الشكوا حول استقلاله أو 

، ، ج (21في المادة ) 1002( لسنة 32حيدته". وكذلا قانون التحكيم الأردني رقم )
وكذلا قانون  (، 2/  27المادة  في 1006( لسنة 4وقانون التحكيم السوري رقم )

التي تنا على  ( 1/ ف2418في المادة )  1022الإجراءات الفرنسي المعدل سنة 
"يجب على المحكم قبل قبول مهمته ان يكشف عن كل ظرف من الظروف التي : انه

 في استقلاليته او في حياده ...".من ش نها الت ثير 
، لتي يجب على المحكم الإفصاي عنهات ااما المنهج الثاني فتمثل في وصف العلاقا

ومن هذا المنهج قانون  ،ديد نطاق التزام المحكم بالإفصاياو بعبارة اخرا تح
...اذا قام في شخا "(، فقد نصت على أنه 1/ 782الإجراءات اللبناني في المادة ) 

 . وان تلا الأسباب هي ذاتها التي يرد بها"حكم سبب للرد فعليه اعلام الخصومالم
سباب محددة على أ وهي، ( من القانون ذاته2/  770لمادة )القاضي على وفق ا

  (.210سبيل الحصر بموجب المادة )

                                                           
(1)

عننمد  فدتح " :، حذ جدء فةه  2010( مي  وحعن حقةونيترحل قيتوكةم حقممنقا قينا 11 طدبق حقفص  ) 

حقشخص بأحتمدل تمةنه لموكم / هو حع هي ،  جب عيةه حن  فصح عي ح ا ظرعف مي شأنهد حن تثةر شكولد 

                          ."ر هد بشأن حةنته حعحوتقلاقهقهد مد  ب
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 للمحكمين في المنازعات التجارية ومن ذلا ايضاً ما نا عليه تقنين الاخلاق
(ABA/AAA.Good of ethics  المعدل سنة )الصادر عن نقابة المحامين  (2) 1004

على المحكم الإفصاي عن ه أنه م سسة الأمريكية للتحكيم . اذ جاء فيالأمريكية وال
ية مصلحة معلومة مباشرة او غير مباشرة ، ناشئة عن التحكيم ، وعن أية علاقة أ"

 ".كل معقول على حيدته واستقلالهالتي يمكن أن ت ثر بش عمل او مهنية، او شخصية
التجاري الدولي المعدل  التحكيم كان هذا مسلا  تقنين ارشادات تعارث المصالح فيو 

( . اذ جاء في المعايير العامة IBAالصادر عن نقابة المحامين الدولية ) 1024سنة 
(a/3 ًانه اذا كانت الحقائق والظروف يمكن من وجهة نظر الأطراف أن تثير شكوكا )

بش ن حيدة المحكم واستقلاله ، فيجب عليه الإفصاي عن ذلا . وقد قسمت هذه 
ادات العلاقات التي يجب على المحكم الإفصاي عنها على ثلاثة الوان من حيث الإرش

 (iccوهو ما ذهبت اليه ايضاً قواعد غرفة التجارة الدولية ) ،(1)إلزامية هذا الإفصاي
( على المحكم ان يوقع اقراراً 2/7فرضت في المادة ) التي (3)1002المعدلة سنة 

ية علاقة في الماضي والحاضر مباشرة او غير أ"بيان بش ن حيدته واستقلاله يتضمن 
ومع اي طرف من الأطراف، ومن يخولهم او محاميهم  ي المحكمبن (أمباشرة، بينهم )

 و اي نوع آخر".أاو من يمثلهم ، سواء كانت علاقة مالية او مهنية 
 لمفةنه ،  2282( لسنة 263اما فيما يتعلق بقانون المرافعات المدنية العراقي رقم )

لى محاولة إ ( 4)ومع ذلا فقد ذهب بعث الباحثين ،ينا على التزام المحكم بالإفصاي
( مرافعات التي تجيز رد المحكم 182/2ت صيل هذا الإلتزام بالاستناد الى المادة )

/ مرافعات ( التي تنا  180، والى المادة ) سباب ذاتها التي يرد بها القاضيللأ
 ول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ...".على انه "لا يجوز للمحكم بعد قب

                                                           
(1)

 http: //www.abanet.org/dispute/commercial_dispute.pdf.                                                                                                              
(2) 

charles N.Brower,Keynote Address: The Ethics Arbitration Prespectives from 

practicin International Arbitrator ,Berkeley J.Int`ll.publicist,Vol.5, 2010 , p 11.                                                                           
(3)

 http: //files.dlapiper.com/files/upload/arbitrator-disclosure-standards.pdf . 
(4)

 . 132، ص  مرج  ودبقمدجن مجبدس حيي ، حقمرلز حققدنوني قيموكم ،  
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( بةشارتها الى 182/2فالمادة )، اولة لا تجد لها سنداً في النصوان هذه المحإ
، ولا تلزمه ان بالحيدة والإستقلالعلى وجوب التزام المحكم  حالات رد القاضي تدلّ 

لإفصاي وان يفصح عن الظروف التي من ش نها اثارة الشا بش نها. فةلتزام المحكم با
لا انه يستقل عنه من حيث كان يرتبط بةلتزامه بالحيدة والإستقلال من حيث الغاية ا

( 180اما الاستناد الى المادة ) .(2)بين الإفصاي والحيدة والإستقلال فلا تلازم الوجود 
وله مهمة التحكيم فالنا يلزم المحكم بعد قب تحميل للنا اكثر مما يحتملفيه 

، ولذلا فلا صله له مقبولة لتنحي إلا اذا قدم اعذاراً ، ولا يجوز له االاستمرار فيها
 بةلتزام المحكم بالإفصاي.

 
على صعيد الفقه ، يعرف الإلتزام بالإفصاي بصورة عامة انه " اخطار او اعلام او 

خطار الطرف ةتحذير احد المتعاقدين الذي يكون في مركز اقوا من المتعاقد الآخر ب
هم في تكوين الرضا الحر بكافة البيانات عند إبرامه للعقد ، والتي تسا الآخر في العقد

، والتي تمكن المتعاقد الضعيف من الإقدام على العقد عند إبرامه او التحلل المستنير
منه اذا شاء ، ثم ايجاد نوع من التعاون بين الطرفين لتنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه 

روعة في النية في التعامل ، وحماية الثقة المش وبطريقة تتفق مع موجبات حسن
الإلتزام  قبل التعاقد  : الأولى  هيون الإلتزام بالإفصاي على صورتينيك .(1)"العقد

  .(3)، والثانية هي الإلتزام بالإفصاي اثناء تنفيذ العقد بالاعلام
لمحكم بالإفصاي واذا ما انتقلنا الى نطاق التحكيم ، نجد ان الفقه قد اطلق على التزام ا

، (4)تسميات عديدة، فبعضهم اطلق عليه الإلتزام بالإعلان او الشفافية او المكاشفة

                                                           
(1)

 . 30ص 2006 ضا حقمربةا ،ة. حبو حقملا حقنمر، حقمرلز حققدنوني قيموكم في خصوما حقتوكةم ، ةح  حقنه 
(2)

 .7، ص1111حقنهضا حقمربةا ، حققدهر  ، ة. ومةن ومن عبن حقيلاس ، حةقتزحس بدةفصدح في حقمقوة ، ةح   
(3 )

 .43، ص  2007، ، حةقتزحس بدلأعلاس  في عقوة  حلأوتهلاك ، مطبما جدمما طنطد ة. مصطفى حبو عمرع
(4 )

 .126ص 2011 يموكم في حقتوكةم حقتجد ي حقنعقي، ةح  حقكتب حققدنونةاحدمن، حقنظدس حققدنوني قمدهر ة.  
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الشائع تسميته و ، (1)، ودعاه آخر بواجب الكشف (2)وسماه آخر الإلتزام بالتصريح
 . (3)الإلتزام بالإفصاي

راف الى انه " مبادرة المحكم باحاطة الأط (4)وفي نطاق تعريفه، هناا من ذهب
بصلته السابقة والحالية بموضوع النزاع واطرافه وممثليهم وذويهم . ويعد هذا الإلتزام 
من الإلتزامات اللصيقة بجوهر مهمة المحكم وتفرضه الطبيعة الخاصة لمهمته وكيفية 

"ضرورة اعلان المحكم ، فور اختياره وقبيل أو هو  تعيينه والطابع الم قت لسلطته ".
يم وتوقيعه مستند قبول المهمة، عن كل الظروف والوقائع التي بدء اجراءات التحك

يمكن ان تثير شبهة حول حياده واستقلاله، وهذا الإلتزام بالإعلان، او بالشفافية او 
   .(1)بالمكاشفة، هو التزام عقدي مصدره عقد التحكيم ومستند قبول المهمة"

لم و والصياغة في اغلبها،  نتعاريف قد تماثلت من حيث المضمو ان هذه ال يبدو جلياً 
تخرج عن حدود ما نصت عليه تشريعات التحكيم المختلفة  فهذه التعاريف اقرب 

، او لنقل تقرير الزامية الإفصاي ، منها الى وصف التزام المحكم بالإفصاي ماتكون
الى تعريفه تعريفاً جامعاً مانعاً، وان كان تعريف الدكتور احمد عبد الكريم سلامة ، قد 

 ميز عن التعاريف الأخرا من خلال تحديده لأساس هذا الإلتزام ب نه التزام عقدي .ت
وفي تقديرنا ان تعريف التزام المحكم بالإفصاي لا يكون مانعاً جامعاً الّا اذا تضمن 
تحديد اساسه، وطبيعته من حيث كونه التزاما قائماً بذاته او انه التزام يندرج مع التزام 

، وتحديد زاماً بنتيجة او التزاماً بوسيلةالإستقلال، ومن حيث كونه التالمحكم بالحيدة و 
 نطاقه .

                                                           
(1)

 .227، ص 2010  ، حقمرلز حققدنوني قيموكم ، ةح  حقفكر حقجدممي ، حةوكنن  ا ، حلرس محمد ز نحن حقنجد
(2)

عحقخصوس ، مجيا حقوقوا  ة. ححمن عبن حقرحمي حقميوم ، عقن حقتوكةم حقتجد ي حقمبرس بةي حقموكمةي 

 .233ص  ، 1114،  17، حقينا 2حقمنة  ،حقكو تةا
(3)

كةم حقنعقي ، مجيا حقن حودت حققدنونةا ، جدمما بةرعت ة. عبنه جمة  غصوب ، نظدس حقموكم في حقتو 

 .227، ص 2001، حقينا  6حقمربةا، حقمنة 
(4)

 .17، ص2004، حقموكمون ، ةح  حبو حقمجن ، حققدهر  ، ة. حبو حقملا حقنمر ة. ححمن  يمت حقجنحعي ع 
(5)

 .711، ص  2004، ربةاا حقمةح  حقنهض، حقتوكةم حقتجد ي حقنعقي عحقنحخيي،  دنون ولاماة. ححمن  
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ف التزام المحكم بالإفصاي انه " التزام عقدي قائم بذاته، يفرث على المحكم نعرّ لذلا 
ية ظروف من ش نها اثارة الشا بش ن أاية الرجل المعتاد في التحري عن بذل عن

، وبما يستجد نزاع بها عند قبوله مهمة التحكيمف ال، واعلام اطرااستقلاله حيدته او
 منها اثناء المحاكمة التحكيمية ".

 
 : مبررات التزام المحكم بالإفصايثانياً 

 يمكن اجمال مبررات التزام المحكم بالإفصاي في النقاط الآتية :
في و  اف النزاع الى قبول حكم المحكمين،التحكيم عدالة خاصة، تطوع فيها اطر  -2

، مما يقتضي ان يكون ثقة الأطراف بهذه العدالة ستزول لفساد فةنحالة ا
 .(2)المحكمون مستقلين ومحايدين من اجل ضمان استمرار هذه العدالة الخاصة

فنزاهة وحياد واستقلال المحكم هي الأساس الذي تبنى عليه منظومة السلوا 
، ا النظاملثقة بهذوازدياد اومع ازدياد اللجوء الى التحكيم ، (1)الواجبة الاتباع

جاه المجتمع واتجاه مس ولية جدية على الشخا الذي يعمل محكماً ت ترتبت
العدالة و " ،(3)فالمحكم يعد من اهم عناصر البنية الحيادية للتحكيم ،اطراف النزاع

ة ليست في التحكيم لا يجوز ان تتجاذبها اهواء ومصالح المحكم ذلا ان العدال
 .(4)ساحة بل هي وظيفة سامية "

حل النزاعات بين  يتولى ، فهو(1)او شبه قضائية تعد مهمة المحكم مهمة قضائية -1
. لذلا يجب ان يتوافر فيه ما (8)و مختاراً أ  الأطراف، وان كان قاضياً خاصاً 

ية روابط او صلات أ خلال افصاحه عنلا سيما من  يفترث توافره في القاضي 
                                                           

(1)
 Zaki Ejaz,op,cit,p: 1.                                                                                                                      

(2)
 .44( ، ص 5، فقر  )2000،  3ة. محمد ويةم حقموح ، ويوك حقموكمةي ، مجيا حقتوكةم حقمربي، حقمنة  

(3)
Tibor Va´rady ,Johne J.Barcelo´, Arthur  T.Von Mehren , international 

commercial arbitration, west group,st.Paul,Minn,1999,p:291.                                                                                                                                                                       
4

 .30، ص2001،  3حقمجيا حقيبندنةا قيتوكةم حقمربي عحقنعقي ، حقمنة  ،عحئ  طةد   ، حةدة حقموكم 
5
 Sausan D.Frank , The liability of international arbitrators , N.Y.L.Sch.J.Int´l & 

comp.L.Vol.20,P:7.                                            
(6)

 . 77، ص 2001، ضمدندت حقتقدضي في خصوما حقتوكةم ، منشو حت حقويبي حقوقو ةا ةع نح ة. طيمت  
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ى عدالة حكمه، ومن ثم الركون الى ن الأطراف الئاو علاقات مع الخصوم، ليطم
 .استقلاله تنفيذه دون نزاع بش ن حيدته او

ن افصاي المحكم عما يمكن ان يزرع الشا في نفوس اطراف التحكيم ، وعدم إ -3
اعتراضهم من ثم على تعينه، يمنع بعد ذلا الطعن بالمحكم وطلب رده، بما 

 .(2)وتوفير المصاريف ي الى عدم ت خير الفصل في النزاعي د
يمكّن التزام المحكم بالإفصاي اطراف التحكيم من الاعتراث المبكر على المحكم  -4

وطلب رده اذا ما تضمن افصاحه ما قد يرتقي اليه الخوف من عدم عدالة 
 .(1)المحكم 

علاقات متعددة بحكم طبيعة  ، فيمن ذوي الخبرة والكفاءة انخراط المحكمينان  -1
العلاقات التي يرتبط بها المحكم، سواء  ، من ش نه ان ي دي الى تشعبعملهم

. وان عدم الإفصاي ، او في نطاق عمله بوصفه محكماً في نطاق عمله الأساس
عن هذه العلاقات اذا ما كانت لها صلة بموضوع النزاع او اطرافه، قد ت دي الى 
ان تكون مس لة حيدة المحكم واستقلاله محل تسا ل بعث اطراف التحكيم. لذلا 

ي المحكم ي دي الى "تهيئة الجو للمحكمين في ان يعملوا في هدوء بعد فةن افصا
 .(3)ان كشف كل منهم عما قد يشكا في حيدته واستقلاله"

المحكم ، ف(4)إن إفصاي المحكم يعد من مقتضيات مبدأ حسن النية في العقود  -8
مما يوجب عليه مراعاة مبدأ  ،يرتبط بعلاقة عقدية في علاقته باطراف النزاع 

سن النية في تكوين العقد وتنفيذه . وهذا المبدأ يفرث عليه ان يفصح عن كل ح
الظروف التي يمكن ان تلقي بظلال من الشا بش ن قيامه بةلتزامه الأساس في 

، وهو حسم النزاع بةصدار قرار عادل يتجرد فيه عن كل ميل او هوا او العقد
 علاقة تربطه باحد الأطراف.
                                                           

(1)
 .104ة. هنى محمد مجني عبن حقرحمي ، حقمرج  حقيدبق ، ص 

(2)
 .153ص ،2011 عيةه، ةح  حقثقدفا، بطلان حكم حقتوكةم عمنى   دبا موكما حقنقض حقشرح رية. ححمن  

(3)
 .227ص ة. فتوي عحقي ، حقمرج  حقيدبق ،  

(4)
 . 727، ص 1111بةرعت ، ، ةح  نوف  ،  1ة. مصطفى حقموجي، حقمقن ، حقطبما  
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 القانوني لالتزام المحكم بالإفصاي الأساس: الفرع الثاني 

فاق الفقهاء ، اذ سار في لم يكن الأساس القانوني لالتزام المحكم بالإفصاي محل ات
: احدهما جعل القانون اساساً لهذا الإلتزام ، في حين وجد ثانيهما ان العقد اتجاهين

 هو الأساس المباشر له . 
 
 لمحكم بالإفصاي: اختلاف الفقهاء بش ن اساس التزام  اولاً أ

اختلافهم في اساس حول أساس التزام المحكّم بالإفصاي إلى اختلاف الفقهاء يرجع 
اف التحكيم . في تحديد مصدر علاقة المحكم ب طر و التزامات المحكم بصوره عامة ، 

 ، مدرسة العلاقة القانونية، ومدرسة العلاقة العقدية . فكانت هناا مدرستين
 

 يةمدرسة العلاقة القانون -2
ة المركز القانوني الخاا الى بناء توجههم على فكر  (2)ذهب انصار هذه المدرسة 

حده فالمحكم عندهم في مركز متميز عن المتعاقد، لذلا يرون ان القانون و  ،للمحكم
لَا إ، وان المحكم في ذلا يقترب من مركز القاضي هو مصدر هذه العلاقة ومنظمها

 انه قاث خاا.
فذهب  ،حول الجانب القضائي لمركز المحكمتتمحور  ةحجج عديد استند هذا الفقه الى

لتحكيم ينتهي عند تعيين بعث انصاره الى ان دور ارادة اطراف النزاع في ا
، وقد لا يكون لها مثل هذا الدور عندما يتولى القضاء تعيين المحكم ، او المحكمين

. ليبدأ بعد ذلا دور سياً تقوم بذلا الم سسات التحكيمية عندما يكون التحكيم م س
، فيفرث الأخير على المحكم التزامات معينة في علاقته بالأطراف، واجراءات القانون

  .(1)معينة يجب عليه اتباعها عند نظر النزاع موضوع التحكيم
                                                           

(1)
  .112ص، 1177حةوكنن  ا  ةح  حقممد فة. ححمن حبو حقوفد ، حقتوكةم حلاختةد ي عحةجبد ي ،  

2
 .247( ، ص 173، فقر  ) حقمرج  حقيدبقة. موموة ومةر حقشر دعي ،  
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فالتحكيم لا يمكن ان ينتج أثرا اًلا لأن المشرع قد اجازه، وحدد بعث اجراءاته بقواعد 
تعجز عن  ن الطبيعة العقدية لمركز المحكمد من م يديه اوهناا من وج ،(2)آمره 

، فالتزامات المحكم يكون بعضها سابقاً على بالجوانب القانونية لمهمة المحكمالإحاطة 
يستمر بعد  بعضها، و التي تبدأ بقبول مهمته كالتزامه بالإفصاي العملية التعاقدية،

ت لا ترتبط بطريقة تعيين المحكم، ان هذه الإلتزاما كالتزامه بالسرية. انتهاء العقد
او من قبل القضاء او الم سسات  فسواء كان مختاراً من قبل اطراف النزاع،
كما ان هذه الإلتزامات لا تقوم على  التحكيمية، تبقى الإلتزامات ذاتها على عاتقه.

"لا كما ان اطراف النزاع  فلا يستطيع المحكم اللجوء الى الدفع بعدم التنفيذ، التقابل،
يمكنهم مقاطعة الإجراءات عندما لا تسير لصالحهم او عند الاعتراث على مسلا 

 .جد اساسه في القانون لا في العقدن التزام المحكم بالإفصاي يكا وعليه . (1)المحكم"
 

 مدرسة العلاقة العقدية -1
 ،حكم بالإفصاي يجد اساسه في العقدمن الفقه الى ان التزام الم (3)ذهب جانب كبير 
على الرغم من الجانب ذ يرون ان طبيعة العلاقة بين المحكم واطراف النزاع ا

هي علاقة تعاقدية . فالمحكم يلتزم تجاه اطراف النزاع بموجب عقد اطلق  القضائي
عليه عقد التحكيم. وهذا العقد ينعقد بةيجاب اطراف النزاع بالتعبير عن ارادتهم 

ل المحكم لهذه المهمة . ويستمر هذا العقد باختيار المحكم للفصل في النزاع ، وبقبو 
. وذلا بةصدار حكم فاصل في النزاع وما ين الإنتهاء من المهمة التحكيميةالى ح

يستتبعه من مسائل تتعلق بتنفيذه او تصحيح الأخطاء المادية فيه ، والفصل فيما لم 
 .(4)يتم الفصل فيه

                                                           
(1)

 .112حقمرج  حقيدبق ، ص ة. ححمن حبو حقوفد ،  
(2)

 .155، صمجني عبن حقرحمي ، حقمرج  حقيدبقة. هنى محمد  
(3)

ة.مدهر محمد حدمن ، حقمرج   ؛711ص ، حقمرج  حقيدبق،ة. ححمن عبن حقكر م ولاما عيى وبة  حقمثدل:  

 .227، ص2012دفا ، قتوكةم حقتجد ي حقنعقي ، ةح  حقثقة. فوزي محمد ودمي ، ح ؛126ص حقيدبق ،
(4)

 .277ص ، حقمرج  حقيدبق ،  ة. فتوي عحقي 
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اع اياً كانت صورة التحكيم ، او وهذا العقد هو سند العلاقة بين المحكم واطراف النز 
آلية تعيين المحكم . فسواء كان التحكيم حراً او م سسياً ، وطنياً او دولياً خاصاً ، 
وسواء كان المحكم قد تم اختياره من قبل الأطراف ، او من قبل م سسة التحكيم او 

 .(2)من قبل المحكمة 

قد ، اء . ففي نطاق طبيعة العوقد كانت طبيعة هذا العقد وتكييفه محل اختلاف الفقه
 ، الى ان عقد التحكيم هو عقد ذو طابع اجرائي عام .ذهب جانب من الفقه الإيطالي

، اذ ي ثر هذا العقد في وجود خصومة التحكيم . فهو ليس من عقود القانون الخاا
، (1)لذلا فهو يمنع قضاء الدولة من نظر الخصومة ويمنح المحكم سلطة قضائية

يخضع و اتجاه آخر الى ان عقد التحكيم هو من عقود القانون الخاا ذهب بينما 
، في حين ذهب آخر الى ان القانون المدني (3)للقواعد العامة في القانون المدني

لايعرف مثل هذه العقود . كما ان القانون المدني لا يتم اللجوء اليه الا في حالة عدم 
حكيم قد عالجت بشكل  تفصيلي الجوانب ن قوانين التوأوجود تنظيم خاا لهذا العقد، 

 . (4)الأساسية لهذا العقد

ان هذا العقد ، وبغث النظر عن طبيعته وتكييفه ،  ينش  التزامات متبادلة على عاتق 
كل من المحكم واطراف النزاع، ومنها التزام المحكم بالإفصاي ، والإلتزام بالفصل في 

لمباديء الأساسية للتقاضي ، والإلتزام باصدار النزاع المتفق عليه بنفسه ، والإلتزام با
الحكم في المدة المحددة قانوناً او اتفاقاً ، والإلتزام بالمهمة لحين انتهائها ، والإلتزام 

 .(1)بالسرية ، وغيرها من الإلتزامات. كما يلتزم اطراف النزاع بدفع اجور المحكمين 
لعلاقة يبدو لنا ان الطابع التعاقدي و ، ، هو العقدعليه فةن اساس الإلتزام بالإفصايو 

ينفرد لوحده في  ولا سبيل الى انكاره ، الا انه لا مر جلي وواضحأ المحكم بالخصوم

                                                           
(1)

 .401، ص  2015ةح  حقينهو ي بغنحة ، حكدس  دنون حقمرحفمدت حقمننةا ، شرح ح، ة. عبدس حقمبوةي 
(2)

 .74، ص2006نهضا حقمربةا ةح  حق وني قيموكم في خصوما حقتوكةم ،ة. حبو حقملا حقنمر، حقمرلز حققدن 
(3 )

 .13، ص  1110، جدمما حقكو ت ، 1ة. عزمي عبن حقفتدح ،  دنون حقتوكةم حقكو تي ، حقطبما 
(4)

 . 74 ة. حبو حقملا حقنمر ، حقمرلز حققدنوني قيموكم في خصوما حقتوكةم ، مرج  ودبق ، ص 
(5)

 .230ة. فوزي محمد ودمي ، حقمرج  حقيدبق ، ص  
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. فالطبيعة القضائية لمهمة المحكم تفرث نوعاً من تحديد طبيعة العلاقة مع الخصوم
، ان المشرع كم بالخصوم. لذلا نجدالتميّز لهذه المهمة، ومن ثم العقد الذي يربط المح

وانطلاقاً من اهمية هذه المهمة قد حاول معالجة الجوانب الاساسية لها بنصوا هي 
في الغالب آمره ، لضمان حسن سير هذه المهمة آخذاً بالاعتبار انها تعد من قبيل 

 في الفصل في المنازعات. الإستثناء على الأصل في اختصاا القضاء
لعقدية. وان ما سار عليه المشرع ، ورغبة منه يخل بالطبيعة ا وتدخل المشرع هذا لا

في حماية المصلحة التي يراها اولى بالرعاية ، في تنظيم بعث العقود بنصوا 
لمسماة " نسبة الى تنظيم المشرع لها، خاصة ، اديا الى وجود ما يطلق عليه " العقود ا

ة العقدية ينفي الطبيع . وبعبارة ادق ان تدخل المشرع لامع منحها تسمية معينة
خاصة ، لذلا فةن العقد الذي يربط المحكم بالخصوم هو عقد ذو طبيعة  للعلاقة.

 .وعقد متميز من حيث تكييفه
ي ، نجد ان تحليل واذا ما انتقلنا الى موضوع البحث ، وهو التزام المحكم بالإفصا

وقواعد م سسات التحكيم ، التي نصت على هذا الإلتزام ، يدعو  نصوا التشريعات
 الى الإعتقاد على وجه اليقين ان اساس هذا الإلتزام هو العقد.

فقوانين التحكيم المصري والأردني والسوري واللبناني ، تصري ب ن هذا الإلتزام لا يكون 
بوصفه اثراً للعقد الذي  بذلا فهو ينش  عند قبوله ، (2)الا عند قبول المحكم للتحكيم 

اشترط ان  الذيهذه القاعدة الا القانون الفرنسي  ولا يخرج عن نش  نتيجة لهذا القبول.
، فمع ان هذا النا لا ينسجم مع المنطق يتم الإفصاي قبل قبوله. ومع ذلا فةننا نجد

عدم رغبة المحكم في تولي مهمة التحكيم فلا منطق في كشفه عن الظروف التي 
الظروف ا . فمبادرة المحكم للكشف عن تلان ت ثر في حيدته او استقلاله يمكن

، ، وبذلا يكون هذا الكشف او الإفصاي دليلًا على قبولهتفترث انه قد قبل مهمته
 القبول ينعقد عقد التحكيم .وبهذا 

                                                           
(1)

/ ج( توكةم ح ةني ، 15( توكةم وو ي ، )17/3( توكةم مصري ، )16/3ص حقموحة )حنظر نصو 

 ( توكةم قبندني .761/2)
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ويعد الاساس العقدي لالتزام المحكم بالإفصاي امراً لاسبيل الى نقضه في نطاق 
ن في التحكيم الم سسي، فالعلاقة العقدية بين م سسة التحكيم والمحكمون المقيدو 

قوائمها امر بيَن. فالمحكم وعند ترشيحه يلتزم بالإفصاي بناء على علاقته العقدية 
بم سسة التحكيم التي تفرث عليه عند الترشيح ان يفصح عن الظروف التي تشكا 

المحكمين ،  واذا كان نظام م سسة التحكيم يسمح للأطراف باختيار بحيدته واستقلاله.
 أثراً لعلاقة العقد بين المحكم وتلا الأطراف .فةن الإلتزام بالإفصاي يعد 

نعتقد ان العلاقة العقدية هي الرابط بين الخصوم والمحكم الثالث ، فاتفاق التحكيم 
اباً، ولكنه ايجاب الذي يتضمن هذه الآلية في اختيار هيئة التحكيم يعد في ذاته ايج

لمحكمين المعنيين . فاذا ما تم اختيار المحكم الثالث من قبل الشخا غير معين
وقبل هذه المهمة، يكون هذا قبولًا للإيجاب الذي تضمنه اتفاق التحكيم ، وبذلا ينش  

 عقد التحكيم بين المحكم الثالث واطراف النزاع .
، وفي ظل غياب النا القانوني على التزام المحكم يوفي نطاق القانون العراق

ع تضمين العقد الذي يربطهم بالمحكم، بالإفصاي ، فةننا نعتقد انه يمكن لأطراف النزا
وهو عقد يمكن تصوره في العراق ، على وفق القواعد العامة في نظرية العقد, التزاماً 
محدداً يوجب على المحكم الإفصاي عن كل الظروف التي من ش نها اثارة الشا 

لتزام بش ن حيدته او استقلاله عند قبوله مهمة التحكيم ، وعلى ذلا فةن اساس هذا الإ
 يمكن ان يكون عقدياً في العراق.

 
 ثانياً: اساس إلتزام المحكم بالإفصاي في القانون الأمريكي 

( ، وان القاعدة common lawيعد القانون الأمريكي من قوانين الشريعة العامة )
لذلا فةن ، لمحكم على نحو مشابه للقاضيالعامة في اغلب هذه القوانين هي معاملة ا
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واجب تفرث على المحكم . (2)المحكم والخصوم هي علاقة قانونية العلاقة بين 
 .(1)((duty of careالعناية ))

فةن القانون الأمريكي  ،وفي نطاق التزام المحكم بالإفصايوعلى الرغم من ذلا ، 
ذا ما اتفق ة. ف (3)يذهب الى ان العقد قد يكون هو اساس التزام المحكم بالإفصاي

ر معينة في نطاق الإفصاي ، فةن هذه المعايير هي الأساس في المتعاقدان على معايي
تحديد ما اذا كان المحكم قد اوفى بهذا الإلتزام من عدمه . وهو ما ذهب اليه القضاء  

إذ جاء فيها " ان  1001( في عام u.s.car.v.pioner life inc.coفي قضية )
اكثر مما نا عليه  المحكمة لاتستطيع ان تطلب مستوا عالي من معايير الحيدة

 .(4)الأطراف في اتفاق التحكيم " 
على الرغم من الواضح بسبب عدم الافصاي حكم التحكيم للانحياز ولقد أبطل القضاء 

( RUAAقانون التحكيم الموحد المعدل )، كما أن القانون لم ينا على هذا الالتزام
لتي لتحديد المعايير ااساس التزام المحكم بالإفصاي ، ومن ثم يتم اللجوء اليه هو 

. فقد ذهبت محكمة الدائرة الأولى في قضية  (1)يجب على المحكم الإلتزام بها
(P.R.TEL.CO.V.U.S.phone mfy.crop)اطراف  الى ان 1001عام ال في "

( وذلا لعدم وجود لغة صريحة تشير FAAالعقد يخضعون لقانون التحكيم الفيدرالي )
 .(8)حكم التحكيم الى معايير اخرا "الى نية المتعاقدين في اخضاع 

 
 الطبيعة القانونية لألتزام المحكم بالإفصاي: المطلب الثاني

يعد تحديد طبيعة إلتزام المحكم بالإفصاي مس لة غاية في الدقة ، كما ان تحديد هذه 
 الطبيعة من ش نه ان يحدد القواعد القانونية التي يخضع لها هذا الإلتزام .

                                                           
(1) 

Ramon Mullerat , OP,Cit,p:6. 
(2)

 Sausan D.Frank,OP,Cit,p:6 .                                                                                                                                                           
(3)

  Merrick T.Rossian & Jennifer Hope,  OP,Cit,p:23. 
(4)

 (C.D.Cal.2002)(244F.supp.2d 1057. 106. 
(5)

 Merrick T.Rossian & Jennifer Hope,  OP,Cit,p:231.      
(6) 

427 F.3d21,31(1
st
 Cir 2005).                          
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 التزام قائم بذاته او التزاماً تابعاً :  يعة التزام المحكم بالإفصايطب: الفرع الأول
يعد التزام المحكم بالإفصاي التزاماً عاماً لا ينازع فيه احد، الا ان  كثير من الفقه ، قد 

فنجد جانباً منهم يصري ، بما يحقق له الإستقلال عن غيرهحجبوا عنه الطبيعة الذاتية 
ينما نجد ، ب(2)ابع لالتزامه بقبول مهمة التحكيماي هو التزام تبةن التزام المحكم بالإفص

اتجاهاً آخر يوحي مسلكه الى ان التزام المحكم بالإفصاي ليس التزاماً قائماً بذاته او 
صاي الى معالجة الالتزام بالإف ، حيث عمدوا عن التزامه بالحيدة و الإستقلال مستقلاً 

 . (1)تحت عنوان الحيدة والإستقلال
، وليس التزاماً تابعاً م بالإفصاي هو التزام قائم بذاتهمن جانبنا نعتقد ان التزام المحكو 

، (3)يعد التزاماً على عاتق المحكم لالتزامه بقبول المهمة، وذلا لأن قبول المهمة لا
م، كما يستطيع . اذ يستطيع ان يرفث قبول مهمة التحكيهوانما هو امر متروا ل

مر منوط بةرادته ولا الزام عليه. لذلا فةن اعتبار  قبول مهمة . وبالتالي فالأقبولها
التحكيم التزاماً على عاتق المحكم يعكس تصوراً غير دقيق لهذه النصوا القانونية . 
فالنصوا القانونية التي اوجبت قبول المحكم لمهمة التحكيم صرفت هذا الوجوب الى 

. وبذلا (4)ن يكون قبول المحكم كتابةً ، فهي اوجبت االقبول لا القبول في ذاته كتابة
 فهي قد فرضت وسيلة معينة لأثبات القبول وتعلق الوجوب بهذه الوسيلة .

، (1)ه عن التزامه بالحيدة والإستقلالكما ان التزام المحكم بالإفصاي ذو ذاتية تميز 
ع فالأخير يعني عدم ميل المحكم تجاه احد الأطراف وعدم ارتباطه بعلاقة من اية نو 

اما التزام المحكم بالإفصاي  ،قد ت ثر في استقلاله عند النظر في الدعوا التحكيمية
فهو اعلان المحكم عن اية روابط او علاقات يمكن ان تثير الشا بش ن حيدته او 

. فةفصاي المحكم عن علاقات معينة لا يعني لاله، فجوهر الإلتزام هو الإفصاياستق
                                                           

(1)
 .201ة. موموة ومةر حقشر دعي ، حقمرج  حقيدبق ، ص  

(2)
 .421، ص  2010حققدهر  ، ة. خدقن ححمن حيني ، بطلان حكم حقتوكةم ، ةح  حقنهضا حقمربةا ،  

(3)
 .102، مرج  حقيدبق ، ص، حقمرلز حققدنوني قيموكم في خصوما حقتوكةمة. حبو حقملا حقنمر

(4)
( توكةم 17/1/ج( توكةم ح ةني . )15( مرحفمدت عرح ي .)251( توكةم مصري . )16/3) حنظر حقموحة  

 ( حجرحءحت ح ةني .761/1وو ي .)
(5)

 .210ة. ححمن عبن حقرحمي حقميوم ، حقمرج  حقيدبق ، ص 
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وان لم يعترث الأطراف على تعيينه ، وان كان  بالضرورة انه محايد ومستقل حتى
 عدم الإفصاي يشكل قرينة على عدم حيدته او استقلاله .

 
 التزام بنتيجة او التزاماً ببذل عناية: طبيعة التزام المحكم بالإفصاي: الفرع الثاني

تتحدد طبيعة الالتزام بصورة عامة في ضوء العناية الواجبة الإتباع من قبل المدين في 
تحقيق النتيجة المتوخاة من هذا الالتزام ، وهو لذلا ينقسم على: التزام بنتيجة ، والتزام 

ذمته إلا اذا بوسيلة. والالتزام يكون بنتيجة او بتحقيق غاية اذا كان المدين لا تبرأ 
ويكون الالتزام بوسيلة او ببذل عناية اذا كان المدين تبرأ ذمته  ، تحققت نتيجة معينة

  .(2)القدر اللازم من العناية جرد بذلبم
 
 : موقف التشريع والقضاء ولاً أ

تبنت بعث التشريعات عند معالجتها لالتزام المحكم بالإفصاي صيغة عامة، لا تدل 
 في هذا (1). وي تي قانون التحكيم المصريها على تحديد طبيعة هذا الالتزامفي ذات
عن كل  م المحكم بالإفصايبالزا (3)( 28/3، فقد جاءت صياغة المادة )السياق

 ن حيدته واستقلاله. الظروف التي تثير الشا بش
التزام المحكم بالإفصاي التزاماً ببذل عناية، اذ اقر  نه قد عدّ فةما القضاء المصري، أ

ان تحديد ما يثير شكاً في حيدته واستقلاله يعود امر تقديره الى المحكم نفسه ، ومن 
. فقد ذهبت محكمة استئناف القاهرة الى رد الطعن  ثم تحديد ما يجب الإفصاي عنه

ببطلان تشكيل هيئة التحكيم الم سس على عدم صلاحية رئيس الهيئة التحكيمية لعدم 
، افصاحه عن صلة القرابة بينه وبين شريكه في مكتب المحاماة الذي مثل المحتكمة

الذي جرا التحكيم  وحسب الطابع النظامي لمركز القاهرةوجاء في حيثيات القرار انه "
                                                           

(1)
ت، بةرع ، ةح  ححةدء حقترحث حقمربي،1حقجزء  ة.عبن حقرزحا حقينهو ي ،حقووةط في شرح حققدنون حقمنني ، 

 .656ص  قبندن ، ةعن ونا طب  ،
(2)

 .106ة. هنى محمد مجني عبن حقرحمي ، حقمرج  حقيدبق ، ص
(3)

 ( مي مشرعع حقتوكةم حقتجد ي حقمرح ي.13/ج( توكةم ح ةني ، عحقمدة  )15تطدبقهد حقمدة  ) 



 288   
 

تفيد ان السيد رئيس الهيئة التحكيمية وهو العميد السابق لكلية الحقوق  –تحت مظلته 
جامعة القاهرة والمتمرس ذو الشهرة في الش ن التحكيمي لم يجد ضرورة او ما يبرر 

ماة الذي حضر اهمية التصريح بعلاقة القرابة التي تربطه وشريكه في مكتب المحا
 .(2)" لمحتكمةللدفاع في ا

يبدو واضحاً ان عبارات المحكمة لا تدع مجالًا للشا في انها نظرت الى التزام 
، اذ وجدت ان سلوا المحكم لا يعد فصاي على انه التزام ببذل عنايةالمحكم بالإ

اخلالًا بةلتزامه بالإفصاي على الرغم من عدم إفصاحه عن علاقة القرابة. فقد وجدت 
ناية التي  يجب عليه بذلها في تقدير الظروف التي تثير الشا انه لم ينحرف عن الع

بش ن حيدته واستقلاله. وان تقديره للأمر من حيث عدم الإفصاي كان سليماً . وهذا 
 هو الإلتزام ببذل عناية .

قد تبنى الالتزام ببذل عناية في النظر الى التزام المحكم الفرنسي القضاء كذلا فةن 
، مفاده ان الإفصاي يجب ان يتم من وجهة نظر عياراً شخصياً تبنى م ، إذبالإفصاي

اطراف النزاع فيما يتعلق بالوقائع ، وهو ما ذهبت اليه محكمة استئناف باريس في 
فقد جاء في حيثيات قرارها " ان رابطة الثقة بين  21/1/1002قرارها الصادر بتاريخ 

، الأطراف يجب ان يتبلغوا، وان المحكم والأطراف يجب المحافظة عليها باستمرار
من وجهة نظرهم ، ت ثر في قرار المحكم ، عن العلاقات التي ربما طيلة مدة التحكيم 

. فضلًا عن ان المحكمة (1)والتي تكون من طبيعة العلاقات التي ت ثر في استقلاله" 
في القرار ذاته ، قد فرضت على المحكم واجب البحث عن اية واقعة يمكن ان تثير 

بش ن حيدته واستقلاله، فقررت انه " ان المحكم يلزم ب ن يبحث بصورة دائمة الشا 
". وبما ان الأصل في ياده في سياق المنازعه التحكيميةعن اية واقعة قد ت ثر على ح

                                                           
(1)

 –ا توكةم تجد ي  126قينا  10 رح  موكما حوتئندف حققدهره ، حقنحئر  حقيدبما حقتجد  ا ، حقنعوى   م  

 .674، ص  2011( ، ونا 12(. منشو  في مجيا حقتوكةم حقمدقمةا ، حقمنة )7/6/2011جييا 
(2) 

 (R G 07/22/164  ( SPA,paris court of appeal, Feb,12,2009;  Cite par: Juan 

M.Alcala ,camilo cardozo and claudia T.Salomon , op,cit, p: 75.                                                                               

،  2001، 1، منشو  في مجيا حقتوكةم حقمدقمةا ، حقمنة  2007/ /12/ 06 تد  خ  777قرح    معأ ضدً: حق

 .657ص 
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العناية التي يبذلها المدين في تنفيذ التزامه هي عناية الرجل المعتاد ما لم ينا 
. وبذلا يكون على المحكم بذل عناية الرجل لقانون او يقضي الإتفاق بغير ذلاا

مما يفضي  ،المعتاد في البحث عن الظروف التي تثير الشا بش ن حيدته واستقلاله
 الى القول ان التزام المحكم هو التزام  ببذل عناية.

يد طبيعة التزام المحكم وقد تبنى جانب آخر من التشريعات صياغة تدل على تحد
بناني، تبنى معالجة لهذا اللتزام تدل على انه التزام بنتيجة ، فقد ، فالقانون اللبالإفصاي

( من قانون االمحاكمات المدنية الى وجوب الإفصاي اذا ما 782/1اشارت المادة )
قام في المحكمة سبباً للرد، وحيث ان اسباب رد المحكم هي ذاتها اسباب رد القاضي، 

، لذلا فةن مجرد توافر احد  (2)رى سبيل الحص( عل210وهي محددة بموجب المادة )
هذه الأسباب يلزم المحكم بالإفصاي. فهذه الأسباب يفترث فيها المشرع على وجه 
اليقين انها تخل بحيدة المحكم واستقلاله ، اما اذا لم يتوافر اياً منها . فلا يلزم المحكم 

فصاي من بالإفصاي، او بعبارة اخرا،انه لايوجد اي سلطة تقديرية للمحكم في الإ
عدمه . فةذا ما قام احد هذه الأسباب نهث التزام المحكم بالإفصاي،ولا يستطيع ان 
يتحلل منه بادعاء انه بذل جهداً معقولًا في تقدير الظروف من حيث ت ثيرها في حيدته 
واستقلاله. كما ان واجب إثبات هذا الالتزام يقع عليه وحده. وكل ما يقع على الطرف 

 سبب الرد الذي لم يفصح عنه الآخر هو اثبات 
وي يد ذلا ما ذهبت اليه الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت بقرارها الصادر بتاريخ 

، في قضية رد محكم كان محامياً لأحد الخصوم، وتذرع بعلم طالب 26/4/1022
الرد بهذا الأمر باعتبار ان الأخير هو شريا مع خصمه  في الدعوا التحكيمية في 

لوارد في عقد ت سيسها شرط التحكيم، وان المحكم هو من وقع العقد المذكور الشركة ا
بوكالته عن الخصم . اذ جاء في حيثيات قرارها " وحيث انه بالاستناد الى ما ورد ، 
يتبين ان هذه المادة قد وضعت قاعدة آمرة هدفها ت مين الحقوق الأساسية للمتقاضي 

                                                           
(1)

، عبن حقومةن حلأحنبة. ؛400,ص1177،  10حقمننةا ، حقجزء ة. حةع  عةن ، موووعا ح ول حقمودلمدت  

 , 50، ص 1116 حوا حول  دنون حقتوكةم حقيبندني ، ةح  حقمنشو حت حقوقو ةا ،  دة  ، ة
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ة ،لا يكون فيها المحكم موضوع شا مقبول عبر الحصول على محاكمة عادلة متوازن
وحيث انه يستنتج من المادة المذكوره اعلاه،  نه الت ثير في نزاهته وتجرده " .من ش 

انها قد رتبت على عاتق المحكم موجب اعلام الخصوم بسبب الرد القائم في شخصه، 
علام بطرق فيقع عليه هو، نظراً لكونه شخصاً ممتهناً ، عبء اثبات هذا الموجب بالإ

 .(2)جدية 
، قد عد التزام المحكم ء في الولايات المتحدة الأمريكيةكما ان التشريع والقضا

بالإفصاي ، إلتزاماً ببذل عناية ، من خلال تبنيه معيار الرجل المعتاد في نطاق هذا 
م الالتزام . فالتشريعات الاتحادية التي تعالج التحكيم هي : قانون التحكيم الفدرالي لعا

2211 (FAA) 1000، وقانون التحكيم الموحد المعدل سنة (RUAA.) 
( ابطل القضاء القضاء الأمريكي حكم FAAففي نطاق قانون التحكيم الفدرالي )

التحكيم في حالة عدم افصاي المحكم ، وذلا للانحياز الواضح بالاستناد الى المادة 
(10(a)2 في قضية : )common wealth coatings crop.v cotinental 

casuaty company   حيث قضت المحكمة الأمريكية العليا ان "عدم  2286عام ،
الأطراف يشكل انحيازاً واضحاً  الإفصاي عن علاقة العمل السابقة بين المحكم واحد

. كما ان القضاء الأمريكي قد عد التزام المحكم بالإفصاي التزاماً ببذل عناية ، (1)"
معيار الذي اعتمده في تحديد ما ي ثر على حياد المحكم ويبدو ذلا من خلال ال

وينهث معه التزامه بالإفصاي ، فقد تبنى القضاء معيار موضوعياً هو معيار الرجل 
المعتاد ، اذ وجدت ان " حكم التحكيم يكون باطلًا عندما تقود الحقائق الرجل المعتاد 

 . (3)الى الاستنتاج ان المحكم منحاز" 

                                                           
(1)

 .131، ص15/2012، حقمنة فدةي حقةدس، مشرعع  دنون حقتوكةم حقتجد ي حقمرح ي، مجيا حقتوكةم حقمدقمةا 
(2)

 Charles N.Brower, OP,Cit,p:6. 
(3) 

Merrick T.Rossian & Jennifer Hope, OP,Cit,p:216.                                                                                                                             
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تبنى معيار الرجل الذي  (RUAAوره على قانون التحكيم الموحد )وهذا ينطبق بد
( بنصه على ان هذا الواجب يتطلب الإفصاي عن " اية a-12المعتاد في المادة )

 . دة المحكم في الدعوا التحكيمية"وقائع يعتبر الرجل المعتاد انها ت ثر في حي
( وكذلا القضاء a-12ادة )ومما تجدر الاشارة اليه ان قانون التحكيم الموحد في الم

تعارث المصالح مع  قد فرث على المحكم واجب التحري او البحث عنالامريكي 
كانت شركة المحاماة التابعة   Hsmv crop v.ADI Ltdففي قضية، اطراف التحكيم

للمحكم على علاقة عمل غير مباشرة بالمدعى عليه,وقد اكتشف المدعي هذه العلاقة 
كيميين ,فطالب بابطال حكم التحكيم الثاني ، وادعى المحكم بعد ان صدر حكمين تح

حكماً بابطال حكم اصدرت محكمة مقاطعة كالفورنيا  .انه لايعلم بوجود هذه العلاقة 
، وقررت ان على المحكم التزام م كد بالتحري عن التعارث المحتمل التحكيم الثاني

 . (2)للمصالح
في مدا اعتبار التزام المحكم بالتحري التزاماً وقد اختلفت قرارات المحاكم الأمريكية 

قائماً بذاته ومستقلًا عن التزامه بالإفصاي ، فقد ذهبت بعث المحاكم في قرارات قليلة 
في حد ذاته  ن الفشل في التحري يقتضيأو ، لالتزام بالتحري هو التزام مستقلالى ان ا

ة بتعارث المصالح، وان لذلا فةن المحكم يمتلا معرفة مفترض ،ابطال حكم التحكيم
ى الانحياز ت دي الى ابطال فشله في إبلاغ الخصوم ينتج عنه قرينة معقولة عل

من هذه القرارات " ان السوابق القضائية في الدائرة (3)وقد استنتج بعضهم  .(1)الحكم
التاسعة في نطاق الظروف المحيطة بواجب الإفصاي تفرث على المحكم المحايد 

، وذلا لأن نقا المعرفة حري عن تعارث المصالح مع الأطرافبالت التزام  مستقلاً 
يمكن ان ينش  تعارضاً فعلياً في المصالح ، وان القرينة المعقولة على الانحياز تنش  

 ".وان المحكم على معرفة مفترضة بهامن وجود التعارث الفعلي ، 
                                                           

(1)
 Michael Hwang, Ratie chung , Fong Lee cheny , claims against arbitrators for 

Breach of Ethical duties ,the fordham,papers, 2007,p: 238.                                                                                                                                                                
(2)

 T.Rossian & Jennifer Hope,  OP,Cit,p:228.        
(3)

 Merrick T.Rossian & Jennifer Hope,  OP,Cit,p:228.                                                                                                                        
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ذ ان غالبية المحاكم ، ال الاتجاه العام للقضاء الأمريكيالا ان هذا التوجه لا يمث
لاترا في التزام المحكم بالتحري التزاماً مستقلًا عن الالتزام  بالإفصاي ، وان مجرد 
الفشل في التحري لا ي دي الى ابطال حكم التحكيم مالم تكن الحقائق غير المفصح 

 .(2)عنها من ش نها ان تنش  انحيازاً فاضحاً 
المحكمين ، فيبدو انها قد اعتبرت التزام  اما على مستوا تقنينات اخلاق او سلوا    

المحكم بالإفصاي التزاماً ببذل عناية ، اذ انها تبنت معيار الرجل المعتاد اساساً لقياس 
( من تقنين الأخلاق الصادر عن نقابة d/7سلوا المحكم . فقد جاء في المادة )

ولة للتحري عن انه " في نطاق واجب عمل التسا لات المعق (IBAالمحامين الدولية )
يدة المحكم اي تعارث اساس في المصلحة واية حقائق او ظروف  يمكن ان تجعل ح

. فةن الفشل في الإفصاي عن التعارث الأساس في المصالح واستقلاله موضع تسا ل
محاولة معقولة للتحري لن يكون معذوراً بنقا المعرفة اذا كان المحكم لم يبذل 

من تقنين الأخلاق  canon II(CB)جاءت المادة وفي السياق ذاته  )البحث( ".
فرضت على المحكم ان يبذل  جهوداً معقولة  التي(، ABA/AAAالصادر عن )

"reasonable effort.لاعلام الخصوم عن المصالح والعلاقات موضوع الإفصاي " 
 

 : موقف الفقه ثانياً 
كونه التزاماً بنتيجة  ختلف الفقهاء في تحديد طبيعة التزام المحكم بالإفصاي من حيثا

جب او التزاماً بوسيلة، وهذا الاختلاف يرجع الى اختلافهم في طبيعة التزام المحكم بمو 
الى ان التزام المحكم بموجب  (1) فذهب بعث الفقه العلاقة التي تربطه بالخصوم.

، وهو ما يعني بالضرورة ان التزامه يربطه بالخصوم هو التزام بنتيجة العقد الذي
. اذ يرا انصار هذا الاتجاه إن المحل في عقد فصاي هو التزام بنتيجة ايضاً بالإ

هو  ، او التحكيم الذي يربط المحكم بالخصوم هو اصدار الحكم خلال مهلة التحكيم
                                                           

(1)
 Merrick T.Rossian & Jennifer Hope,  OP,Cit,p:227. 

(2)
 .331، ص  1110  قينشر ، مؤويا نوف2زء كةم في حقبلاة حقمربةا ، حقجة. عبن حقومةن حلأحنب ، حقتو 
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"فالنشاط الذي يبذله المدين او )المحكم( لتحقيق النتيجة ما  (2)حسم النزاع بين اطرافه
وقد استند احد الفقهاء ممن تبنى هذا الرأي ، زام"هو الا مجرد وسيلة وليس محل الت

، يقها إلا على ارادة المدين ذاتهاالى حجتين: الأولى، ان هذه النتيجة لا يتوقف تحق
. والثانية  ان الحصانة التي في تحقيق هذه النتيجة من عدمهفلا اثر لعوامل خارجية 

من الدعوا التي تقام ضده على المحكم  ، على حد قوله،والتشريع اسبغها اغلب الفقه
كما استند جانب  .(1)لا تتناسب مع اعتبار التزامه بموجب العقد هو التزام ببذل عناية 

، الى ان المحكم بقبوله مهمة التحكيم من خلال التوقيع عليها ينش  في ذمته (3)اخر
 التزاماً يتجسد في المضي بةجراءات التحكيم حتى صدور الحكم النهائي خلال المدة
المحدده اتفاقاً او قانوناً. ويدعم رأيه بموقف التشريعات القاضي بعدم جواز تنحي 

 التحكيمية الا بعذر او سبب جدي. المحكم بعد قبوله لمهمته
وهذان الرأيان ي ديان فيما انتهيا اليه الى اعتبار التزام المحكم بالإفصاي التزاماً بنتيجة 

عدم صلاحية المحكم للتحكيم اخلالًا وقد عدّ  التزاماً بوسيلة او بذل عناية . وليس
بالالتزام بنتيجة، اذ ان الإلتزام بالإفصاي ي ثر في صلاحية المحكم للتحكيم ، فالمحكم 
الذي يخل بهذا الالتزام ويفشل في الإفصاي عن الظروف التي تخل بحيدته واستقلاله، 

ه ، واذا ما صدر حكم . ولذلا يجوز ردصالح للنظر  في الدعوا التحكيميةيعد غير 
 .محكمة التحكيم تشكيلًا قانونياً  في الدعوا فيجوز ابطاله لعدم تشكيل

، وعلى خلاف الأتجاه الأول ، الى ان التزام المحكم  (4)ويذهب اتجاه آخر في الفقه 
، هو التزام ببذل عناية ، وهو ما يمكن استنتاجه موجب العلاقة التي تربطه بالخصومب

راً لقياس سلوا المحكم، وهذه الطبيعة لالتزامات المحكم تنسحب بدورها من تبنيهم معيا
بالإفصاي هو التزام  على التزامه بالإفصاي ، ليكون محصلة ذلا ان التزام المحكم

المحكم لايخرج عن كونه مهني، فهو ي دي وظيفة يكون فيها للخبرة دوراً ، فببذل عناية
                                                           

(1)
 .331لاة حقمربةا ، مرج  ودبق ، صة. عبن حقومةن حلأحنب ، حقتوكةم في حقب 

(2)
 .110ة. ححمن عبن حقرحمي حقميوم ، حقمرج  حقيدبق ، ص 

(3)
 . 331ة. عبن حقومةن حلأحنب ، حقتوكةم في حقبلاة حقمربةا ، مرج  ودبق ، ص 

(4 )
 .125قنمر ، حقمرلز حققدنوني قيموكم في خصوما حقتوكةم ، مرج  حقيدبق ، صة. حبو حقملا ح
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محكم في تنفيذ التزاماته هو معيار الرجل أساسيا ، لذلا فةن معيار قياس سلوا ال
، يخرج عن كونه متعاقداً  ويذهب جانب آخر الى ان المحكم لا .(2)المتبصر الحريا

، ولذلا فةن المعيار الموضوعي السائد على عليه القيام بعملوان هذا العقد يفرث 
لرجل وفق القواعد العامة هوما يجب الركون اليه ، فسلوا المحكم يقاس بمعيار ا

 .(1)المعتاد
ى الطبيعة العقدية لمركز وفي تقديرنا ان انصار الاتجاه الاول قد غالوا في الركون ال

لها  فطبيعة عمل المحكم، مة القضائية التي انيطت بهمتجاوزين في ذلا المهالمحكم 
الجانب القضائي . وفي ضوء و وهما الجانب التعاقدي  جانبان ليس فيهما أدنى شا

ولذلا فةن القول بان التزام المحكم  .يمكن فهم طبيعة التزامات المحكم ينهذين الجانب
لتحكيمية متوقف على ارادته وحدها، ولا تتدخل عوامل بةصدار الحكم خلال المهلة ا

، انما هو قول ينفي تماماً الجانب القضائي لمهمة المحكم، اذ ان خصومة خارجية فيه
 ن يعتريهابالتالي أيمكن و ، مة القضائية ذاتهاب لقواعد الخصو التحكيم تخضع في الغال
كوقف الخصومة، وهذا الوقف قد لا يكون بناء على اتفاق  عارث من العوارث

مما  ،نجود مس لة تخرج عن ولاية المحكميالخصوم ، وانما لأسباب يحددها القانون كو 
يعني  ، وهو ماحين انتهاء البت في تلا المس لة يقتضي وقف اجراءات التحكيم الى

. لذا فةن تحقق النتيجة لا يرتبط بةرادة تناسب ومدة التوقفامتداد مرحلة التحكيم بما ي
لا ينطبق عليها وصف السبب الأجنبي  ا، وانما قد تتدخل عوامل خارجيةالمحكم وحده

 .ل في النزاع خلال مهلة التحكيمتمنع المحكم من الفصو 
جواز تنحي  لب التشريعات، وهي عدمما الاستناد الى القاعدة التي تنا عليها اغأ

، فهي في تقديرنا ، تدحث بذاتها القول ان التزام المحكم هو المحكم دون عذر مقبول
التزام بنتيجة، اذ ان هذه القاعدة سمحت للمحكم بالتنحي اذا كان هناا عذراً مقبولًا، 

ذي يعد وان بعث الأعذار المقبولة للمحكمين لا تدخل في نطاق السبب الأجنبي ال
                                                           

(1)
 .317صة. هنى محمد مجني عبن حقرحمي ، حقمرج  حقيدبق ،  

(2)
 .125صوما حقتوكةم ، مرج  ودبق ، صة. حبو حقملا حقنمر ، حقمرلز حققدنوني قيموكم في خ 
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العامل الوحيد لدفع مس ولية المدين في الالتزام بنتيجة، ك ن يجد المحكم ان له صلة 
ما ب حد الخصوم، او انه سبق ان أبدا رأياً في النزاع، ويطلب لذلا تنحيه عن نظر 

كما ان  لاتدخل في مفهوم السبب الأجنبي .الدعوا التحيكمية ، فهذه الأسباب وغيرها 
د الحصانة التي يتمتع بها المحكم تجاه الخصوم ، فهي في تقديرنا الاستناد الى وجو 

 مبرر لهذا التوجه اكثر من كونها حجة له .
لكل ذلا فةننا نجد من غير المنطقي اعطاء طبيعة واحدة لكل التزامات المحكم 
الناشئة عن عقد التحكيم ، وانما يجب النظر الى كل التزام على حدة ، ودراسته بشكل 

، وفي ضوء ذلا ي للمهمة التي يقوم بها المحكم.دون اغفال الجانب القضائ عميق ،
تبار واذا ما انتقلنا الى التزام المحكم بالإفصاي ، فةن النظر اليه يجب ان ياخذ بالإع

. فهذا الالتزام لا ينش  الا اذا وجدت ظروف تثير الشا بش ن الالية التي يتم بها تنفيذه
 ،مة المحكم الا بتوافر تلا الظروف يترتب هذا الإلتزام في ذحيدته او استقلاله، اذ لا

عنها ومع توافرها يعد المحكم مخلًا بتنفيذ التزامه بالإفصاي بمجرد عدم افصاحه 
 .للخصوم او م سسة التحكيم

ير ان توافر تلا الظروف من عدمه يقتضي من المحكم التحري او البحث عن غ
قات عمل او مالية مع الخصوم او من يمثلهم العلاقات سواء كانت شخصية او علا

او يرتبط بهم او الشهود المحتملين في الدعوا . وهذا التحري هو التزام بعمل يفرث 
عليه على وفق القواعد العامة ان يبذل جهداً معقولًا يتناسب مع عناية الرجل المعتاد . 

د من الظروف مايثير فاذا ما بذل عناية الرجل المعتاد في التحري او البحث ولم يج
 الشا بحيدته واستقلاله لم ينش  التزامه.

والتزام المحكم بالتحري او البحث هو التزام يتفرع عن التزام المحكم بالإفصاي ويرتبط 
به ، فليس له استقلالية ذاتية ، اذ لا يفرث بصورة مستقلة على المحكم . ولكل ذلا 

 .ل عناية وليس التزاماً بنتيجةببذفةن التزام المحكم بالإفصاي هو التزام 
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 القواعد الناظمة لالتزام المحكم بالإفصاي: المبحث الثاني
، في ضوء ما سبق بحثه بش ن لقانوني لإلتزام المحكم بالإفصاييقتضي تحديد النظام ا

تحديد الحقائق والوقائع التي يلتزم بالإفصاي عنها ، كما يقتضي و مفهوم هذا الإلتزام 
ه الوقائع والحقائق سواء من حيث تعلقها بالمحكم نفسه او تعلقها بغيره تحديد مدا هذ

من الأشخاا، وكذلا المدة التي يجب على المحكم الإفصاي فيها. كما ان النظام 
القانوني لهذا الإلتزام لا يكتمل الا بتحديد ما يترتب على المحكم في حالة فشله في 

 تنفيذ التزامه بالإفصاي .
 

 القواعد الناظمة لالتزام المحكم بالإفصاي من حيث النطاق: المطلب الأول
نطاق التزام المحكم بالإفصاي من المسائل الأساسية في تحديد جوهر هذا الالتزام  إن

 م لا.أوما اذا كان المحكم قد أوفى بهذا الالتزام 
 

 نطاق التزام المحكم بالإفصاي من حيث الموضوعل: الفرع الأو 
المحكم بالإفصاي في الحقائق والوقائع ذات الت ثير في النزاع  لتزامايتحدد نطاق 

تعدا ذلا الى مجمل علاقات المحكم، فما يدخل ،  ولا ي(2)المعروث على التحكيم
والمالية والمهنية التي من ش نها ان تثير  علاقات المحكم الشخصية ،في هذا النطاق

قات  قد تكون بحسب الظاهر ومع ذلا فةن بعث العلا الشكوا في حيدته واستقلاله.
 .ن المحكم لا يلزم بالإفصاي عنها، الا ا نها الت ثير في حيدته واستقلالهمن ش

 
 يلتزم المحكم بالإفصاي عنها  اولًا : العلاقات التي لا

لعلاقات ذائعة الصيت او با عنهاتتمثل العلاقات التي لايلتزم المحكم بالإفصاي 
 ية .والعلاقات قليلة الأهم العلنية

                                                           
(1)

 .177ص  حيني ، حقمرج  حقيدبق ، ة. عفدء فد عا محمد 
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 :العلنية او ذائعة الصيت العلاقات -2
، وهذا (2)يلزم بالإفصاي عن الحقائق والوقائع ذائعة الصيت او العلنية  ن المحكم لاإ

، اذ جاء فيه "...  1006آذار 23ما اكدته محكمة استئناف باريس في قرارها تاريخ 
كن ان يعتبرها على المحكم ان يعلم الأطراف بكل علاقة لا تتصف بالعلنية والتي يم

. كما قد يتوصل اليها  المحكم في حكمه"الأطراف ذات ت ثير على النتيجة التي 
، ابطال حكم التحكيم  1020ديسمبر  28 حكمها تاريخرفضت هذه المحكمة في 

بسبب عدم افصاي المحكم عن حقيقة انه يرأس جمعية مهنية احد اعضائها المدعى 
ه الحالة علنية ومعروفة لكل العاملين او هذلأن ، وا التحكيميةعليه في الدع

، كما ان المدعى ، ومن ضمنهم المدعيالمنخرطين في تجارة المحاصيل الزراعية
 .(1)( عضو في هذه الجمعية التي يرأسها المحكم"600عليه هو عضو من بين )

، اذ جاء  6/8/1022في قرارها تاريخ ذات الموقف محكمة استئناف القاهرة  وتبنت
وهي واقعة قد  اكتفت الطاعنة بمجرد ذكر القرابة القائمة بينه وبين الشريكة،فيه " 

تكون معلومة بالضرورة للأطراف، ولا تشكل بمفردها عدم صلاحية المحكم في نظر 
ن صفة العلنية لذا فة .(3)طالما ان الظروف لا تسمح بالشا في حياد المحكم " النزاع،

 .ان كان الشائع انها علاقة معروفةه لا ترتبط بعلم اطراف النزاع من عدم
 

 العلاقات قليلة الأهمية  -1
يجب على المحكم الإفصاي عنها،  من العلاقات التي لاتعد العلاقات قليلة الأهمية 

اذ ليس من ش نها ان تثير الشكوا بش ن حيدة المحكم او استقلاله ، فالمحكم في 

                                                           
(1)

شق قيميوس حلأ تصدة ا مجيا جدمما ةم حوبدب  ة حقموكم في حققدنون حقيو ي، ة. محمد حدج طدقب، 

 .51، ص2013( ، 2( ، حقمنة )221) ، حقمجينعحققدنونةا
(2)

Dominique Hascher , Independence and Imparialty of Arbitrator : 2 Issues . Am, 

V. Int´l.L. , Rev, Vol (27:4), 2012, p7 97.            
(3)

 .674، ص 2011، 12، مجيا حقتوكةم حقمدقمةا ، حقمنة ا 126قينا  10ةعوى   م ، حوتئندف حققدهر  
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" لا يتوقع ان  قاضي وايت، وكما يقول الضوء عمله الأساس خارج نطاق التحكيم
 .(2)يزود الأطراف بصحيفة اعمال كاملة وغير محذوف منها "

، وهو ما اشارت اليه لا ي طلب من المحكم الإفصاي عنهافالعلاقات قليلة الأهمية 
، فقد وجدت ان 1006 آذار 23تاريخ  محكمة استئناف باريس، في قرارها السابق

حامي احد الأطراف في م تمر تنظمه الجمعية واقعة مشاركة رئيس هيئة التحكيم وم
رفضت طلب  كذلاواقعة غير ذات اهمية،  الفرنسية لقانون المعلوماتية والإتصالات

إبطال حكم التحكيم لعدم افصاي رئيس هيئة التحكيم عن اشتراكه في مجلة قانونية 
بين  اذ جاء في قرارها " ليس هناا ترابط او تداخل تدار من قبل احد المحكمين،

 .(1)واجبات المحكم واشتراكه في مجلة قانونية"
ويبدو ان سبب عدم التزام المحكم بالإفصاي عن العلاقات قليلة الأهمية ، يكمن في 

به، ان هذه العلاقات تدخل في نطاق العلاقات العامة للمحكم، وهذ امر لا يمكن تجن
، والزام همته التحكيميةخارج م ، فضلًا عن نشاطات اخرافالمحكم يمارس عملًا معيناً 

المحكم بالإفصاي عن تلا العلاقات والنشاطات، امر لاينسجم مع المنطق ، كما انه 
 .ايتطلب قائمة طويلة لا نهاية له

 
 : العلاقات التي يلتزم المحكم بالإفصاي عنها ثانياً 

م، ان العلاقات التي يلتزم المحكم بالإفصاي عنها هي العلاقات التي ت ثر في التحكي
 ،، فهي علاقات جوهرية واساسيةلهومن ش نها ان تثير الشكوا بش ن حيدته او استقلا

اذ يجب على المحكم الإفصاي  ،(3)في هذه العلاقات هو التزام حتمي والتزام المحكم
وانما يجب عليه ان  لا يتوقف على مطالبة الأطراف به، وان هذا الإفصاي عنها

فهو  لا يسقط عند عدم مطالبة الأطراف هذا الإلتزاملذا ف. من تلقاء نفسهيفصح عنها 

                                                           
(1)

 Charles N.Brower ,Op,Cit,p: 7.                                                                                                                                                       
(2)

Dominique Hascher ,Op,Cit,p: 798. 
(3)

 .70، ص 2005، ةح  حقثقدفا، م في خصوما حقتوكةم حقنعقي حقخدصة. مهنن ححمن حقصدنو ي ، ةع  حقموك
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لطة . وان المحكم لا يملا سا عليه المشرع في اغلب التشريعاتالتزام ايجابي ، ين
تثير الشا  ، وانما يجب عليه الإفصاي عن كل علاقةتقديرية في تخير هذه الوقائع

 .(2)في حيدته او استقلاله
فقد الزم المحكم بالإفصاي عن اية  عندمااً متميزاً وقد تبنى قانون التحكيم السوري موقف

( ، ثم عاد في 27/2ظروف يمكن ان تثير الشا بش ن حيدته او استقلاله )المادة 
اذا فقد احد شروط  ( ليقرر رد المحكم للاسباب التي يرد بها القاضي او26/2المادة )

ي لم يحدد الصلاحية المنصوا عليها في القانون. وبذلا فةن المشرع السور 
العلاقات او الظروف التي يجب على المحكم الإفصاي عنها بصوره حصرية ، ومع 

ده اسباب رد المحكم هي ذات اسباب رد القاضي ، يكون قد افترث على ذلا فةنه بع  
 . لزم بالإفصاي اذا ما تحقق احداهانحو القطع ان المحكم م

لاقات التي يجب الإفصاي عنها وفي ضوء موقف التشريعات السابقة ، فةن تحديد الع
، ا العلاقات محددة على سبيل الحصرلا تثور بش نها اية صعوبة اذا ما كانت تل

على خلاف ما اذا كانت تلا العلاقات قد تم تحديدها بعبارات عامة، او تم وصف 
تلا العلاقات من حيث طبيعتها ، اذ ان تقدير ما اذا كانت تلا الظروف او العلاقات 

س عدم الإفصاي فلي .او استقلاله يخضع لتقدير المحكمةشا في حيدة المحكم تثير ال
وانما طبيعة العلاقة او الظرف غير المفصح عنه, مع الأخذ  في ذاته يثير الشا

بالإعتبار ان الظروف المحيطة بهذه العلاقة هي من سيحدد ما اذا كانت تثير الشا 
 ام لا.

المحكم الإفصاي عنها بوصفها جوهرية، ومن ومع ذلا فةن العلاقات التي يجب على 
عدم صلاحية القاضي ،  ش نها اثارة الشكوا بش ن حيدته او استقلاله، هي حالات

، فضلًا عن اية علاقة او مصلحة للمحكم يمكن ان تثير الشكوا بش ن وحالات رده

                                                           
(1)

 . 11بن حقمدل ، حقمرج  حقيدبق ، ص ة. عكدشا محمد ع 
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، هي العلاقات مال هذه العلاقات في ثلاثة انواعحيدته اواستقلاله. ويمكن اج
  .ت العمل، وعلاقاشخصية، العلاقات الماليةال
 

 العلاقات الشخصية  -2
هذه العلاقة قد تكون علاقة قرابة او مصاهرة مباشرة، ك ن تكون بين المحكم وبين 

او قد تكون غير مباشرة ، ك ن ، احد الخصوم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة
بوكيل احد الخصوم او الوصي  تكون له صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة

او القيم عليه او ب حد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او احد مديريها اذا 
تعد سبب في رد  (1)وكذلا علاقة الزوجية  .(2)كانت له مصلحة شخصية في الدعوا

 .علاقة الخطيب بخطيبته أو، المحكم
هذه الخصومة بينه او وقد تكون هذه العلاقة علاقة خصومة قضائية، وقد تكون 

و تكون لأحد اقاربه او اصهاره على عمود أ ،(3)زوجته مع احد الخصوم او زوجته
طلقته التي له ، أو مالنسب خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم او مع زوجته

 .(4)منها ولد
كما تتمثل العلاقات الشخصية في علاقات العداوة ، التي اشترط جانب من التشريعات 
ان تكون شديدة ، وهو ما ذهب إليه قانون الأحوال السوري، اذ جاء في المادة 

/ز( انه " اذا وجد بينه وبين احد المتداعين عداوة شديدة " . او قد تكون علاقة 274)
، فقد ابطلت احد المحاكم الأمريكية حكم التحكيم بسبب علاقة الصداقة (1)صداقة 

وم، اذ لم يفصح المحكم انه كان يتناول التي تربط المحكم بمحامي احد الخص
 وبانتظام وجبة الغداء مع هذا المحامي.

                                                           
(1)

( 1،3/  146( مرحفمدت عرح ي ، حقمدة  11/3،1 ول مودلمدت قبندن ، حقمدة  )( ح120/2،3حقمدة  ) 

 .( مرحفمدت فرنيي341/3حقمدة  )، / ب( ححوحل وو ي 714، حقمدة ) مرحفمدت مصري
(2)

 ( مرحفمدت مصري.146/1( مرحفمدت عرح ي ، حقمدة  11/1حقمدة  ) 
(3 )

 . /ج( ح ول وو ي174حقمدة  )رحفمدت عرح ي ، ( م11/2( مرحفمدت مصري . عحقمدة  )146/2حقمدة  ) 
(4)

 / ج( ح ول وو ي .147( مرحفمدت مصري . عحقمدة  )147/2حقمدة  )  
(5)

 (.2/ 13/ ز( . حقمدة  )174( فرنيي . حقمدة  )7/ 341( ح ول قبندني . حقمدة  )120/7حقمدة  ) 



 301   
 

 
 المصالح المالية  -1

يلزم المحكم بالإفصاي عن مصالحه المالية الناشئة عن التحكيم، وقد قصر المشرع 
، هذه المصلحة على المحكم ( اصول2/ 274(اجراءات, والسوري )342/2الفرنسي )

( محاكمات، في حين ان قانون 210/2لبناني فشمل خطيبه )، اما المشرع الوزوجه
، المرافعات المصري وان لم ينا على ان المحكم يرد بالأسباب التي يرد بها القاضي

ي، فقد وسعا ، وان لم ينا على التزام المحكم بالإفصاوكذلا قانون المرافعات العراقي
، وانما شملت من يرتبط هاذا لم يقصراها على القاضي نفس ،من نطاق هذه المصالح

(، وهذه المادة جاءت لتحدد حالات 4/ 248المادة ) به بقرابة او مصاهرة او عمل
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوا، فنصت على انه " اذا كانت له او لزوجته او 

عنه او وصياً او  لأحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلاً 
( من 22/4. وعلى غرار ذلا جاءت المادة )حة في الدعوا القائمة "ه مصلقيماً علي

قانون المرافعات العراقي لتقرر عدم صلاحية القاضي " اذا كان له او لزوجه او 
في  ةعنه او وصياً او قيماً عليه مصلح لإصوله او لأزواجهم او لمن يكون هو وكيلاً 

 الدعوا القائمة ".
، من القانون المصري والقانون العراقياليها كل من ونعتقد ان الحالات التي اشار 

 .لذا يجب على المحكم الإفصاي عنهاش نها ان تثير الشا بش ن حيدته او استقلاله، و 
لمديونية بين المحكم واحد الخصوم، او بين وقد تتمثل هذه المصلحة في علاقة ا

، اذ جاء فيها " اذا  ( لبناني210/6، وهو ما اشارت اليه المادة )اقاربه واحد الخصوم
حد اقاربه لغاية الدرجة كان احد الخصوم دائناً او مدنياً او خادماً للقاضي او لأ

فةن من ش ن هذه العلاقة ان تثير الشا بش ن حيدته او استقلاله ، لذلا  ،"الرابعة
، اذ ار اليها الناوبالسعة التي اش محكم الإفصاي عن علاقة المديونيةيجب على ال

المحكم اذا كان هو او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة ان من مصلحته الحكم قد يجد 
 لصالح المدين الطرف في التحكيم ، وذلا حتى يتمكن هو او احد اقاربه من استيفاء
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الدين من المدين، كما ان علاقة المديونية تبقى مثاراً للشا حتى في حالة ما اذا كان 
 قد يصدر حكمه مت ثراً بهذا الدين .المحكم مدنياً لأحد الخصوم ، اذ 

، او اذا ان كفيلًا او ضامناً لأحد الخصوموقد تبدو مصلحة المحكم في حالة ما اذا ك
واختير حكماً للفصل في النزاع بين المقاول  كان مهندساً واشرف على تنفيذ العمل

. (2)ركة مساهمة وحصل نزاع بينهما وبين الغيران مساهماً في شك او، ورب العمل
فةذا ما تحققت احدا هذه الحالات ثارت الشكوا بش ن حيدة المحكم او استقلاله ، 

 .(1)ونهث من ثم التزامه بالإفصاي
 

 علاقات العمل  -3
، تي اشارت اليها قوانين المرافعاتتتمثل علاقات العمل في ضوء اسباب رد القاضي ال

، او اذا كان قد (3)القانوني و ممثلهأمحكم واحد اطراف النزاع في علاقة الوكالة بين ال
صفه قاضياً او خبيراً او اواذا كان قد سبق ان نظر الدعوا بو  ياً في النزاع،أابدا ر 

 .(4)محكماً او كان شاهداً فيها
السوري بالاشارة الى حالة ما اذا كان قانون اصول المحاكمات اللبناني و وقد تميز 

ف الدعوا في نزاع سابق فنصت المادة المحكم قد تم اختياره محكماً من قبل احد اطرا
( لبناني على انه "... او كان احد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية 210/4)

( سوري على انه " اذا كان احد المتداعين قد / و274سابقة ". كما نصت المادة )
 اختاره في قضية سابقة " .

مباشرة بين المحكم عمل  والعلاقات التي اشارت اليها قوانين المرافعات هي علاقات
قد ابطلت محكمة استئناف و ،  (1)في حين انها قد تكون غير مباشرة  واحد الأطراف

                                                           
(1)

 .167، ص  1174مد ف، حلأوكنن  ا ة. ححمن حبو حقوفد ، عقن حقتوكةم عحجرحءحته ، حقمنشأ  حقم 
(2)

 Merrick T.Rossien & Jennife Hope, Op,Cit, p: 222. 
(3)

 .( مصري3/ 146/ ة( وو ي . )174) ( قبندني ،2/  120) ( عرح ي ،11/3حقموحة ) 
(4 )

 .( مصري5/ 146)، / ة/ ه( وو ي174( قبندني ، )6/ 5/  120( عرح ي، )11/5حقموحة )
(5)

 Merrick T.Rossien & Jennife Hope, Op,Cit, p: 220. 
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، حكم التحكيم بسبب عمل المحكم  1020ديسمبر  2تاريخ في حكمها باريس 
لم يفصح عنها او عن لأنه ، كان مستشاراً لأحد الخصومفي مكتب محاماة  مستشاراً 

محكمة ان هذه الظروف ة التي استوفاها نظير عمله. فقد وجدت المقدار المبال  المالي
كما قضت محكمة باريس الأبتدائية  .(2)شكاً معقولًا في نظر الأطراف ئيمكن ان تنش

ل وظيفة مستشاراً لدا برد المحكم الذي لم يفصح عن كونه قد شغ2223مايو21في 
 .(1)دارة شركة من الشركات الطرف في التحكيم إرئيس مجلس 

واذا كانت بعث التشريعات قد عدت سبق اختيار الشخا محكماً في قضية سابقة، 
سبب لرده ، فةن القضاء الأمريكي قد ميّز بين ما اذا كانت القضايا السابقة تتعلق او 
ذات صلة بالنزاع الحالي ام لا.فاذا كانت النزاعات السابقة ذات صلة بالنزاع الحالي 

اما اذا كانت النزاعات السابقة ليست ذات ، عن ذلا فيجب على المحكم الإفصايأ
 .(3)ي فلا يلزم المحكم بالإفصاي عنهاصلة بالنزاع الحال

، م ان يفصح عن وكالته لأحد الخصومما في نطاق اعمال الوكالة ، فةن على المحكأ
كما يجب عليه ان يفصح ايضاً عن رغبته في الأستمرار بهذه الوكالة من عدمه ، 

ن قبول احد الفريقين بوضعه كوكيل إ... ":بت اليه محكمة التمييز اللبنانيةوهو ما ذه
بقاء سابق ، حتى لو اتى صريحاً او كان اكيداً، لا يعني بالضروره الموافقة على 

 782، اذ من المفروث على المحكم بمقتضى المادة الوضع في المرحلة التحكيمية
ب عمال الوكالة ، لأن الجمع بين صفة مدنية ، ان يعلم الفريق الآخر بالاستمرار 

 .(4)ز"وكيل ممارس هو في المبدأ غير جائالمحكم بعد القبول وصفته ك
 

                                                           
(1)

Dominique Hascher ,Op,Cit,p: 799. 
(2)

 .76ة. عكدشا محمد عبن حقمدل ، حقمرج  حقيدبق ، ص 
(3)

www.butlerrubin.com/wpcontent/uploads/caselawandArticlesonArbitratordisclos

ureARIASQuarterlysecondQuarter2011vol18No21.pdf.  
4

ةز منني ، حقغرفا حقخدميه ، منشو  في مجيا، ، تمة 11/11/2003، بتد  خ  2003 ، 161 رح    م  

 .1536، ص  2003، ونا 112  ليدنن ح حقمرج

http://www.butlerrubin.com/wp-content/uploads/case-law-and-Articles-on-Arbitrator-disclosure-ARIAS-Quarterly-second-Quarter-2011-vol-18-No-2-1.pdf
http://www.butlerrubin.com/wp-content/uploads/case-law-and-Articles-on-Arbitrator-disclosure-ARIAS-Quarterly-second-Quarter-2011-vol-18-No-2-1.pdf
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 نطاق التزام المحكم بالإفصاي من حيث الأشخاا والمدة: الفرع الثاني

 اولًا: نطاق التزام المحكم بالإفصاي من حيث الأشخاا
حيث الأشخاا تحديد المحكم الذي يقتضي تحديد نطاق التزام المحكم بالإفصاي من 

، ين يلتزم بالإفصاي عن علاقته بهميفرث عليه هذا الإلتزام، والأشخاا الذ
 والأشخاا او الجهات التي يتم الإفصاي لمصلحتهم . 

 
 المحكم الملزم بالإفصاي -2

م يلز  ، لااختياره من قبل كل طرف في الدعواهناا من يرا ان المحكم الذي يتم 
فهذا ، خلاف المحكم الذي يتم اختياره من قبل الخصوم مجتمعيين ، علىبالإفصاي

وهناا من يرا ان معايير ، (2)الرأي يرا ان المحكم المختار هو وكيل لهذا الطرف 
الإفصاي تكون اكثر تشدداً فيما اذا كان المحكم منفرداً، او رئيساً لهيئة التحكيم ، منها 

طراف، اذ يقول " ان الأطراف لا يتوقع منهم اذا ما كان المحكم معين من قبل احد الأ
التنازل عن استقلالية رئيس هيئة التحكيم او المحكم المنفرد ، اذ ان خلاف ذلا ي دي 

الى تهديد المساواة بين  الى عدم توازن في تشكيل هيئة التحكيم ، الذي ي دي
ة التحكيم ، وذلا لأن رئيس هيئة التحكيم او المحكم المنفرد يضمن ان هيئالأطراف

في حين يرا اتجاهاً آخر ان المحكم يلتزم  .(1)ست دي كل اعمالها بحيادية "
حد الخصوم ، لية تعيينه ، فسواء كان معيناً من قبل اآبالإفصاي بصرف النظر عن 

و رئيس هيئة أ، او من قبل المحكمة وسواء كان محكماً منفرداً او من قبلهم مجتمعين
 (4)هذا الإلتزام هي نصوا مطلقة فالنصوا التي تقرر، (3)عضواً فيها او تحكيم،

 لاتقبل الأستثناء.

                                                           
(1)

 . 156ة. ححمن حبو حقوفد ، حقتوكةم حلأختةد ي عحلأجبد ي ، مرج  ودبق ، ص 
(2) 

Dominique Hascher ,Op,Cit,p: 796.                                                                                                                                       
(3)

 .161ة. هنى محمد مجني عبن حقرحمي ، حقمرج  حقيدبق ، ص  
(4)

 .221ة. فتوي عحقي ، حقمرج  حقيدبق ، ص 
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، اذ ان النظر الى المحكم المعين من ن يد ما ذهب اليه الاتجاه الثالثونحن بدورنا 
قبل احد الخصوم على انه محكم متحيز من ش نه ان ي دي الى هدم نظام التحكيم ، 

يسعى المحكم ,كالقاضي , الى تحقيق  فالأخير هو نظام عدالة وان كانت خاصة، اذ
العدالة من خلال فث النزاع واعطاء كل ذي حقاً حقه ، فهو ليس مدافعاً عن حقوق 

ة بهذا النظام وافراغه من من اختاره ، والقول بخلاف ذلا ي دي الى زعزعة الثق
، وسلبه غايته الأساس الا وهي العدالة ، لذلا فةن المحكم وبمجرد تعيينه محتواه

ينفصل عمن قام باختياره، ليمارس وظيفة قضائية هي الفصل في النزاع على اساس 
 قواعد القانون او قواعد العدالة في حالة اتفاق اطراف التحكيم على ذلا . 

، فعلى الرغم من شيوع التمييز بين المحكم مريكي النهج ذاتهوقد تبنى القانون الأ
لا يعني عدم التزام المحكم المعين بالإفصاي  ، الا ان ذلاوبين المحكم المحايدالمعين 

 . (2)ان حيدته او استقلالهعما يثير الشا بش
 

 :م المحكم بالإفصاي عن علاقته بهمالأشخاا الذين يلتز  -1
سواء كانت ب طراف النزاع او وكلائهم او  لمحكم بالإفصاي عن علاقاتهيلتزم ا

ومما  .(1)او مهنية او اجتماعية محاميهم او مستشاريهم او اقاربهم وسواء كانت مالية
يجدر التسا ل بش نه هو هل ان المحكم يلتزم بالإفصاي عن الوقائع والحقائق التي 

 تتعلق بغيره ، وماهو مدا هذا الإلتزام ؟
يبدو ان تشريعات المرافعات محل المقارنة قد الزمت المحكم بالإفصاي عن وقائع 

اب رد القاضي ، التي هي في الغالب وعلاقات الغير ، وذلا من خلال توسيع اسب
اسباب رد المحكم ذاتها ، لتشمل علاقات من له صلة بالمحكم ، كالنا على انه اذا 
كانت للزوجة ، او الخطيبة ، او حتى المطلقة ، او اصوله او ازواجهم ، او فروعه او 

                                                           
1

 Charles N.Brower ,Op,Cit,p: 7, Not: 27. 
2

ز .ة. حبو حقملا حقنمر ، حقمرل161( ، ص 124ة. هنى محمد مجني عبن حقرحمي ، حقمرج  حقيدبق ، فقر  ) 

 .213حققدنوني قيموكم في خصوما حقتوكةم ، مرج  ودبق ، ص
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. او عنه او وصياً او قيماً، مصلحة في الدعوا  ازواجهم ، او لمن يكون هو وكيلا
او كان احد اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة قد  خصومة مع احد الأطراف،

لذلا ، قد ادلى بشهادة فيها نو كاأسبق ان نظر الدعوا قاضياً او خبيراً او محكماً 
ء يتحدد في ضو  ،من عدمهفةننا نرا ان الزام المحكم بالإفصاي عن علاقات الغير 

، وفيما اذا كان الرابط بينهما وثيقاً، ومن ش نه اثارة غيرطبيعة علاقة المحكم بهذا ال
الشكوا حول حيدته او استقلاله. ليتحدد بعد ذلا وجوب التزام المحكم بالإفصاي عن 
تلا الوقائع او العلاقات ولذا فمن المناسب ترا تقدير هذه المس لة الى القضاء في 

 حالة النزاع.
 
  صاي لمصلحتهمالأشخاا او الهيئات التي يتم الإف  -3

ه التحكيم بوصف تتمثل الغاية الأساسية لافصاي المحكم في الحفاظ على الثقة بعدالة
، لذلا فةن الأشخاا الذين يستفيدون من افصاي المحكم نظاماً اتفاقياً لحل المنازعات

اوجبت هم اطراف النزاع ، وهو ما نصت عليه التشريعات المنظمة لقواعد التحكيم اذ 
تي تثير الشا بحيدته او عن كل الظروف ال (2)على المحكم الإفصاي لأطراف النزاع

 .استقلاله
، فقد قررت بعث هذه الثقة اجواء المحاكمة التحكيمية ورغبة في ان تسود

اطراف النزاع وانما يشمل  ان التزام المحكم بالإفصاي لا يقتصر على (1)التشريعات
من قبل هيئة وليس محكماً ة ما اذا كان التحكيم يتم ن الآخرين، في حالميالمحك
ن ئ، اذ ان من ش ن ذلا ان يولد الثقة لدا المحكم بغيره من المحكمين ,ويطممنفرداً 

 الى ان غاية الجميع الوصول الى العدالة في فث هذا النزاع .

                                                           
(

 
1 )

حقمدة  ، ( مي  دنون حقتوكةم حقنمطي12/1( توكةم وو ي ،)17/1( مرحفمدت قبندني ، )761/2حقمدة  )

 ( حجرحءحت فرنيي .2/ ف1456( توكةم مصري ، )16/3)
(2)

حقمدة  ، (2010حل قيتوكةم حقممنقا ونا )تر( مي  وحعن حقةوني11( توكةم وو ي ، عحقمدة  )17/1حقمدة  ) 

(12/a.دنون حقتوكةم حلأمر كي حقموحن  ) 
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وف، ما اذا كان التحكيم م سساً فةن المحكم يلزم بابلاغ هذه الم سسة عن تلا الظر أ
 .(2)وهي بدورها تعلم اطراف النزاع بذلا 

 
 ثانياً: نطاق التزام  المحكم بالإفصاي من حيث المدة

، اذ يتحدد بمدة معينة يجب على المحكم (1)يعد التزام المحكم بالإفصاي التزام وقتي
وما يستجد منها وهذه المدة هي  والحاليةخلالها الإفصاي عن كل العلاقات السابقة 

 .(3)غرقها التحكيمالتي يست
يبتدأ هذا الإلتزام عند قبول المحكم لمهمة التحكيم ، فقبول المحكم التحكيم هو الوقت 

يدته او الذي يترتب فيه هذا الإلتزام عند وجود ظروف من ش نها اثارة الشكوا بش ن ح
ولا يخرج عنها الا  ،لشائع في اغلب التشريعات الوطنية، وهذا هو الوضع ااستقلاله

الى ان التزام المحكم  (4)كما ان ذهاب بعث التشريعات الدولية  .انون الفرنسيالق
بالإفصاي هو التزام في مرحلة الترشيح لا يعني ان التزامه بالإفصاي ينش  قبل قبول 
مهمة التحكيم ، اذ ان مجرد قيام المحكم بالإفصاي ، يفترث انه قد قبل مهمة 

المنطق ، فةن لم يكن المحكم قد قبل هذه  التحكيم، والقول بعكس ذلا يتنافى مع
، (1)المهمة فلا معنى لافصاحه، وبذلا فةن هذا الإلتزام يرتبط بقبول المحكم للمهمة

ويظل التزام المحكم بالإفصاي  قد التحكيم بين المحكم والخصوم .وبهذا القبول ينعقد ع
، فيجب ه عند القبولولا ينتهي عند افصاحقائماً طيلة المدة التي يستغرقها التحكيم 

لتي تستجد اثناء اجراءات على المحكم المبادرة بابلاغ الخصوم عن كل الظروف ا
استقلاله، وينتهي هذا الإلتزام ، اذا كان من ش نها اثارة الشكوا بش ن حيدته او التحكيم

 صدار حكم التحكيم. ةب
                                                           

(1)
( مي  وحعن حقتوكةم حقخد ا 7/2( . عحقمدة  )AAA( مي  وحعن حقمؤويا حلأمر كةا قيتوكةم )b/19حقمدة  ) 

 (.122بغرفا حقتجد   حقنعقةا )
(2)

 .24، ص2004ا ، جدمما بةرعت حقمربةا ، مدزن شن ن ، حقوض  حققدنوني قيموكم ، ليةا حقوقو 
(3)

 .17ة. حبو حقملا حقنمر ، حقمرلز حققدنوني قيموكم في خصوما حقتوكةم ، مرج  ودبق ، ص  
(4)

 (.11( .  وحعن حقةونيترحل قيتوكةم  حقمدة  )12/1حققدنون حقنمطي قيتوكةم حقمدة  ) 
(5 )

 .37، ص 2013ليدنن   مجيا  11/11/2003في  161/2003موكما حقتمةةز حقيبندنةا  رح    م 
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 ث الجزاءالقواعد الناظمة لالتزام المحكم بالإفصاي من حي: المطلب الثاني

يعد اخلال المحكم بةلتزامه بالإفصاي سبب يمنح المتضرر من ذلا المطالبة برد 
، او رفع دعوا بطلان الحكم بعد صدوره ، فضلًا رار التحكيمالمحكم قبل صدور ق

 عن امكانية مطالبة المحكم بالتعويث بما اصابه من ضرر نتيجة لهذا الإخلال .
، هما من الجزاءات الإجرائية المترتبة على لبطلانولما كان جزاء رد المحكم ودعوا ا

هذا الإخلال، وان المطالبة بالتعويث يعد من الجزاءات الموضوعية، لذا سنبحث هذا 
لاخلال المحكم بالتزمه  الموضوع في فرعين، نخصا اولهما للجزاء الإجرائي

 لإفصاي .، والثاني نخصصه للجزاء الموضوعي لاخلال المحكم بةلتزامه بابالإفصاي
 

 الجزاء الإجرائي لاخلال المحكم بةلتزامه بالإفصاي: الفرع الأول
 اولًا : الت صيل القانوني للجزاء الإجرائي 

على الرغم من عدم انكار حقيقة ان الإفصاي هو التزام يقع على عاتق المحكم ، الا 
اء, لايرا ان التدقيق والت مل في عبارات جانب من الفقه ، والكثير من اجتهاد القض

جزاءاً خاصاً لمخالفة هذا الإلتزام ، سواء كان رد المحكم ، او بطلان حكم التحكيم ، 
وان الجزاء الذي يفرث في هذه الحالة يرد الى التزامات او اسباب اخرا غير عدم 

 الإفصاي في ذاته .
ففيما يتعلق بجزاء رد المحكم نجد ان التشريعات على اختلاف في الصياغة قد  

قانون اصول الحاكمات  باستثناء لعدم توافر الحيدة او الاستقلال ت منه جزاءاً جعل
 المدنية اللبناني.

( تحكيم مصري ، تنا على انه " لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت 26/2فالمادة )
/ أ ( تحكيم 27تطابقها المادة )، جدية حول حيدته او استقلاله" ظروف تثير شكوكاً 

، ن الفرنسي على اختلاف في الصياغة( من القانو  1/  2418دة )كذلا الما ،اردني
( من قانون التحكيم السوري التي تنا على " لا يجوز رد 2/  26وكذلا المادة )
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المنصوا  المحكم الا للأسباب التي يرد بها القاضي او اذا فقد احد شروط صلاحيته
 .عليها في هذا القانون "

شير الى جزاء عدم الإفصاي ، وانما تبحث في جزاء يبدو ان النصوا المتقدمة لا ت
عدم الحيدة والإستقلال، وهي بذلا لا تفرق من حيث الماهية بين الإلتزامين ، فمن 
الصحيح القول ان التشريعات السابقة قد فرضت على المحكم التزاماً بالإفصاي، الا 

ي، انما تبحث فيما انها عند تقرير جزاء الرد لا تبني حكمها على مجرد عدم الإفصا
اذا كانت الظروف او الوقائع غير المفصح عنها ت ثر فعلًا في حيدة المحكم من 
عدمه. فةن كان الظرف او الواقعة ت ثر في حيدة المحكم او استقلاله ، ينهث جزاء 
الرد ، اما اذا لم يكن من ش ن الواقعة غير المفصح عنها الت ثير في حيدة المحكم او 

 م يكن عدم الإفصاي مبررا لرد المحكم .استقلاله ، ل
غم من اخلاله وقد عمد القضاء الى تبني هذه النظرة فلم يقبل رد المحكم على الر 

، طالما ان الظرف او الواقعة غير المفصح عنها لا ت ثر فعلا في بالإلتزام بالإفصاي
 ريخفي قرارها تاحيدة المحكم او استقلاله ، اذ قررت محكمة النقث الفرنسية 

م ايضاحها للأثر حكم محكمة استئناف باريس بسبب عد، ابطال 20/20/1021
. وفي ذات  (2)السلبي  للظروف  غير المفصح عنها على حيدة المحكم واستقلاله

، ان تعيين 12/2/1004الاطار اعتبرت محكمة استئناف باريس في قرارها تاريخ 
ضيع متشابهة يمكن ان يفضي الى المحكم من قبل شركة المقاولات لأكثر من مرة لموا

 ة، ومن ثم فةن عدم افصاي المحكم عن ذلا من ش نه اثار "الحكم المسبقع"ما يسمى ب
كما ذهبت محكمة استئناف القاهرة في حكمها ، (1)الشكوا حول حيدته واستقلاله

في تبرير عدم الأخذ بطلب رد المحكم لعدم الإفصاي  1024/ 1/ 21الصادر في 
لمقرر ان الأصل في المحكم انه محايد ومستقل ما دام قد قبل القيام نه من اأالى 

                                                           
(1)

 .176حشد  حقةه  ة. ندة  محمد حبرحهةم ، حقمرج  حقيدبق ، ص  
(2)

 .651، ص  2010( ، 7حققرح  منشو  في مجيا حقتوكةم حقمدقمةا ، ميوق عنة ) 
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تمسا بذلا بمهمته ,وعلى من يدعي عدم حياد المحكم او عدم استقلاله  ان ي
 .(2)ويثبته"

، ان عدم الإفصاي عن الظروف التي من قرارات ، بما لا يدع مجالًا للشان هذه التبي  
استقلاله ليست هي مناط ترتيب الجزاء، وانما  ش نها اثارة الشا في حيدة المحكم او

ولم يكن الفقه بعيداً عن هذا التوجه، اذ نجد ، استقلاله اثبات عدم حيدة المحكم او
يقرر ان ترتيب الجزاء في حالة الإخلال بالإلتزام بالإفصاي ( 1)جانب من الفقه 

فصاي عن مجرد عدم الإ ، أمايقتضي اثبات عدم حيدة المحكم او عدم استقلاله
لا يكون كافياً لتقرير عدم الحيدة او فالظروف التي تثير الشا في حيدته او استقلاله 

 الإستقلال.
ن المشرع اللبناني قد تجاوز هذا الغموث وعدم الوضوي في ت صيل وبالمقابل فة

( محاكمات على وجوب افصاي 782/1الإلتزام بالإفصاي عندما نا في المادة )
، وهو رد وهو بذلا قد وضع جزاءاً خاصاً لعدم الإفصاي المحكم عن سبب الرد

ن المحكم ، بل د ، ي دي الى امكانية ردهعدم قيام المحكم بالإفصاي عن سبب الر ، وا 
همة التحكيم الا بموافقة ان المشرع لم يجز لمن قام فيه سبب الرد ان يتولى م

 . الأطراف
ما يثير ءاً لعدم افصاي المحكم عواذا ما انتقلنا الى بطلان حكم التحكيم بوصفه جزا

، لا نجد اختلافاً في النظرة اليه. فضلًا عن ان التشريعات الشا في حيدته واستقلاله
قد اختلف الفقه و لم تنا صراحةً على عدم البطلان جزاءاً لعدم افصاي المحكم، 

والقضاء في ت صيل بطلان حكم التحكيم برده الى سبب من الأسباب التي اوردتها 
 تشريعات للحكم بالبطلان .ال

                                                           
(1)

ا ، حقصدة  بتد  خ  131( قينا 42( تجد ي ،   م )17حكم موكما حوتئندف حققدهر  ، حقنحئر  ) 

 .341، ص  2014( ، 23. منشو  في مجيا حقتوكةم حقمربي ، حقمنة  ) 15/2/2014
(2)

 .217كم ، مرج  ودبق ، ص ة. حبو حقملا حقنمر ، حقمرلز حققدنوني قيمو 
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، او  2211( سنة FAAكما ان القانون الأمريكي سواء في قانون التحكيم الفيدرالي )
، لم يخرج في بناء النظام القانوني لإبطال  1000قانون التحكيم الموحد المعدل لسنة 

حكم التحكيم عما سارت عليه التشريعات محل المقارنة، اذ جعل من الإنحياز الواضح 
وليس عدم محكم في تنفيذ التزامه بالإفصاي سبباً لإبطال حكم التحكيم لفشل ال

  .(2)الإفصاي في حد ذاته سبباً لذلا
ن ما ذهبت اليه التشريعات محل المقارنة وكذلا اجتهاد القضاء وبعث الفقه قد افقد إ

التزاماً  لإستقلال، واضحىالإلتزام بالإفصاي ذاتيته المستقلة عن الإلتزام بالحيدة وا
من  . في حين انه لا تلازم بين التزام المحكم بالإفصاي وبين الحيدة او الإستقلالتابعاً 

عني بالضرورة انه ، فافصاي المحكم عن وقائع او ظروف  معينة لا يحيث الوجود
، حتى وان لم يعترث الأطراف على تعيينه. غير ان ذلا لا يعني محايد او مستقل

د الغاء ذاتية الإلتزام ، ولكنه لا يصل الى حتباط بينهماعدم وجود نوع من الار 
 .ما لم يثبت العكس ، فالأخير قرينة على الحياد والإستقلالبالإفصاي

وعليه فةن مجرد عدم افصاي المحكم عن وقائع او ظروف من ش نها اثارة الشا بش ن 
الى البحث حيدته او استقلاله يكون سبب لرده او ابطال حكم التحكيم ، دون حاجة 

ن ف فعلًا في حيدته او استقلاله . في مدا ت ثير تلا الظرو  نصوا التشريعات وا 
فعلًا في  وليس الظروف التي ت ثر تشير الى الظروف التي تثير الشامحل المقارنة 

 .الحيدة او الإستقلال
 

 : صور الجزاء الإجرائي  ثانياً 
 .التحكيمالجزاء الإجرائي على رد المحكم وبطلان حكم ينبسط 

 
 رد المحكم  -2

                                                           
(1)

 Merrick T.Rossian & Jennifer Hope,  oP,Cit,p:215. 
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رد المحكم يعني اتجاه ارادة احد اطراف عملية التحكيم الى منع المحكم من المضي 
باب والشروط ، وذلا لإفتقاده للأس، وهي الفصل في النزاعفي المهمة الموكلة اليه

 .(2)التي يحددها القانون
 

 اجراءات رد المحكم  - أ
، ى الجهة صاحبة الإختصاا في ذلاالتبدأ اجراءات رد المحكم بتقديم طلب الرد 

وهذه الجهة قد تكون محكمة اناط بها المشرع البت بهذا الطلب، وهي الغرفة الابتدائية 
الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه، والا فالغرفة الابتدائية في بيروت 

اع ، او المحكمة المتخصصة اصلًا بنظر النز ناني( محاكمات لب 1/ 770المادة )
، او محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها ( مرافعات عراقي182/2المادة )

( تحكيم سوري، او محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة 22/2المادة )التحكيم
اختصاصها التحكيم مالم يتفق على اختصاا محكمة استئناف اخرا في المحكمة 

ة الابتدائية التي حددها او رئيس المحكمتحكيم اردني,  / أ(1المادة )/ أ( و2لمادة )ا
، والا فلرئيس ت التحكيم تجري في نطاق اختصاصهااو اتفقوا على ان اجراءا الخصوم

( 2412المادة )المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل اقامة المدعى عليه 
 .اجراءات فرنسي

كيم التي ينتمي اليها وقد تكون الجهة التي يقدم اليها طلب رد المحكم هي هيئة التح
ذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من ةالمحكم المطلوب رده ، ف

بنظر النزاع في  تاريخ تقديم الطلب, يحال بغير رسم الى المحكمة المختصة اصلاً 
يتفق ، او محكمة استئناف القاهرة ، او محكمة استئناف اخرا التحكيم الداخلي

  .( تحكيم مصري22/2المادة)كان التحكيم تجارياً دولياً تصاصها اذا ن على اخاالطرف

                                                           
(1)

 .435ة. خدقن ححمن حيي ، حقمرج  حقيدبق ، ص  
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 أنهعلى في فقرتها الثانية ( تنا 21لمادة )ا ، فةنما قانون المرافعات المدنية العراقيأ
الب الرد انه لم يكن يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلا ان استجدت اسبابه او اثبت ط

الدخول في الى امكانية طلب رد القاضي بعد تشير التي الفقرة ، إن هذه يعلم بها "
، يمكن الاستناد الى ذلا للقول انه يجب على الخصم، تقديم طلب رد اساس الدعوا

ضلًا عن فالمحكم بعد علمه بسبب الرد الذي استجد اثناء المحاكمة التحكيمية، 
شرط امكانية طلب رد المحكم لأسباب كانت موجودة قبل تشكيل هيئة التحكيم، ولكن ب

 . (2)اثباته انه لم يعلم بها 
، اولهما ان طلب الرد لا يقبل من الخصم الذي عينه طلب رد المحكم مقيد بقيدينإن 

اذ ان سبب الرد اذا كان  ،لا لسبب يظهر له بعد هذا التعييناو اشترا بتعيينه ا
ذلا يصلح ان يكون سبباً يعتد به للرد، و  فةنه لا عيين المحكمللخصم قبل ت معلوماً 

لأن الخصوم باختيارهم له رغم معرفتهم بالسبب يعني تنازلهم عن الإدلاء به، فلا 
فةلتزام المحكم بالإفصاي لا ينهث اذا  يجوز رد المحكم الا لأسباب تظهر بعد تعيينه.

كانت الظروف التي تثير الشا بش ن حيدته واستقلاله تتصف بالعلانية، او بتعبير 
ان  كما، العامالعلم " كيم بهذه الظروف يدخل في نطاقآخر ان علم الطرف في التح

 التحكيم بهذه الظروف علماً خاصاً ذلا ينسحب الى حالة ما اذا كان علم الطرف في 
غياب الحياد لا يكفي في حد ذاته لثبوت ظرف الخوف من " فغياب الإفصاي

رد المحكم وثانيهما: هو عدم قبول طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب ب، والإستقلال"
 .(1)نفسه في التحكيم ذاته

وقف اجراءات التحكيم وتعليق  ،م طلب الرد الى المحكمة المختصةيترتب على تقدي
مدته الى حين الفصل بطلب الرد ، وهو ما ذهبت اليه غالبية التشريعات محل 

، فلم يرتبا على ه قانون التحكيم المصري والأردنيوعلى نحو مغاير اتج، (3)المقارنة 

                                                           
(1)

 . 147، ص 2011ن   ، ححكدس عقن حقتوكةم عحجرحءحته ، منشو حت ز ي حقوقو ةا ، حومن فدض  من 
(2)

 . 177ة. ندة  محمد حبرحهةم ، حقمرج  حقيدبق ، ص  
(3)

 .( توكةم وو ي11/3حءحت فرنيي ، )( حجر1473حقمدة  ) 
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تقديم طلب الرد او على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف اجراءات 
المحكم لا يكون  القرار الصادر من المحكمة المختصة بش ن طلب رد. إن (2)التحكيم

كان لقانون المرافعات المدنية العراقي موقفاً مغايراً اذ سمح ، و (1)قابلًا للطعن به
 .(3)كمة تمييزاً بالطعن بقرار المحكمة بش ن رد المح

 
 آثار رد المحكم  - ب

يعد القرار الصادر من المحكمة المختصة برد المحكم بمثابة اعلان عدم صلاحية 
المحكم للاستمرار في الهيئة التحكيمية ، ولكن الس ال الذي يطري في هذا النطاق هو 

 ما الأثر الذي يمكن ان يرتبه رد المحكم على الخصومة التحكيمية ؟
رد المحكم انقضاء خصومة  البية التشريعات محل المقارنة لم ترتب علىويبدو ان غ

، وذلا انسجاماً مع منهجها في وقف اجراءات التحكيم عند تقديم طلب التحكيم
التحكيم ، او عدم ت ثيره على سير الإجراءات. وكان لقانون اصول المحاكمات اللبناني 

ء خصومة التحكيم في حالة عدم وجود منهجاً مختلفاً ، اذ رتب على رد المحكم انقضا
 .(4)اتفاق بين الخصوم بش ن هذه الخصومة 

اما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها المحكم الذي ق ضي برده ، فقد اختلفت 
التشريعات محل المقارنة في تحديد مصير هذه الإجراءات ، اذ ذهب جانباً منها ، 

راقي ، الى ردني  وقانون المرافعات العوهو قانون التحكيم المصري والسوري والأ
العدم ،  ، اي في حكم (1)، بما فيها حكم التحكيم، ك ن لم تكن اعتبار تلا الإجراءات
، بعد حاكمة التحكيمية من نقطة البدايةومن ثم يجب اعادة الم ،فلا قيمة قانونية لها

 اختيار محكم جديد بدل الذي حكم برده.
                                                           

(1)
 /ج( توكةم ح ةني .17( توكةم مصري ، )11/4حقمدة  ) 

(2)
/ أ (  17( توكةم مصري ، )11/3( مودلمدت قبندني ، )770/3ت فرنيي ، )(  حجرحءح1460/3حقمدة )  

 ( توكةم وو ي .11/2توكةم ح ةني ، )
(3)

 .( مرحفمدت 2/ 261حقمدة  ) 
(4)

 .( 2/ 771حقمدة  )  
5

 ./ أ( توكةم ح ةني17ةم وو ي ، )( توك11/5( توكةم مصري ،  )11/4حقمدة  ) 
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، فقد قرر قانون الإجراءات الفرنسي يعات منحاً مختلفاً آخر من التشر  ونحى جانباً  
 2471المادة إذ نصّت بقاء الإجراءات التي تم اتخاذها قبل رد المحكم صحيحة ، 

الإجراءات ، فاستئناف المحاكمة التحكيمية من النقطة التي كانت قد وصلت اليهاعلى 
 .(2)المحكم تبقى صحيحة وملزمة للخصومالتي اتخذت من قبل 

  
 بطلان حكم التحكيم  -1

، اذا لم يتبين هذا بالإفصاي سبب لبطلان حكم التحكيميعد اخلال المحكم بةلتزامه 
بيان تكييف و يقتضي بحث هذه المس لة ما  ،ل الا بعد صدور القرار التحكيميالإخلا

 .بطلان حكم التحكيمبالظروف غير المفصح عنها في  هذا البطلان، واثر العلم
 

 خلال المحكم بةلتزامه بالإفصايلإ تكييف البطلان - أ
لم يكن تكييف بطلان حكم التحكيم لإخلال المحكم بالإفصاي محل اتفاق، اذ ذهب 

الى ان عدم إفصاي المحكم عن الظروف الى من ش نها اثارة الشكوا  (1)غالبية الفقه
 ،بش ن حيدته او استقلاله ي سس على تشكيل هيئة التحكيم بشكل مخالف للقانون

فصاي يفرث على المحكم عند قبول مهمة التحكيم ويستمر الى حين صدور فالإ
 وعدم افصاحه يفضي الى انتفاء احد الشرائط الواجب توافرها في المحكم. الحكم،

الى تاسيس هذا البطلان على عدم احترام حقوق الدفاع ،  (3)ويذهب جانب آخر
من امكانية ممارسة حقه في  فةخلال المحكم بهذا الإلتزام يكون قد حرم الطرف الآخر

طلب رده ، وهو احد وسائل الدفاع الوقائية التي يمكن ان يلج  اليها . وهو ما يعد 

                                                           
(1)

حقكو تي ، مجيا حقوقوا  حءحت  ة حقموكمةي في  دنون حقمرحفمدتة. عزمي عبن حقفتدح عطةا ، حجر 

 .263، ص  1174( ، 4، حقمنة )حقكو تةا
(2 )

حقويبي حقوقو ةا ، منشو حت ة. ممنعح عبن حقمز ز حقمنزي، بطلان حققرح  حقتوكةمي  حقتجد ي حقنعقي ، 

، منشو حت ز ي قتجد ي حقنعقييى ححكدس حقتوكةم ح. عبدس ند ر مجةن، حقطمي بدقبطلان ع134، ص  2006

 .120حقشرح ري ، حقمرج  حقيدبق ، ص. ة. ححمن بشةر 134، ص2011حقوقو ةا  
(3)

. ة. عيي محمد حققصدص ، حكم حقتوكةم )ة حوا  225ة. عزمي عبن حقفتدح عطةا ، حقمرج  حقيدبق ، ص 

 .262ص ، 2007، ةح  حقنهضا حقمربةا، ي  دنون حقتوكةم حقمصري عحقمقد نتويةيةا ف
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، ان بطلان حكم التحكيم (2)ويرا جانب آخر. المساواة بين الأطرافانتهاكاً لمبدأ 
لى يمكن رده الى الإخلال بفكرة النظام العام، اذ يستند مبدأ احترام الحقوق العامة ا

 هذه الفكرة.
جتهاد، فقد اختلفت قرارات المحاكم الفرنسية في اساس ابطال حكم الاما في نطاق أ

للغلط في الصفات ، ف بطلت بعث المحاكم حكم التحكيم فصايالتحكيم لعدم الإ
ة التحكيم على نحو مخالف ، واخرا ابطلت الحكم لتشكيل هيئالجوهرية للمحكم

استقر ، بالمقابل (1)على فكرة النظام العام الدولي، واخرا اسست بطلانها للقانون
هيئة التحكيم بشكل القضاء المصري على ابطال حكم التحكيم في هذه الحالة لتشكيل 

  .( 3)مخالف للقانون
، لم 2211في القانون الأمريكي ، على الرغم من ان قانون التحكيم الفدرالي لسنة و 

هذا الإلتزام في قانون التحكيم الموحد  وورود ينا على التزام المحكم بالإفصاي،
فةن القضاء الأمريكي ابطل حكم التحكيم لعدم الإفصاي  (،1000المعدل سنة )

 .(4)استناداً الى الإنحياز الواضح او الظاهر
الى ت سيس بطلان حكم التحكيم على  (1)ذهب جانب من الفقهقي، العراانون وفي الق
عدم افصاي المحكم يعد خروجاً على اتفاق يرا ان الذي  ،(8)( 173/2المادة )
 التحكيم.

( مرافعات ، كان في غير 173وفي تقديرنا ان الإستناد الى الفقرة الآولى من المادة ) 
محله ، اذ ان خروج القرار عن اتفاق التحكيم لا يمت بصلة الى التزام المحكم 

كنا وقد  هذا الإلتزام ،، او الإخلال بته واستقلالهبالإفصاي عما يثير الشا بش ن حيد

                                                           
(1)

 .113س  ووف ، حقمرج  حقيدبق ، ص ة. وور عبن حقيتد  حمد 
(2)

 .236ة. عبنه غصوب ، حقمرج  حقيدبق ، ص 
(3)

 . 501ة. موموة ومةر حقشر دعي ، حقمرج  حقيدبق ، ص  
(4)

 Case law and articles on Arbitration Disclosure and Arbitration Bias,OP.cit, p19.                                                               
(5)

 .137مدجن مجبدس ، حقمرج  حقيدبق ، ص 
(6)

مي حوبدب بطلان حكم حقتوكةم " حذح لدن حققرح   ن  ن  بغةر بةنا تور ر ا حع بندءحً عيى حتفدا بدط  حع  

 حذح لدن حققرح   ن خرج مي حنعة حلأتفدا ".
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ن يكون الجزاء قد ذهبنا الى ان الإلتزام بالإفصاي يعد التزاماً قائماً بذاته، ويجب ا
مرتبط بهذه الذاتية وي سس عليه ، فةننا نجد ان بةمكان القضاء في العراق ، ومع عدم 

م التحكيم على فكرة النظام وجود نا يفرث هذا الإلتزام ، ان ي سس بطلان حك
، اذ مما لا شا فيه ان عدم افصاي المحكم من ش نه ان يخل بمبدأ المساواة بين امالع

. وعليه فةن ابطال حكم التحكيم يمكن ان ي سس  (2)الخصوم ، ومن ثم حقوق الدفاع 
( ، التي تنا على بطلان حكم التحكيم " اذا 173على الفقرة الثانية من المادة )

م العام او الأداب او قاعدة من قواعد التحكيم خالف القرار قاعدة من قواعد النظا
 المبينة في هذا القانون ". 

 
 أثر العلم الخاا بالظروف غير المفصح عنها في بطلان حكم التحكيم  - ب

الشا في حيدة المحكم اثارة  ايحدث ان يعلم احد الخصوم بوقائع او ظروف من ش نه
ف بالعلانية التي لا ينهث معها ، الا ان هذه الوقائع او الظروف لا تتصاو استقلاله

إلتزام المحكم بالإفصاي، وهو ما يطلق عليه بالعلم الخاا. فهل من ش ن هذا العلم 
 ان ي ثر في طلب ابطال حكم التحكيم؟ 

لقد ذهب فقهاء القانون الى ان علم الخصم بالظرف المبرر للرد بعد تعيين المحكم، 
ي دي الى سقوط حقه في رد  قانوناً،دون ان يقدم طلب الرد في الميعاد المحدد 

، وكذلا سقوط حقه في التمسا ببطلان حكم التحكيم ، اذ ان عدم تمسكه بهذه المحكم
 .(1)الظروف يعد قبولًا منه للمحكم على الرغم من وجود هذا الظرف 

قضت انه اذا " كان سبب ، حيث اليه ايضاً محكمة النقث المصريةوهو ما ذهبت 
وجود مصلحة له في الدعوا لما  ي تعزوه الطاعنة للمحكم،عدم الصلاحية الذ

تضمنته وثيقة التحكيم من اسناد الإشراف اليه على الرسومات وجميع الأعمال 
فةنه امر لم يكن خافياً  التنفيذية الخاصة بتعلية احد المنازل موضوع هذا التحكيم،

                                                           
(1)

 .475، ص 1110ح  دنون حقمرحفمدت، حقجزء حقرحب  ، مطبما حقزهرحء ، شرعبن حقرحمي حقملاس 
(2)

 .227، ص 2007ةح  حقنهضا حقمربةا، ة. موموة مختد  ححمن بر ري ، حقتوكةم حقتجد ي حقنعقي ،  
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لمحكم حكمه المدعي بةعتبارها احد اطراف الوثيقة ، قبل ان يصدر ا على الطاعنة،
ببطلانه، واذ كان الثابت ان الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على اتخاذها 

مجال دعواها ببطلان حكم يجوز لها التمسا بهذا السبب في  تلا الإجراءات فةنه لا
مين قبل كما قضت محكمة التمييز الأردنية انه " اذا علم احد المحكِ  ،(2)التحكيم

، بةن احدهم كان قد ابدا رأيه في النزاع موضوع الدعوا قبل مينلمحكَ صدور قرار ا
اقامتها ولم يقدم طلباً لرده عن التحكيم فةنه يكون قابلًا به ، وليس له بعد ذلا ان 

ويبدو ان الوضع في القانوني الأمريكي قد جرا على  .(1)يطعن بقرار المحكمين " 
فالقضاء  ر في نطاق بطلان حكم التحكيم،نحو مخالف ،اذ لم يرتب على هذا العلم اث

 .يعفي المحكم من الإفصاي في نطاق العلاقات العلنية او ذائعة الصيت
لمه وفي تقديرنا ان القول باسقاط حق الخصم في طلب ابطال حكم التحكيم لتحقق ع

ف ، يعد استمراراً للتوجه القائم على عدم الإعتراالخاا بالظرف غير المفصح عنه
لا يمكن ان يكون مبرراً لإسقاط حق  ما ان تراخي الطعن ك، لإلتزام بالإفصايبذاتية ا

طلان حكم التحكيم الخصم، وافتراث قبوله او تنازله، او ربط الحق في المطالبة بب
 از القانون للخصم سلوا اياً منهاالبطلان والرد هما طريقان اجلأن ، بطلب رد المحكم

ا لا يعني الحرمان من سلوا عدم سلوا احدهم، أي أن يرتبط بالآخر واحدهما لا
 .الآخر

 
 الجزاء الموضوعي لأخلال المحكم بالإفصاي : الفرع الثاني 

إفصاي المحكم عن  يتمثل الجزاء الموضوعي بالتعويث عن الأضرار التي سببها عدم
 الظروف التي تثير الشا بش ن حيدته اواستقلاله ، بموجب قواعد المس ولية المدنية.  

 
 واز اللجوء الى الجزاء الموضوعيولًا: مدا جأ

                                                           
(1)

 .641ص ، 2001مجيا حقتوكةم حقمنة حلأعل ، ،2007 ح د  27تد  خ  20نقض منني   م 
(2)

 .611، ص 1171 –مجيا نقدبا حقمودمةي حلأ ةنةةي ، حقمنة حقثدقث  – 1171قينا  21 رح    م  



 319   
 

، يعات محل المقارنة في هذا النطاقكان للقانون الأمريكي موقفاً متميزاً عن باقي التشر 
 .ا سنعرث موقفه على نحو الإستقلاللذ
 

 موقف القانون الأمريكي  -2
اثل تم يقوم بمهمة قضائية انطلاقاً من النظرة في الولايات المتحدة الى المحكم ب نه

، فضلًا عن الم سسات التحكيمية كي المحكم، فقد منح القانون الأمريمهمة القاضي
حصانة في مواجهة المطالبات القضائية بالتعويث عما يكون قد صدر منهم من 

( من قانون التحكيم الموحد 14lAاخطاء في نطاق ممارسة مهامهم .اذ نصت المادة )
او م سسات التحكيم الذين يعملون بهذه  على انه " المحكم 1000المعدل لسنة 

الصفة محصنون من المس ولية المدنية على نحو يشابه قضاء المحاكم في الولاية 
 الذين يعملون بصفتهم قضاة " .
و بالنظر لأهمية التزام المحكم بالإفصاي في هذا  ،وعلى الرغم من النا السابق

على هذه الحصانة في نطاق هذا القانون، فقد عمد المشرع الأمريكي الى الت كيد 
الإلتزام من خلال ايراده نصا  مستقلًا يعالج حصانة المحكم في حالة اخلاله بالإلتزام 

( على ان " فشل المحكم في الإفصاي وفقاً للمادة 14/2بالإفصاي ، اذ نصت المادة )
 ( لا ي دي الى فقدان المحكم الحصانة بموجب هذه المادة ".21)

المحكم في الإفصاي عما يثير الشا بش ن حيدته واستقلاله لا يترتب  وبذلا فةن فشل
عليه امكانية رفع دعوا تعويث ضد المحكم. فجزاء عدم الإفصاي هو بطلان حكم 

الأمريكي  وقد عبر القضاء .(2)التحكيم ، بوصف الأخير الجزاء المثالي لهذا الإخلال
هو التعويث المناسب  ن" بطلان حكم التحكيم، حيث أبصورة واضحة عن ذلا

 .(1)للطرف المتضرر"
 

                                                           
(1)

 Michel Hwang ,Ratie chung ,Fong Lee ,cheng , op.cit,p:238.                                                                                                     
(2)

  D. Franck, op.cit, p: 37. 
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 موقف التشريعات محل المقارنة الأخرا  -1
خلت هذه التشريعات من تبني نظام قانوني خاا لمساءلة المحكم ، وقد اقتصرت 

، ا الزام المحكم بالتعويثبعث التشريعات على الإشارة الى حالة واحدة ، قررت فيه
ا في نطاق الإلتزام بالإفصاي أم . مشروع التنحي عن التحكيم دون سببوهي حالة 

فلا وجود لمثل هذا النا، الا ان ذلا لم يمنع غالبية الفقه من الإقرار بمس ولية 
، . ولكنهم اختلفوا في اساس هذه المس ولية (2)المحكم عن الإخلال بةلتزامه بالإفصاي

من ارجعها الى بالمس ولية التقصيري ، ومنهم  ونادا فمنهم من ارجعها الى القانون
 .عقديةالمس ولية ونادا بالالعقد 

يز التونسية التعرث لهذا اما فيما يتعلق بموقف القضاء ، فقد تسنى لمحكمة التمي
، ف قرت امكانية مسفءلة المحكم طبقاً لقواعد المس ولية المدنية في حالة الموضوع

، وانتهينا س هذا الإلتزامسبق ان ناقشنا اساولما كنا قد  .(1)اخلاله بةلتزامه بالإفصاي 
الى نتيجة مفادها ان التزام المحكم بالإفصاي ناشيء من العقد الذي يربط المحكم 
ذا بالخصوم. لذلا فةن المس ولية التي تنش  عن الإخلال به هي مس ولية عقدية ، وه

صة تعالج ضرورة ايراد نصوا خا وعليه فةننا نرا .العقد مستقل عن اتفاق التحكيم
، في نطاق الإلتزام بالإفصاي، ونقتري النا الآتي " يلتزم ة المحكم المدنيةمس ولي

المحكم بتعويث طرفي التحكيم او اياً منهما عن الأضرار الناشئة عن عدم افصاحه 
 عن الظروف التي تثير الشا بش ن حيدته او استقلاله ".

 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .137وني قيموكم ، مرج  ودبق، ص ة. حبو حقملا حقنمر ، حقمرلز حققدن 
(2)

 .237، ص  2001( ، 4، مجيا حقتوكةم حقمدقمةا ، حقمنة ) 27/5/2001تد  خ ( 26337ةعوى   م ) 
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 ثانيا: استقلال الجزاء الموضوعي وعناصره
 لموضوعي استقلال الجزاء ا -2

 تناداً لقواعد المس ولية المدنية، اس، متمثلًا بالمطالبة بالتعويثيعد الجزاء الموضوعي
فلا تلازم بينهما من حيث  نتيجة لعدم افصاي المحكمة، مستقلًا عن الجزاء الإجرائي،

ن الوجود،  ني اسقاط حقه عدم نجاي الخصم في اللجوء الى الجزاء الإجرائي لا يعوا 
 .لموضوعيفي الجزاء ا

عدم تمكن الخصم من رد المحكم ، لفوات ميعاد تقديم الطلب مثلًا ، لا ي دي الى إن 
عدم امكانية رفع دعوا المطالبة بالتعويث عن الأضرار التي سببها عدم افصاي 

استقلاله. وكل ما يجب عليه  المحكم عن الظروف التي تثير الشا بش ن حيدته او
، ويكون يةمس ولية من خط  وضرر وعلاقة سببن الفي هذه الحالة هو اثبات اركا

اثبات الخط  عن طريق اثبات وجود هذه الظروف التي لم يفصح عنها المحكم، فضلًا 
 عن اثبات الضرر .

، فعدم امكان اثبات سبب ين دعوا البطلان ودعوا المس وليةترابط ب كما انه لا
الخصم من اقامة دعوا يمنع  البطلان، او فوات ميعاد تقديم هذه الدعوا، لا

 المس ولية لعدم افصاي المحكم.
، سواء برد المحكم او ابطال م في اللجوء الى الجزاء الإجرائيغير ان نجاي الخص

نجاي الخصم في رد وأن  .(2)حكم التحكيم من ش نه تيسير اثبات مس ولية المحكم
لمحكم، فهذا المحكم او ابطال حكم التحكيم هو اثبات لعنصر الخط  في مس ولية ا

، اي عدم افصاحه لتزامه بالإفصايالجزاء لا يتحقق الا بعد اثبات اخلال المحكم بة
عن الظروف التي تبرر رد المحكم او ابطال حكم التحكيم . ويبقى على الخصم بعد 

 ذلا ان يثبت ما اصابه من ضرر وارتباطه او كونه نتيجة لعدم الإفصاي .

                                                           
(1)

 .421ة. هنى عبن حقرحمي ، حقمرج  حقيدبق ، ص 
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سية الى استقلال هذا الجزاء عن الجزاء الإجرائي في وقد اشارت محكمة التمييز التون
ن الطعن بما يكون قد ربط احد المحكمين بصورة غير : أشارة اليها سابق الإقراره

مباشرة ب حد اطراف النزاع من مصالح مادية قد وقع التمسا به بعد صدور القرار 
جل المذكور عند التحكيمي ... وحيث ان سقوط الحق في التجريح في الحكم ببلوغ الأ

يمنع من تتبعه حسب قواعد المس ولية المترتبة عن اخلاله بواجب  حد المرافعة لا
الإخطار وعدم الكتمان لكل ما من ش نه ان يثير شكوا الأطراف وهو امر مستقل ولا 

 .(2)ت ثير له على صحة القرار التحكيمي او بطلانه "
 

 عناصر التعويث -1
المحكم بالتعويث عما اصابه من ضرر، ويتحدد للخصم في التحكيم الرجوع على 

، جراء اخلال المحكم بالإفصاي عن (1)بالخسارة اللاحقة والكسب الفائت هذا الضرر
الظروف التي تثير الشا بش ن حيدته واستقلاله، بشرط ان يكون هذا الضرر نتيجة 

 .(3)المباشرعن الضرر  لاإطبيعية لإخلال المحكم بهذا الإلتزام، فلا يحكم بالتعويث 
تعويث الإتجاه الغالب يرا ان مس ولية المحكم هي مس ولية عقدية، فلا يجاوز الو 

عند ذاا  ارتكب المحكم غشا او خط  جسيماً ، الا اذا حدود ما هو متوقع من الضرر
وعناصر التعويث  .(4)يحكم للخصم عن الضرر المباشر متوقعاً كان او غير متوقعاً 

لا انه يمكن الإشارة الى بعضها على سبيل المثال، ا صرها، لايمكن حالمادي
فيستطيع الخصم ان يطالب بتعويث يشمل المصاريف الإدارية، والإتعاب التي 

 . (1)، او التي تستحق له واتعاب الدفاعتقاضاها المحكم
 

                                                           
(1)

 .237، ص 2001مدقمةا ، حقمنة حقرحب  ، ، مجيا حقتوكةم حق 27/5/2001(بتد  خ 26337ةعوى   م ) 
2

( موجبدت قبندني ، 260( منني فرنيي ، )1141( منني عرح ي،)167/1( منني مصري،)221/1حقموحة ) 

  .( ح ةني 363( منني وو ي ، ) 222/1)
(3)

 .277( ، ص151ة. فتوي عحقي ، حقمرج  حقيدبق ، فقر  ) 
(4)

 ( منني وو ي .222/2، )نني عرح ي( م167/2نني مصري ، )( م2/ 221حقمدة  ) 
(5)

 .176لز حققدنوني ، مرج  ودبق ، صحبو حقملا حقنمر ، حقمر 
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 خاتمة :
" لابد لنا لموضوع " التزام المحكم بالإفصاياذ نصل الى نهاية المطاف من دراستنا 

  : ات التي تمخضت عنهاتسطير ابرز النتائج والتوصيمن 
 
 ولًا : النتائجأ

يمكن تعريف التزام المحكم بالإفصاي ب نه " التزام عقدي ، قائم بذاته ، يفرث  -2
اثارة على المحكم بذل عناية الرجل المعتاد في التحري عن اية ظروف من ش نها 

بها عند قبوله مهمة التحكيم ،  ، واعلام اطراف النزاعالشا بش ن حيدته واستقلاله
 وبما يستجد منها اثناء المحاكمة التحكيمية ".

، هو الأقرب الى حقيقته، ويتمثل الأساس العقدي لتزامالأساس العقدي لهذا الإ إن -1
 ، وان تدخل المشرع، او بم سسات التحكيمالعقد الذي يربط المحكم بالخصوم في

، وهو يخل بالطبيعة العقدية ها المحكم، لاانطلاقاً من اهمية المهمة التي يقوم ب
 تدعمه نصوا التشريعات محل المقارنة. ما

، قد يكون العقد ، وفي لإفصاي على وفق القانون الأمريكيان اساس الإلتزام با -3
حالة عدم وجود اتفاق ، فةن هذا الإلتزام يخضع لقانون التحكيم الفيدرالي 

(FAA)وقانون التحكيم الموحد المعدل س ،( 1000نة( )VFAA .) 
ان التزام المحكم بالإفصاي هو التزام قائم بذاته، ولا يتبع التزام المحكم بقبول  -4

 مهمة التحكيم، او التزامه بالحيدة والإستقلال.
لا ان تحليل نصوا التشريعات إ التزام بنتيجةهو التزام المحكم بالإفصاي  إن -1

غلب هذه التشريعات يدعو الى محل المقارنة وما سار عليه اجتهاد القضاء في ا
 الإعتقاد ب نه التزام ببذل عناية .

ان التزام المحكم بالإفصاي يفرث عليه واجب التحري عن كل الظروف التي من  -8
مستقل عن الواجب ليس له كيان هذا ش نها اثارة الشا بش ن حيدته واستقلاله ، و 

 .بالإفصاي ويرتبط بهعن الإلتزام  هو التزام يتفرعف، إلتزام المحكم بالإفصاي
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، ي عن العلاقات او الظروف العلنية او ذائعة الصيتلا يلتزم المحكم بالإفصا -7
اذ ينظر الى العلاقة في ، ترتبط بعلم اطراف النزاع من عدمهوان هذه الصفة لا 

 .حد ذاتها
يلتزم المحكم بالإفصاي عن العلاقات قليلة الأهمية، وان معيار تحديدها يعود  لا -6

 اضي الذي يرفع امامه النزاع .الى الق
ان تحديد الظروف التي من ش نها اثارة الشا بش ن حيدة المحكم واستقلاله ، كما  -2

هو الحال في القانن اللبناني  والقانون السوري ، من ش نه ان يسلب القاضي 
سلطته التقديرية ، في تحديد ما اذا كانت الظروف والوقائع تثير الشا في حيدة 

استقلاله من عدمه ، على خلاف التشريعات التي جاءت بصياغة المحكم او 
عامة ، كالقانون الفرنسي والمصري والأردني ، اذ يكون للقاضي سلطة تقديرية 

 واسعة في هذا المجال .
، الإفصاي مبعد اً خاص جزاءاً  ىان نصوا التشريعات محل المقارنة لم تتبن -20

بالحيدة والإستقلال، فلم تقبل رد  وانما ربطت الجزاء الإجرائي بالتزام المحكم
 المحكم او ابطال حكم التحكيم الا اذا ثبت عدم حيدة المحكم او استقلاله.

ان القانون الأمريكي وان كان قد نا في قانون التحكيم الموحد على التزام  -22
المحكم بالإفصاي، الا انه لم يرتب عليه في ذاته بطلان حكم التحكيم، وانما 

 .يم للانحياز الواضح او الظاهرتحكابطل حكم ال
 لم تنا التشريعات محل المقارنة بشكل صريح على اعتبار عدم الإفصاي -21

، لذلا ذهب الفقه والقضاء مذاهب شتى في سبب من اسباب ابطال حكم التحكيم
رد عدم الإفصاي الى امد الأسباب التي نصت عليها التشريعات لإبطال حكم 

صاي الى مخالفة قواعد النظام العامة، ومنهم من ، فمنهم ارجع عدم الإفالتحكيم
 رده الى تشكيل هيئة التحكيم بشكل مخالف القانون .

 :كننا ان نثبت النتائج الآتيهيم، في نطاق القانون العراقي -23
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ان قانون المرافعات المدنية العراقي لم ينا على التزام المحكم بالإفصاي،  - أ
 ه بصورة ضمنية .ولا يمكن استنتاج هذا الإلتزام من نصوص

ن محل المقارنة في نطاق عن القواني ان قانون المرافعات المدنية يعد مت خراً  - ب
 التزام المحكم بالإفصاي.

 ادراج هذا الإلتزام في العقد الذي يبرم بين المحكم والخصوم . يمكن - ج
 .اخلال المحكم بةلتزامه بالإفصاي عندستناد الى قواعد رد القاضي يمكن الا - د
حكم التحكيم لعدم افصاي المحكم استناداً الى مخالفة قواعد  يمكن ابطال - ه

 .امالنظام الع
 

 : التوصياتثانياً 
 .التزام المحكم بالإفصايشريع خاا بالتحكيم، ينا على إقرار ت -2
ند " يرد المحكم ع:تيرد المحكم تكون على الشكل الآ اضافة فقرة الى اسباب -1

 حيدته او استقلاله".الشا في  يثيرواقعة او ظرف عدم افصاحه عن 
"عدم اضافة فقرة الى اسباب بطلان حكم التحكيم تكون على الشكل الاتي :  -3

 الشا في حيدته أو استقلاله " تثيرافصاي المحكم عن اية واقعة أو ظرف 
يعالج مس ولية المحكم المدنية، في نطاق الإلتزام  ايراد نا خاا  -4

م بتعويث طرفي التحكيم او بالإفصاي ، ونقتري النا الآتي " يلتزم المحك
اياً منهما عن الأضرار الناشئة عن عدم افصاحه عن الظروف التي تثير 

 الشا بش ن حيدته او استقلاله ".
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   راسة الثانيةالد                         الخاص      دراسات في القانون 

 من قانون الايجارات 62/6الماده مدى دستورية 

 د. محمود ملحم                                                         
 

، الأهمية المتعاظمة للحالة الت جيرية الشائكة الحقائق الوضعية الثابتة تاريخياً من 
السياسية السائدة في المجتمع. إذ الشديدة الت ثر بالظروف الإقتصادية والإجتماعية و 

ستفيد من شيء لا تستطيع إمتلاكه. لقد ت لمخاطبتها طبقة واسعة الأكثر إنتشاراً  تعدَ 
، فةنطلقت نحو حياكة قواعد وضوابط جمل النظم القانونية تلا الحقيقةأدركت م

ومعايير ناظمة للعلاقة الت جيرية بالقدر الممكن من الدقة و الحنكة والرصانة واضعة 
نصب أعينها الأهداف العامة المنشودة من توازن وعدالة بين مصالح محكومة 

. يكفي دلالة على الدور المحوري مور قبل منطق القانونبالتوافق وفق منطق الأ
للنسيج التعاقدي الت جيري في تحقيق ما يفترث تحقيقه من أمان و إستقرار العودة إلى 

: " ...  إن عقد ، حين قال ما حرفيتهفي مطلع القرن التاسع Jaubertخطبة العلامة 
فالإيجار له  ،تضامن بين الثروة العقارية والصناعيةى الالإيجار تولد من الحاجة إل

، الصناعةالملكية و ، علاقة وثيقة بالشيئين اللذين يرتبطان بالنظام العام أشد إرتباط
ولذلا كان من الضروري أن يكون للإيجار أحكام من ش نها المحافظة على الأملاا 

ا من ملا غير أيديها يغيب عن البال تلا الطبقة الكبيرة العدد و ليس له دون أن
لذلا وجب أن تكون  ،العاملة وليس لها من م وا إلا ما تست جره من أملاا الغير

 .(2)بالإيجار سهلة واضحة دقيقة .. " الأحكام القانونية الخاصة
ما يدعو للأسى و الحزن الشديد ، الصورة القاتمة لبعث جوانب القانون الكويتي 

تي تعكس نمط من أنماط الظلم القانوني مهدرة في العلاقات الت جيرية بخاصة ال
                                                           


 ةلتو حه ةعقه في حقوقوا , حوتدذ مودضر قنى ليةا حققدنون حقكو تةه حقمدقمةه عليةا حقن حودت حقتجد  ه.

(1)
  .34ص  1163 نهضا حقمربةا ، ةح  حق6حققدنون حقمنني، حقجزء  حقووةط في شرح ،عبن حقرزحا حقينهو ي
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ويتي على النحو بدون أية مبالغة إيجابية المضمون المميز والمتمايز للدستور الك
 31مرسوم بقانون رقم مكررا ) أ ( من ال 18نعني بخاصة المادة المبين أعلاه . و 

لسنة  6تعديلاته المضافة بموجب المادة الثانية من القانون رقم و  2276لعام 
.. إستثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية التي نصت على أنه " .. 2224

والتجارية، لا يجوز رفع إشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات إيجار 
العقارات إلا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل أن يودع خزانة وزارة 

صحيفة الإشكال، ولا تقبل إدارة الكتاب  العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم
الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت الإيداع وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا خسر 

 . ... "  .المستشكل إشكاله
 

 أهمية البحث 
تبرز أهمية هذا البحث في تسليطه الضوء على الصياغة المجحفة للفقرة الثانية من 

، و تعديلاته بش ن إيجار العقارات 2276لعام  31م من المرسوم بقانون رق 18المادة 
لتي أخلت ، وامة التشريعية الت جيرية الكويتيةإحدا أبرز أوجه قصور المنظو 

المباداء الموجهة الدستورية الواجبة الإحترام في مطلق علاقة بالمقومات العامة و 
 . بهاتعاقدية سليمة، مما يوجب إعادة النظر 

 
 منهجية البحث 

لى إبراز أهمية ، و حرصا عاف المنشودة من هذا البحث الشائاتحقيق الأهدسعيا ل
مة العملي بين المباداء الدستورية والأحكام الوضعية في المنظو التناسق العلمي و 

، سنتناول في ) المبحث الأول ( مدا فعالية المنظومة القانونية الت جيرية الكويتية
ق في ) المبحث الثاني ( لمعضلة دستورية المادة القانونية الت جيرية الكويتية ثم نتطر 

 السالفة الذكر.  18
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 مدا فعالية المنظومة القانونية الت جيرية الكويتية: المبحث الأول
، يتقدمها رئيسية في مطلق علاقة ت جيرية سليمةالمسلمات للالمشرع الكويتي  ىتبن

ملقاة على عاتق أطراف )المطلب الأول ( وتوزيع الأعباء الالتعريف بعقد الإيجار
 . لوضوي ) المطلب الثاني ( امتناهيا في الدقة و  جيرية توزيعاً العلاقة الت 

 
 في مدلول عقد الإيجار و خصائصه المتمايزة : المطلب الأول

على أنه " عقد يلتزم عقد الإيجار الكويتي  نيمن القانون المد 182المادة  عرّفت
من الإنتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابل الم جر بمقتضاه أن يمكن المست جر 

 31عوث مالي " كما نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 
و تعديلاته على أنه " عقد يلتزم الم جر بمقتضاه أن يمكن المست جر من  2276لعام 

 الإنتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء أجر معلوم ... " . 
عمق التباين بين  من هذين التعريفين المتطابقين إلى حد كبير و المتجانسينيستفاد 

سلطات كاملة على الشيء المبيع دونما لملكية الذي يفيد عن تملا كامل و الإيجار وا
 ن يمكن بالم جر  على التزامالإيجار الذي يقتصر بين ، و  2تقيد بقيد زمني معين 

التمكين من الإنتفاع يستلزم بالضرورة أن و  جر من الإنتفاع بالشيء الم جر المست
 .(1)يكون مستمرا 

 
 عقد الإيجار، عقد رضائي: أولاً 

بمجرد تراضي الطرفين على مكوناته الثلاثة من منفعة العين الم جرة والمدة  ينعقد
والأجرة بمعزل عن الطريقة التي إختارها الأطراف للتعبير عن إرادتهما كتابة أو شفاهة 

بالرغم مما لحظته من جهة أولى الفقرة الأولى من ( 3)بالإشارة الدالة عليهعرفا أو أو 

                                                           
(1 )

 .   14، ص  2007، ةح  حقنهضا حقمربةا يحقووةط في شرح حققدنون حقمنني حقكو ت ،طد ا  دقح  زا
(2 )

 .   11ص  1157د ف ، حققدهر  ، ةح  حقمممذلرحت في حققدنون حقمنني ،منصو  مصطفى منصو 
(3)

 .7عبن حقز حا حقينهو ي : حقمرج  حقمذلو  ودبقد ، ص 
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تعديلاته من شرط الكتابة و  2276لعام  31سوم بالقانون رقم من المر  1المادة 
حيح كوسيلة إثبات لعقد الإيجار وليس بةعتبارها الترجمة الفعلية لكيفية التعاقد الص

انون يجب أن يجار التي تبرم بعد نفاذ الق، بنصها على أن عقود الإكركن من أركانه
ا وجدت كتابة من المالا تفيد ، ومع ذلا يثبت عقد الإيجار إذتكون ثابتة بالكتابة

موقع العين صفاتهم وجنسياتهم و فيما يتصل ببيان أسماء الأطراف و ، لا سيما ذلا
 1سوم رقم من المر  22، و ما قررته من جهة ثانية الفقرة الأولى من المادة الم جرة
من وجوب  2272لعام  73بقانون التسجيل العقاري المعدل بالقانون رقم  2212لعام 

تسجيل عقد الإيجار الذي يرد على منفعة العقار متى زادت مدته عن عشر سنوات إذ 
نما عدم جواز الإحتجاج به على  إن إستلزام التسجيل هنا ليس شرطا لإنهاء العقد وا 

، أن " .. عقد الإيجار عقد محكمة النقثت قض، و (2)المدة الغير فيما يزيد عن هذه
قانون من أحكام رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه ال

والأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلاحقها بطلان إلا إذا كان أ، مقيدة لهذا المبد
أو سببا أو كان على  داب محلاً للنظام العام أو الآ الإلتزام الناشىء عنها مخالفاً 

خلاف نا آمر أو ناهي في القانون، و لما كان التنبيه الصادر من الم جر هو 
عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته في إنتهاء العقد 

ة انت قائمة بينهما بعد فتر لذلا الرابطة العقدية التي ك إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً 
، فةنه إذا ما تحقق هذا الأمر إنقضى العقد فلا يقوم من بعد إلا بةيجاب وقبول معينة

جديدين، و كان لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذي يتجاوز فيه موجهه الميعاد 
نجازا المنصوا عليه في المادة السالفة الذكر لإنتفاء مبرر هذا البطلان قانوناً  ، وا 

فائه الفترة التي حددها يه أن يختار بين إنهاء العقد قبل إستللطرف الموجه إليه التنبي
 . (1)"لفترة قبل إنهاء العقدالقانون لمصلحته وبين التمسا بةستكمال هذه ا

                                                           
(1 )

دنون إ جد  حقمقد حت عفقد لآخر حقتمن لات ع  جد  في حققدنون حقمنني حقكو تي عبن  جدوم حقةمقوب عقن حة 

 .    12، ص  2011 – 2010عيى ضوء أحكدس حققضدء حقكو تي ، حقطبما حقثدقثا ، 
(2 )

حققضدء في  موووعا حقفقه ع ،محمد عزمي حقبكري، ذلره 1177-2-5ا جييا  52ونا  20076م حقطمي   

 .  12ص 1114حقتوز   حققدهر  ةح  موموة قينشر ع أحكدس عقن حة جد  في حقتقنةي حقمنني حقجن ن ، 
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 عقد الإيجار من العقود التبادلية الملزمة للجانبين :ثانياً 

وأداء  ،الإنتفاع بعين معينةلمست عجر من لتمكين الم جر  إن موضوع عقد الإيجار هو
ضت دائرة الإيجارات الثانية لدا محكمة ، وق(2)ت جر الأجرة المتفق عليها للم جرالمس

 الإستئناف إلى أنه "  .. في العقود الملزمة للجانبين يكون إلتزام أحد المتعاقدين سبباً 
ذا لإلتزام المتعاقد الآخر مقابل ...، كانت المست نف ضدها قد إلتزمت بدفع مبل  ، وا 

، لإنتفاع بهما مدة العقد وقد نفذ كل منهما إلتزامهللم جورين واتسليمها بالمست نفة إلتزام 
وقد جرا البند السادس من عقد الإيجار على ت كيد أن المبل  المدفوع هو سبب إلتزام 
نه إلتزام بعدم  المست نفة لتمكين المست نف ضدها من الإنتفاع بالعينين الم جرين وا 

ةنه يكون لهذا الإلتزام سبب فلا يكون هناا مجال للقول بةثراء بلا المطالبة بةسترداده ف
 .(1)"...سبب

 
 عقد الإيجار من العقود ذات العوث    –ثالثا 

، فالم جر ي خذ الأجرة مقابل كل من طرفيه على مقابل لما يعطي بحيث يحصل
 ع(3)الإنتفاعتمكين المست جر من الإنتفاع بالعين والمست جر يدفع الأجرة في مقابل هذا 

 
 عقد الإيجار من العقود الزمنية : رابعاً 
ويترتب على ، هي محل العقدد مقدار المنفعة المعقود عليها و الزمن هو الذي يحدإن 

نما م سريان أحكام الفسخ ب ثر رجعي و ذلا عد لمستقبل من تاريخ صيرورة الحكم لا 
دان إلى الحالة التي كان بالفسخ نهائيا فةذا كان الأصل أن فسخ العقد يعيد المتعاق

                                                           
(1 )

 . 13ص بن  جدوم حقةمقوب : حقمرج  حقمذلو  ودبقد ،

J.Guestin, M.Billiau, Le prix dans les contrats à longue durée, LGDJ 1990, n. 21.  
(2 )

 .   2000/  5/  15، جييا  2إ جد حت   2000/  23،  ضةا   م ما حةوتئندفموك
(3 )

 . 11، ص  2010نوني قلإ جد  في حقتشر   حقكو تي، ةح  حقنهضا حقمربةا حقتنظةم حققد ،طد ا  دقح  زا

Jérome Huet, Traité de droit civil, 2
ème

 édition , LGDJ , Paris  1996,p. 595.  
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من القانون المدني الكويتي إلا أنه يستثنى من ذلا  122عليها عند إبرامه وفقا للمادة 
من ذات القانون من أنه في العقود المستمرة لا يكون  121ما نصت عليه المادة 

د ، فةن آثار العقفسخ الإيجار بعد البدء في تنفيذهللفسخ أثر إلا من وقت تحققه. فةذا 
إلا من وقت الحكم  ولا يعد العقد مفسوخاً اً نتجها قبل الفسخ تظل قائمة عمليالتي أ

لهذا الإختلاف ما يختلف الفسخ عن الإبطال و و  ،النهائي الصادر بالفسخ لا قبله
إخلال وقع في ذات تكوين العقد وم داه أن العقد قام  الإبطال يقوم علىأن يسوغه إذ 
فةذا تقرر بعد ذلا فسخه للإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه أنتج بالفعل آثاره صحيحا و 

ث من مدة سريانه فمن المقرر طبقا للقواعد العامة أن يقتصر اثر الفسخ على البع
 ن: "... التجهيزات وأعمال بمحكمة النقث الكويتية  تضوق، (2)دون البعث الآخر

ابق على لم جرة في تاريخ سالديكور التي تطالب الطاعنة بقيمتها قد أقيمت في العين ا
، فيطبق بش نها أحكام هذا العقد الذي نصت المادة الثامنة القضاء بفسخ عقد الإيجار
التحسينات التي يجريها  جر في المطالبة بقيمة الأعمال و منه على عدم أحقية المست

له سبب مشروع يبرره  –في العين، ويكون إثراء المطعون ضدها على فرث حصوله 
 . (1)... "العقد،هو حكم 

 
 عقد الإيجار يرد على منفعة: خامساً 

بالتالي لا يكون إلا على الأشياء التي تقبل الإستعمال المتكرر التي لا تستهلا من 
بع " إيجار الأماكن   2276لعام  31أول إستعمال لها لذلا سمي المرسوم بقانون رقم 

ت الفقرة الأولى من المادة الأولى " فالأماكن والعقارات غير قابلة للإستهلاا وقد أشار 
منه على أنه " تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلا الأراضي الفضاء 

 . (3)ى من ذلا الأراضي الزراعية"الم جرة للسكن أو لغير ذلا من الأغراث و تستثن
                                                           

(1)
 ،فهمي موموة حقخوقي ;ع مد  يةهد  30ح  زا : حقمرج  حقمذلو  ودبقد ، ص طد ا عبن حقرؤعف  دق

 .  1171في ةعقا حقكو ت ، حقطبما حلأعقى ، حلأمدلي عد  حقمقد حت شرح  وحعن إ ج
(2 )

 .  2003/  6/  16منني جييا  371/2002حقطمي بدقتمةةز 
3

 . 12توفةق حيي فرج : حقمرج  حقمذلو  ودبقد ، ص 



 332   
 

 دون التصرفعقد الإيجار من أعمال الإدارة  :سادساً 
إلتزامات وحقوق  الحصول على ثماره مولداً ستغلال الشيء و هو وسيلة لإإن هذا العقد 

يجار أن تكون له أهلية رم عقد الإيبشخصية لذلا لا يشترط في الم جر لكي 
نما يكفي أهلية الإدارة، لذلا يجوز للصبي المميز الذي بل  التصرف و  سنة أن  26ا 

فقط من إبرام عقود ثم منع المشرع من يملا حق الإدارة ، يبرم الإيجار مع المست جر
لمني الكويتي التي تنا من القانون ا 186طويلة الأجل على نحو ما تفيده المادة 

لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجار تزيد على ثلاث سنين على أنه "
. "..نقصت مدته إلى ثلاث سنيناإلا بةذن ممن يملكه، فةذا عقد الإيجار لمدة أطول 

ه المادة أن المشرع قد فطن بصورة كاملة إلى أن الت جير لمدة طويلة يستفاد من هذ
ي دي إلى تحميل الشيء الم جر عبء قد ي دي إلى المساس بالشيء برغم عدم 

من القانون المدني  702إنتقال الملكية للغير، و قد أشارت الفقرة الثانية من المادة 
ر إذا لم تزيد مدته على ثلاث سنوات الكويتي على أنه " يعد من أعمال الإدارة الإيجا

ستيفاء الحقوق و و  أعمال وفاء الديون ويدخل فيها ايضا كل عمل من أعمال الحفظ وا 
يعتبر من  ، و من ثم فةن عقد الإيجار بالنسبة للم جرالتصرف تقتضيه الإدارة "

 . (2)عمال الإدارة لا من أعمال التصرفأ
 

 م بداً  وليس م قتاً  الإيجار عقداً  عقد سابعاً 
يلتزم فيه الم جر ب ن يولي المست جر منفعة الشيء خلال مدة معينة على نحو ما 

عقد يلتزم تفيده الفقرة الأولى من المادة الرابعة السالفة الذكر بنصها على أن الإيجار " 
. (1)... "  مدة محددةالم جر بمقتضاه أن يمكن المست جر من الإنتفاع بعين معينة 

من القانون  802ية الم جر دون المست جر على نحو ما تفيده المادة ويعتد فيه بشخص

                                                           
1

 ع مد  يةهد .   34قرؤعف  دقح  زا : حقمرج  حقمذلو  ودبقد ، ص طد ا عبن ح
(2)

Cass soc 16 décembre 1953 , D , 1955 , somm 41 ; Cass civ 8 mai 1973 , Bull civ 

3 , n. 320 ; Cass civ 15 janvier 1976 , Bull civ 3 , n. 16.  
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إذا نفذ الإيجار في حق من إنتقلت إليه الملكية ني الكويتي التي نصت على أنه "المد
لتزامات"فةنه يحل محل الم جر في جميع ما يرتبه عقد ا والفقرة  ،لإيجار من حقوق وا 

التي نصت على أنه "  2276لعام  31قم من المرسوم بقانون ر  28الأولى من المادة 
ينفذ  إذا إنتقلت ملكية العين الم جرة إختيارا أو جبرا إلى شخا آخر فةن الإيجار

ق على التصرف الذي نقل الملكية بحق المالا الجديد و لو لم يكن له تاريخ ثابت ساب
ة إلى المالا تستمر أحكام العقد من حيث آثاره و المدة اللازمة لتعديل الأجرة بالنسبو 

من ذات المرسوم التي تنا على أنه " لا ينتهي الإيجار  11الجديد ... " ، والمادة 
لورثته أن  بموت الم جر و لا بموت المست جر و مع ذلا إذا مات المست جر جاز

 . (2)يطلبوا إنهاء العقد"
 

  يريةدقة توزيع الأعباء الملقاة على عاتق أطراف العلاقة الت ج: المطلب الثاني
، يجاوز الإنتفاع المشروع بعناصرهاالملكية ليست حقا مطلقا وليس لها من الحماية ما 

لسنة  31لذلا قام المشرع بتنظيم الإيجار في القانون المدني وفي المرسوم بقانون رقم 
بش ن إيجار الأماكن و فرث إلتزامات متنوعة على عاتق طرفيه على قدر  2276

 . (1)ة و الحساسيةر من الدقة و الأهميكبي
 

 في إلتزامات الم جر: أولاً 
يغلب على الإلتزامات الملقاة على عاتق الم جر السمة الإيجابية، ويمكن حصرها في 

 يتقدمها تسليم العين الم جرة وفق القواعد العامة في عقد البيعثلاثة إلتزامات رئيسية 
ي التي تنا على أنه " من القانون المدني الكويت 172على نحو ما تفيده  المادة 

يسري على الالتزام بتسليم الم جور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من احكام، 

                                                           
(1) 

J.Lachaud : Le naufrage de l’intuitu personae en matière de bail rural, Gazette de 

Palais, 1986, 2, doctrine 802.     
(2 )

ً حقمرج  ح ،عبن حقرؤعف  دقح  زا طد ا  .  161، ص قمذلو  ودبقد
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وعلى الاخا ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد الم جور وملحقاته والعجز 
الفقرة الأولى من المادة "، كما أن وذلا ما لم يقث القانون بخلافه او الزيادة فيه،

تنا على أنه " يلتزم الم جر أن  2276لعام  31لسابعة من المرسوم بالقانون رقم ا
يسلم المست جر العين الم جرة و ملحقاتها في التاريخ المحدد للتسليم في حالة تصلح 

تفاق كتابيا أو لطبيعة معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الإ
م بتمكين المست جر من الإنتفاع بالم جور بحالة صالحة الم جر يلتز ، و (2)العين .."

أن إخلال الم جر بهذا الإلتزام يترتب عليه حق نتفاع به كل الإنتفاع المقصود و للإ
المست جر بطلب فسخ العقد أو إنقاا الأجرة بمقدار ما نقا من الإنتفاع مع 

جب على الم جر ، كما قضي أنه " .. ي(1)التعويث في الحالتين إن كان له مقتضى"
أن يسلم العين الم جرة خالية من جميع العوائق التي تحول دون الإنتفاع بها و أن 
يمنع كل تعرث من الغير سواء أكان هذا التعرث ماديا أم مبنيا على سبب قانوني 

وني ما دام الم جر يضمن التعرث المبني على سبب قانو ما دام قد حدث قبل التسليم 
الم جر يضمن التعرث المبني على سبب قانون سواء أكان و  قد حدث قبل التسليم

التسليم الصحيح للعين الم جرة ف، (3)حاصلا قبل تسليم العين للمست جر أو بعد التسليم
ملحقاتها تسليما يتمكن به المست جر من لا بتسليم هذه العين جميعها هي و لا يكون إ

لا في الزمان والمكان الواجبين أو دون حائل يكون ذ كاملاً  الإنتفاع بالعين إنتفاعاً 
المتفق عليهما فتسليم جزء من العين أو العين دون ملحقاتها أو تسليم العين في حالة 
غير حسنة أو عدم قيام الم جر بما تعهد به من تصليحات أو تجهيزات أو بناء يقيمه 

هذا لا يعد ، كل ليم عن وقتهفي العين الم جرة قبل التسليم أو مجرد الت خير في التس
لا يمكن للم جر أن يجبر المست جر على أن يجتزأ به عن التسليم تسليما صحيحا و 

                                                           
(1 )

 ع مد  يةهد. 33طد ا عبن حقرؤعف  دقح  زا : حقمرج  حقمذلو  ودبقد ، ص 
(2 )

 .   11/2/2001، تجد ي جييا  604/11حقطمي 
(3 )

موووعا  ضدء حقنقض في ، . ومةن أحمن شميا 1152/  3/  20، ا جييا  20قينا  16 حقطمي

،  1176 – 1131عدمد ،  55خلال  ..حقمندزعدت حة جد  ا ، مجموعا حقمبدةىء حقتي  ر تهد موكما حقنقض 

 . 33، ص  1177وكنن  ا منشأ  حقممد ف ، حة
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للمست جر في جميع هذه الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاا الأجرة مع ح ، و الصحي
، ولا يكفي مجرد (2)"من القانون المدني 181كم المادة التعويضات اللازمة وفقا لح
 جرة و الإذن للمست جر الإنتفاع بها إذا وجد عائق يحول تخلي الم جر عن العين الم

دونه إذ لا يتم التسليم في هذه الحالة إلا بةزالة العائق يستوي أن يكون وليد تعرث 
مادي أو نتيجة تعرث قانوني ناشئا عن فعل الم جر أو أحد أتباعه أم راجعا إلى فعل 

 . (1)"ن طالما قد وقع قبل حصول التسليمالغير أيا كا
  

وذلا لإبقائها في  :يقع على عاتق الم جر التعهد بصيانة العين الم جرة و ملحقاتها
لا تقف عند  حالة صالحة للإستعمال بحسب الفرث المقصود بصورة مستمرة دائماً 

من  171ة تسليم العين الم جرة بل تمتد طوال سريان العقد على نحو ما تفيده الماد
في  2276لعام  31مادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم وال، القانون المدني الكويتي

فقرتها الأولى التي تنا على أنه " يلتزم الم جر بصيانة العين الم جرة ويقوم أثناء 
الإجارة بالترميمات الضرورية على الأخا القيام بالأعمال اللازمة لصيانة الأسطح و 

صحية فةذا ت خر بعد إعذاره في الدرج و المصاعد و أنابيب المياه و نزي المجاري ال
القيام بذلا جاز للمست جر أن يحصل على ترخيا  من القضاء في إجرائها و 

إجراء الترميمات المستعجلة لحفظ كما له حق ، (3)إستيفاء تكاليفها من الأجرة ..... "
ن والفقرة الثانية م ، "من القانون المدني الكويتي 174ة العين على نحو ما تفيده الماد

المادة الثامنة السابقة الذكر التي تنا على أنه " ...إذا كانت تكاليف الصيانة 
بالحد الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق الم جر فلا يلتزم الم جر إلا 

العين ومدة بقاء المست جر فيها،  ، وتراعي في ذلا أجرةالمناسب الذي يقدره القاضي
                                                           

(1 )
ومةن أحمن شميا : موووعا  ضدء حقنقض في ذلره  1162/  6/  13ا جييا  27قينا  273حقطمي   م 

 .33، ص مرج  ودبقحقمندزعدت حة جد  ا ، 
2

ومةن أحمن شميا : موووعا  ضدء حقنقض في ذلره  1172/  6/  3، ا جييا  46قينا  551حقطمي 

 .حقمصن  نفيهحقمندزعدت حة جد  ا ، 
(3) 

Cass civ 7 février 1987 Bull civ 111 , n. 71 ; cass civ 12 avril 1995 , Bull civ 111 

n. 103 ; cass civ 18 décembre 2002 , Bull civ 111 , n. 262. 
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ي خذ بحيث  ، لحد"أن يتحمل ما يزيد على هذا ا يكون للمست جر إما فسخ العقد أوو 
مدني أن الإيجار عقد معاوضة  381، حسب نا المادة من تعريف إجارة الأشياء

ملزم لطرفيه بةلتزامات متقابلة يعتبر كل منها سببا لوجوب مقابله . فمتى إلتزم الم جر 
جرة فلا يجوز له في عقد الإجارة بالقيام بعمل إصلاحات معينة مقدرة في العين الم  

، لأن الأجرة أولا بما إلتزام به من الإصلاحاتمطالبة المست جر بالأجرة إلا إذا قام 
، فةذا فوت الم جر الإنتفاع على المست جر بةهماله ي مقابل الإنتفاع بالعين الم جرةه

طلب إلزام المست جر قانونا فوق طلب الفسخ و القيام بما إلتزم به، يكون من حق 
بعمل الإصلاحات أو الإذن له هو بعملها على حسابه وطلب إنقاا الأجرة ، الم جر 

ذا ت خر الم جر بعد وا  ، (2)"قاق الم جر للأجرة كلها أو بعضهاأن يدفع بعدم إستح
إعذاره عن القيام بتنفيذ إلتزامه بصيانة العين الم جرة لتطبق على الحالة التي سلمت 

في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية  بها أو أخل بما عليه من واجب القيام
من القانون المدني أن يحصل على ترخيا من  186للمادة  فةن المست جر وفقاً 

 المادةف، (1)"من الأجرة فاء ما أنفقه خصماً في إستياء ذلا بنفسه و جر إالقضاء في 
ن أوجبت على المست جر أن يبادر إلى إخطمن القانون المدني الجديد و  161 ار ا 

الم جر بكل أمر يستوجب تدخله، ك ن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو 
ينكشف بها عيب، فليس م دا هذا النا أن يكون لزاما على المست جر أن يرفع 

 .(3)دعوا لإثبات حالة العين الم جرة قبل قيامه بالإصلاحات"
 

لى النحو المتفق يقع على عاتق الم جر ضمان إنتفاع المست جر بالعين الم جرة، ع
أو من أتباعه أو من الغير  عليه أو بحسب ما أعدت له بعدم التعرث له شخصياً 

من  177و 178تين ، المادعلى نحو ما تفيده :أم معنوياً  سواء أكان التعرث مادياً 
                                                           

(1 )
موووعا  ضدء حقنقض في  ،ومةن أحمن شميا ذلره 1133/  12/  7، ا جييا  3قينا  21حقطمي 

 .33ص مرج  وبق ذلره حقمندزعدت حة جد  ا 
(2 )

 .، حقمصن  نفيهومةن أحمن شمياذلره  1152/  6/  12، ا جييا  21قينا  11حقطمي 
(3 )

 .، حقمصن  نفيهومةن أحمن شمياذلره  1155/  3/  17، ا جييا  21قينا  317حقطمي 
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 2276لعام  31والمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم "، القانون المدني الكويتي 
" على الم جر أن يمتنع عن كل ما من ش نه أن يحول دون التي تنا على أنه 

، لمتفق عليه أو بحسب ما أعدت له"إنتفاع المست جر بالعين الم جرة على النحو ا
من القانون المدني  161ة وضمان العيوب الخفية على نحو ما تفيده بخاصة الماد

 رتأجّ  وبموجبهفين عقد الإيجار المبرم بين الطر  في هذا الصدد ، قضي أنو ، الكويتي
، وكان تسليم المطعون ضدها للطاعنة رافعات ذات قدرة أقل للطاعنة رافعات متحركة

يستتبع بذاته إنقاا الأجرة دون إعتبار لأثر ذلا  وهذا مامن المتفق عليه في العقد 
النقا على الإنتفاع بالرافعات المسلمة إلى الطاعنة ، وبغث النظر عما إذا كانت 

الم جر لا يضمن التعرث و  ،(2)ء العمل الم جر من أجله أم غير كافيةكافية لأدا
المادي الحاصل من غيره ، فةذا كان المدعي يقيم دعواه على أنه إست جر أرضا وأنه 
بعد أن زرعها نزل السيل جارف غمرت جميع الأرث الم جرة له وأتلفت زراعتها 

، أن الم جر هو مجلس المديريةبفعل خط  منسوب إلى وزارة الأشغال العامة، بينما 
الفعل لا ينسبه المدعي إلى  يطالب الم جر بالتعويث لأنلا يحق للمدعي أن لذا 

،  (1)لكل من هذين شخصية مستقلةمجلس المديرية الم جر بل إلى وزارة الأشغال و 
كما قضي أن " .. للمست جر أن يرجع بالضمان على الم جر بناء على حصول 

م يكن قد أخطره بالتعرث إذا كان الم جر يعلم به أو إذا كان ذلا التعرث له و لو ل
، كما قضي أن " ... ليس للمست جر أن (3)لم يفوت عليه فرصة المحافظة على حقوقه

يطالب بالتعويث عن أفعال التعرث في الإنتفاع بالعين الم جرة له إلا إذا كانت هذه 
لا هو حق شخصي قبل المتعرث الأفعال قد وقعت بعد عقد إجارته لأن حقه في ذ

فةذا كان التعرث المدعى حاصلا قبل  ،لا من وقت تعطيل حقه في الإنتفاعلا ينش  إ
                                                           

(1 )
طد ا عبن حقرؤعف  دقح  ذلرهمد: 1177/  12/  20، تجد ي جييا  1175/  152،  143حقطمندن 

 .250ص   زا : حقمرج  حقمذلو  ودبقد ،
2

موووعا  ضدء حقنقض في حقمندزعدت ، ومةن أحمن شميا ذلره: 1141/ 6/1، ا جييا  17 قينا 71حقطمي 

 .33مرج  وبق ذلره ص حة جد  ا ، 
(3 )

موووعا  ضدء حقنقض في حقمندزعدت ، أحمن شميا ومةن: ذلره 1140/ 1/2، ا جييا  1قينا  51حقطمي 

 .حقمصن  نفيهحة جد  ا ، 
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متى كانت حيازة و ، (2)عقد الإيجار، فةنه لا يكون لمدعيه وجه في طلب التعويث"
الم جر للعين الم جرة بناء على حكم بالحراسة صادر له على المست جر واجب التنفيذ 

والقول ب ن  ،من الم جر تكون حاصلة بسبب مشروع ولا يمكن عدها تعرضاً  فةنها
الم جر يكون ملزما بتسليم العين على أثر إلغاء حكم الحراسة ويكون عليه للوفاء بهذا 

، لأن من القانون المدني غير سديد 278 الإلتزام إتباع الطريق المبين في المادة
أن ينسحب من تلقاء نفسه من العين التي هو الحارس لا يستطيع بمجرد إلغاء الحكم 

لا عرث نفسه لا أن يسيها و حارس قضائي عل لمها إلى غير ذي صفة في تسلمها وا 
يذا للحكم القاضي ، فةن إلتزامه بالتسليم لا ينش  إلا بالمطالبة الصحيحة تنفللمس ولية

حول دون إنتفاع ب ن يمتنع عن كل ما من ش نه أن ي الم جر يلتزمو  ،(1)بةلغاء الحراسة
اتها أي تغيير يخل لا يجوز له أن يحدث بالعين أو ملحقفالمست جر بالعين الم جرة 

فةذا أخل الم جر بهذا الإلتزام جاز للمست جر أن يطلب التنفيذ العيني  ،بهذا الإنتفاع
بمنع التعرث أو فسخ العقد أو إنقاا الأجرة بقدر ما نقا من الإنتفاع مع 

يجوز للمست جر حتى يدفع الم جر الأحوال إن كان له مقتضى و جميع  التعويث في
إلى التنفيذ العيني أن يحبس الأجرة عنه إلى أن يقوم بوقف تعرضه و ذلا تطبيقا 

، وهو أمر لا من القانون المدني 148،  282تين للدفع بعدم تنفيذ العقد عملا بالماد
رة بنسبة ما نقا من يحول دون أن يستعمل المست جر حقه في طلب إنقاا الأج

من القانون  2/ 172،  2/ 181إنتفاعه بالعين الم جرة حسبما تقضي به المادتين 
، كما قضي أن " ... تعرث الغير الذي يضمنه الم جر هو التعرث (3)المذكور"

المبني على سبب قانوني دون التعرث المادي ، و التعرث القانوني هو الذي يدعي 

                                                           
(1 )

 .، حقمصن  نفيهومةن أحمن شميا ، ذلره:  1145/  3/ 22ا جييا  14قينا  37حقطمي 

 
(2 )

موووعا  ضدء حقنقض في  ،ومةن أحمن شمياذلره:  1145/ 4/ 12، ا جييا  14قينا  37حقطمي 

 .، حقمصن  نفيهحقمندزعدت حة جد  ا 
(3 )

موووعا  ضدء حقنقض في  ،ومةن أحمن شمياذلره:  1175/ 4/ 7، ا جييا 31قينا  57حقطمي 

 .، حقمصن  نفيهدزعدت حة جد  ا حقمن
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إلى الم جر أو من تلقى الحق  يكون سببه راجعاً ، و لعين الم جرةالغير حقا يتعلق با فيه
على اساس أو لا اساس له ، بل إن إدعاء الحق  عنه سواء أكان هذا الإدعاء مبنياً 

. أما إذا تعرث الغير دون الإدعاء غير جدي و ظاهر البطلان يكفي حتى و لو كان
كون تعرضا ماديا لا ي ، فةن هذا التعرثيدعي أي حق يستند إليه في تعرضه أن

ذا، (2)يضمنه الم جر كان القانون المدني القديم لم ي ت بنا صريح على إلتزام  وا 
مقابل  الم جر بضمان العيوب الخفية إلا أنه لما كان إلتزام المست جر بدفع الأجرة في

 تب على العيبهو إلتزام مستمر ومتجدد بطبيعته ، فةنه إذا تر إنتفاعه بالعين الم جرة و 
، كان من مقتضى ذلا أن يكون للمست جر الحق في طلب الخفي عدم صلاحيتها

من القانون  370فسخ عقد الإيجار أو إنقاا الأجرة قياسا على ما تقضي به المادة 
، (1)ن العلة في الحالتين واحدةالمدني القديم في حالة هلاا العين كليا أو جزئيا ، لأ

إلا لمالا العقار سواء أكان هو الم جر أو  أما طلب إزالة ذلا التعدي فلا يكون
 .(3)غيره
 

 في إلتزامات المست جر: ثانياً 
في  الإلتزام بسداد الأجرةيتقدمها  ،امات الملقاة على عاتق المست جرتتعدد الإلتز 

 ، التي ترّتب فيمن القانون المدني الكويتي 168ة مواعيدها على نحو ما تفيده الماد
تسليم الم جور وملحقاته فور العقد أو على الوجه المحدد به  ذمة الم جر إلتزاما في

، على أنه إذا الأجرة في المواعيد المتفق عليهاوفي المقابل يلتزم المست جر في دفع 
فليس للمست جر أن يطالب بتسليم العين الم جرة أو  إشترط الم جر دفع الأجرة مقدماً 

ع ما إشترط دفعه مقدما إلا بعد دفالتعويث عن عدم التسليم حتى و لو حل ميعاده 
                                                           

(1 )
موووعا  ضدء حقنقض في  ،ومةن أحمن شمياذلره:  1176/  3/  20، ا جييا  50قينا  626حقطمي 

 .حقمصن  نفيهحقمندزعدت حة جد  ا ، 
(2 )

موووعا  ضدء حقنقض في  ،ومةن أحمن شمياذلره:  1155/ 17/3، ا جييا  21قينا  317حقطمي 

 .حقمصن  نفيه  ا ، حقمندزعدت حة جد
(3 )

، ةةزمجموعا حققوحعن حققدنونةا حقتي  ر تهد موكما حقتم، 2005/ 10/1، منني جييا 2004/ 112حقطمي 

 .    2007حققيم حقخدمس ، حقمجين حقثدقث . حقمكتب حقفني قموكما حقتمةةز ، عزح   حقمنل حقكو تةا ، 



 340   
 

، وللم جر في هذه الحالة وفقا للقواعد العامة الحق في حبس العين لحين من الأجرة
تنفيذ ما تعهد به، أو طلب الفسخ بحسب الأحوال أو إعتبار العقد  قيام المست جر في

 يعادمفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الصريح والذي ينفسخ به العقد بمجرد حلول م
عدم قيام المدين به دون حاجة إلى إنذار أو حكم بالفسخ إذ نا على ذلا ولا التنفيذ و 

 .(2)يكون الحكم بالفسخ إلا ليقرر إعمال الشرط الفاسخ الصريح
 

عدم التغير ل العين الم جرة فيما أعدت لها و يقع على عاتق المست جر إلتزام إستعما
من القانون المدني  121و 162ادتين لمنحو ما تفيده ا على :فيها والمحافظة عليها

التي تنا على أنه  2276لعام  31من المرسوم بالقانون رقم  21الكويتي والمادة 
عليه فةن لم يكن هناا  "يلتزم المست جر ب ن يستعمل العين الم جرة على النحو المتفق

ين لا يجوز للمست جر أن يحدث بالعأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له. و  قإتفا
بدون إذن جاز للم جر  ، فةن أحدث بها تغييراً بدون إذن الم جر رة تغييراً الم ج

من ذات  23المادة كما أن  ،مطالبته بةعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها"
في المحافظة على العين على المست جر أن يبذل من العناية تنا أنه "المرسوم 
عليه إجراء الإصلاحات الت جيرية تاد و خا المعفي إستعمالها ما يبذله الشالم جرة و 

التي ترجع إلى الإستعمال العادي الم لوف كالإصلاحات الداخلية في التوصيلات 
ا لم يكن هناا إتفاق النوافذ أو الصب  مأو الأدوات الصحية أو الأبواب و  الكهربائية

عه بها من تلف عما يصيب العين أثناء إنتفا يكون المست جر مس ولاً . و على غير ذلا
 . إستعمالها إستعمالا غير م لوف " أو هلاا إذ كان ذلا ناشئا عن إهمالها أو

يمكن الإنتفاع  العين الم جرة لا يمكن الإنتفاع بها بالحالة التي عليها ولافةذا كانت 
بها بعد إصلاي ما تلف منها من الديكورات والتشطيبات لتمديد الكهرباء والتكييف 

يجعل غير وجود ضعف في الخرسانة ثبت الشبابيا، و ساج والأبواب و والإطفاء والم
                                                           

(1 )
 .  1111/  1/  30، تجد ي جييا  1110/ 70حقطمي 
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فةن في ظل عدم ضمان سلامة المبنى، الإصلاي بالعين الم جرة  جدوا إجراءذي 
من ثم ي خذ حكم بالعين الم جرة و نتفاع الإهذا العيب الدائم يترتب عليه إستحالة 

د الإيجار ومتى إنفسخ العقد الهلاا الكلي للعين مما يترتب عليه بالتالي إنفساخ عق
من وقت الهلاا المعنوي عليه فلا تستحق الأجرة  الطرفينزالت إلتزامات كل من 

 42من القانون رقم  32لئن كانت المادة ، و (2)المانع من الإنتفاع من العين الم جرة
بما نصت عليه من جواز الإخلاء إذا إستعمل  جديداً  قد إستحدث حكماً  2277لسنة 
جر المكان أو سمح بةستعماله بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة أو المست 

المتعارف عليها وتضر بمصلحة الم جر، أو إستعماله في غير الأغراث الم جر من 
أجلها مما قد يوحي في ظاهره بةنتفاء شرط الضرر في حالة مخالفة الغرث من 

د إقترن بمخالفة شروط الإستعمال بةعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد في النا ق
ن توافر الضرر شرط للحكم وا  ، ة دون مخالفة الغرث من الإستعمالالإيجار المعقول

هي حماية المست جر من صوا عليهما لوحدة العلة بينهما و بالإخلاء في الحالتين المن
عنت المالا وبةعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف 

 160إذ أن الأصل طبقا للقواعد العامة التي نصت عليها المادة   ،في إستعمال الحق
ر الذي ينشا عنه من القانون المدني يدل على أن المحظور هو الإستعمال أو التغيي

لا يجوز للم جر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة كما ، (1)ضرر للم جر
ذا ثبت أن المست جر إستعمل إ –د المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .. 

المكان الم جر أو سمح بةستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو 
بالصحة العامة أو في أغراث منافية للآداب العامة " يدل على أن المشرع لا يجيز 
 الإخلاء لإساءة إستعمال العين الم جرة إلا إذا إستعمل المست جر العين الم جرة

                                                           
(1 )

 .   2000/ 16/11، إ جد حت ، جييا  1111/  437حقطمي 
(2 )

موووعا  ضدء حقنقض في  ،ومةن أحمن شميا ذلره: 1176/  1/  10، ا جييا  50قمدس  510حقطمي 

 . حقمصن  نفيهحقمندزعدت حة جد  ا 
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و في أغراث منافية بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أ
 .(2)للآداب العامة

 
قع على عاتق المست جر إلتزام رد العين الم جرة حين إنتهاء الإيجار بذاتها و ليس ي

بقيمتها أو تقديم بديل عنها حتى و لو كان أكثر قيمة من العين ما لم يوافق الم جر 
من القانون المدني التي تنا على أن "  121على نحو ما تفيده المادة : ى ذلاعل

 بالتسليم بالتزامه اخل فةن رالايجا انتهاء عند وملحقاته الم جور برد المست جر يلتزم
 في الم جر بحق اخلال دون وذلا من ضرر، لحقه عما الم جر تعويث عليه وجب
التي تنا على  2276لعام  31بقانون رقم من المرسوم  13الم جور" والمادة  تسلم

أنه " عند إنتهاء الإيجار لأي سبب يجب على المست جر أن يرد العين الم جرة فةذا 
أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف 

لة التي الأجرة مع عدم الإخلال بحق الم جر في إخلائه و يرد المتس جر العين بالحا
تسلمها عليها إلا ما يكون قد اصاب العين من هلاا أو تلف لسبب لا يد له فيه . و 
إذا كان تسليم العين للمست جر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان ب وصاف هذه 
العين إفترث حتى يقوم الدليل على العكس أن المست جر قد تسلم العين في حال 

ذا كان المست جر قد  أوجد في العين الم جرة بناء أو غراسا أو غير ذلا من حسنة . وا 
التحسينات فله عند إنقضاء الإيجار أن يتركها أو يزيلها على نفقته دون أضرار 

الإلتزام الذي ألقاه المشرع على و ، "يكن هناا إتفاق يقضي بغير ذلا بالعقار ما لم
واجب بذل عناية  من القانون المدني من 128،  121عاتق المست جر في المادتين 

رده بالحالة التي تسلمه خا العادي في لإستعمال الم جور والمحافظة عليه و الش
عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاا أو تلف بغير خط  يس ل عنه ليس من القواعد 
الآمرة و من ثم فةنه يجوز لأطراف عقد الإجار الإتفاق على التخفيف من ذلا الإلتزام 

                                                           
(1 )

 .1177/  3/  30، ا جييا  52قينا  1114حقطمي 
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حتى لو نش  هلاا الم جور أو تلفه عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي على  أو التشديد فيه
 خاصاً  حكماً القانون المدني . ولقد ورد في (2)تقدير أن ذلا نوع من الت مين عليها

وهو يقضي  376س ولية المست جر عن الشيء الم جر جرا به نا المادة مب
معهم  بفعل من كان ساكناً س وليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو مب

رتب على المست جر مس ولية خاصة عن فعل يهذا النا أو بفعل المست جر الثاني و 
ذا كان عقد الإيجار يوجب على المست جر القيام بما يلزم العين الم جرة و  ،(1)الغير ا 

من إصلاحات ويخول الم جر أن يقوم بعمل هذه الإصلاحات على نفقة المست جر 
، فةنه إذا ما أهمل المست جر في القيام بتلا الإصلاحات عن إجرائها  خرهفي حال ت

ولم يستعمل الم جر حقه في القيام بها فذلا لا يعتبر من جانب الم جر خط  
 . (3)مستوجبا خفث ما يستحقه من التضمينات عما اصاب العين الم جرة من تلف

 
لعام  31المرسوم بقانون رقم من  18معضلة الفقرة الثانية من المادة ي: المبحث الثان

 و تعديلاته 2276
يم قيم واجبات، علم إجتماعي ينمو في صملا خلاف أن القانون، فيما يقره من حقوق و 

ن إختلفت بحسب الأزمنة والأمكنة في  فعلياً ، تتجسد سامية ي من بها المجتمع وا 
التوازن  نعني العقد بةعتباره عملية حسابية مبنية علىهندسة أداته الرئيسية و 

ل إدراا الموضوعي أو الذاتي للقيم المتبادلة في سبيل الهدف المنشود من خلا
فهو  .ل خدمات آنية على منافع مستقبليةالحصول مقابالمستقبل في عمل متوقع و 

                                                           
(1 )

 .  2006/  1/  26ييا تجد ي ، ج 2005/  164حقطمي 
(2 )

 . 1147/  11/  17، ا جييا  17ينا ق 77حقطمي 
(3 )

قينا  107نفس حقيةدا ، حقطمي  . لذقك  حج  ضمي 1141/  11/  24، ا جييا  17قينا  1حقطمي 

قينا  205، حقطمي  1157/  4/  16، ا جييا  23قينا  125، حقطمي  1146/  11/  14، ا جييا 15

قينا  411، حقطمي  1162/  3/  21، ا جييا  26قينا  447، حقطمي  1156/  1/  12، ا جييا  22

قينا  730، حقطمي  1176/  4/  27، ا جييا  43قينا  677، حقطمي  1174/  12/  31، ا جييا  37

قينا  541، حقطمي  1177/  11/  22، ا جييا  46قينا  710، حقطمي  1177/  11/  22، ا جييا  46

قينا  730، حقطمي  1174/  5/  10، ا جييا  47قينا  611، حقطمي  1171/  12/  26يا ، ا جي 46

 .1174/  11/  21، ا جييا  41
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بحق كما ذهب كثيرون ليس غاية بذاتها بل وسيلة تختفي تحت عباءتها مباداء وقيم 
ا المساواة الشكل الأكثر بداهة والأكثر تعقيدا مهمحورية في قمة عالم الأخلاق يتقد

)المطلب  (2)المنفعة المنشودة في مطلق عملية تعاقدية سليمة ومشروعةللعدالة و 
، والتي لم يراعها المشرع المدني الكويتي لدا صياغته الفقرة الثانية من المادة الأول(
 طلب الثاني ( . و تعديلاته ) الم 2276لعام  31من المرسوم بقانون رقم  18

 
المساواة أمام القانون و القضاء ركيزة وجودية ذات صبغة دينية لحوار : المطلب الأول

 الحضارات الإجتماعية و القانونية 
لا خلاف على ما لمبدأ المساواة من قيمة متمايزة في عالمي الإجتماع والقانون، 

رف بها للأفراد في أي مجتمع الأساسية لكفالة التمتع بالحقوق المعتبةعتباره الضمانة 
سياسي بالنظر إلى أن توفير الحماية لأي حق من هذه الحقوق لابد وأن يتم في إطار 

 الوضع الاجتماعي والاقتصادي، الدين، العرق، الجنسعن من المساواةبغث النظر 
لا كان ذلا إخلالا بالحق ذاته  ،وغيرها، من دون امتياز  . منه وانتقاصاً وا 

 
 القضاء  ة لمبدأ المساواة أمام القانون و ضارية ذات الأصول الدينيالقيمة الح :أولاً 

، أن الرسالات السماوية في العصور الوسطي بخاصة تفيد المعطيات التاريخية الثابتة
 وضعت اللبنات الأولي لمبدأ خضوع الدولة للقانون ونادت بمبدأ المساواة

الدولية، وبخاصة الرسالة المواثيق الإقليمية و قبل تكريسه في النظم الوضعية و 

                                                           
(1 )

   . 55، ص  1171ة نةس قو ن : فكر  حققدنون ، عدقم حقممرفا ، حقكو ت 

J. Ghestin, G. Loiseau, Y.M. Serinet : La formation du contrat : l'objet et la cause, 

les nullités ,Tome 2 , 4
e
 édition , L.G.D., Paris 2013 , p. 12 et s ; P.Durand : La 

contrainte légale dans la formation du rapport contractuel , revue trimestrielle de 

droit civil , 1944 , p. 87 et s .  
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الإسلامية حيث يجد مصدره في كتب الله الكريم عز و جل و في أحاديث الرسول 
 صلى الله عليه و سلم و خطب الخلفاء الراشدين و مكاتبتهم إلى الولاة و القضاة . 

فالله جل ش نه يقول في كتابه الكريم " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
 و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا لله

" ) سورة تتبعوا الهوا أن تعدلوا و إن تلووا أو تعرضوا فةن الله كان بما تعلمون خبيرا 
ويقول عزَ و جل " إن الله ي مركم أن ت دوا الأمانات إلى أهلها ، ( 231النساء ، آية 
) سورة النساء ، آية بين الناس أو تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به" و إذا حكمتم

، كما بين رسولنا الكريم صلوات الله عليه ما للمساواة أمام القضاء من خطورة و ( 61
أهمية و أن الإخلال بها ي دي إلى إهلاا الأمم حينما قال " إنما هلا الذين من قبلكم 

ريف تركوه و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد أنهم كانوا إذا سرق فيهم الش
. ولقد أوضح صلوات الله " فوأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

عليه للقاضي المسلم كيفية تحقيق المساواة في معاملة الخصوم أمام القضاء بقوله في 
تسمع كلام الآخر حديثه الشريف أنه " إذا جلس بين يديا الخصمان فلا تقضي حتى 

. و في حديث آخر يقول "كما سمعت كلام الأول فةنه أحرا أن يتبين لا وجه القضاء
 . "صلى الله عليه و سلم " سوا بين الخصمين في لحظا و لفظا

ن مبدأ المساواة أمام القضاء بخاصة يستلزم وحدة المعاملة بين المتقاضين بلا وا  
ت بالنسبة لإستدعائهم أو حضورهم أو في محاباة أو تمييز وتطبيق ذات الإجراءا

مجلسهم أمام القاضي أو في الإستماع إليهم سواء من المدعي في بيان دعواه و 
 حججه و بينته أو من المدعى عليه في رد الإتهام و شري أوجه الدفاع عن نفسه . 

ونية القانوني على مساحة الخارطة الجغرافية القان واقعالنتلمس من إستقراء  ،وضعياً 
الدولية من لاتينية جرمانية إلى إنكلوسكسونية إلى إسلامية إلى مختلطة، الحرا 
الشديد على تكريس مجمل القيم الموجهة الأخلاقية الإجتماعية الإقتصادية السياسية 

، في متن الدساتير بخاصة للدلالة على مرتبتها المتمايزة ، وضمنا المساواةالفكرية
 ية المجتمع. حماو  في إستقرار التعامل
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   تكريس المشرع الكويتي لمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء: ثانياً 

لم تخرج دولة الكويت عن المنحى الأممي، بل ذخر دستورها بمواد متميزة تكفل 
في ضمان الحقوق والحريات تتقدمها  محورياً  مبدأ المساواة بةعتباره مبدأ أساسياً 

لإسلامية ايعة رلشم، والإسلاالة دولا ييدعلى أن"  المواد الثانية منه التي نصت
ية رلحدل والعا"، والسابعة منه التي نصت على أن "يعرئيسي للتشدر رمص
، والتاسعة المواطنين" يبي ىوثقصلة م حارلتون والتعا، والمجتمعت اعاماواة دلمساوا
، وهم لانسانيةالكرامة افيواسية س سلناالعشرون منه التي نصت على أن او 
ب بسبذلا في هم بين زلا تميي، الواجبات العامةنون في الحقوق و وون لدا القاتسام
 ". أو الدينللغة أو ا  لأصس أو الجنا

وفي سبيل البحث عن الوسائل الفعالة لتحقيق هذا المبدأ والإنتقال من مرحلة ونطاق 
 انيةالنصوا النظرية كمعاني مثالية إلى واقع فعلي يعيشه الأفراد نصت المادة الث

مع مراعاة قواعد  صاديةقتأسس اعلى ، نظم القانونيوالعشرون منه على أن "
لاقة ملاا العقارات ع، و أصحاب العمل، العلاقة بين العمال و العدالة الإجتماعية

 .  "بمست جريها
 

من المرسوم بقانون رقم  18مدا مراعاة الفقرة الثانية من المادة : المطلب الثاني
 و تعديلاته لمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء   2276 لعام 31

، الصورة القاتمة لبعث جوانب القانون الكويتي في الحزن الشديدما يدعو للأسى و 
العلاقات الت جيرية بخاصة التي تعكس نمط من أنماط الظلم القانوني مهدرة بدون 

الكويتي على النحو المبين  تورالمتمايز للدسيز و مبالغة إيجابية المضمون الممأية 
لعام  31مكررا ) أ ( من المرسوم بقانون رقم  18. و نعني بخاصة المادة أعلاه

 2224لسنة  6و تعديلاته المضافة بموجب المادة الثانية من القانون رقم  2276
إستثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا التي نصت على أنه " .... 
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ز رفع إشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات إيجار العقارات إلا من يجو 
غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل أن يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها 
مائة دينار عند تقديم صحيفة الإشكال، ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم 

 .ة القانون إذا خسر المستشكل إشكالهتصحب بما يثبت الإيداع وتصادر الكفالة بقو 
... " . 

لقد أقام هذا النا بوضوي التفرقة بين أطراف الخصومة أمام القضاء بالنسبة 
المست جر إذ أعطى للم جر مكنة الإستئناف للحكم الصادر في الدعوا للم جر و 

المحكوم به ةيداع مبل  الأجرة بدون قيود في حين قيد حق المست جر في الإستئناف 
صادر حقه في الإستئناف حتى و لو كان قد سبق له إيداع الأجرة سيما و لو أن و 

تعسف أو غش أو ما شابه نتيجة  الحكم الإبتدائي قد صدر في غيبته أو قد صدر
تخذ هذا النا من عدم إيداع الأجرة ) المخاطب به المست جر فقط او أمن الخصم 
أول درجة في حق من صدر ضده من  ( قاعدة لنهائية حكم محكمةدون الم جر
بين  و أنش  بهذا تمييزاً  –يستنفد به مرحلة من مراحل التقاضي  -المست جرين 

فرصة لا يحظى بها أطراف الخصومة في إتاحة الحق في الإستئناف للم جر و 
، كما أقام النا ة البيانالمواد الدستورية السالفالمست جر على نحو يجافي بها 

قانونيا يحول في حد ذاته بين المست جر المحكوم عليه و بين إعادة  الطعين مانعاً 
قبول إدارة الكتاب  عدممة الإستئنافية بسبب عائق مادي )عرث دفاعه أمام المحك

حال كذلا دون قيام المحكمة الإستئنافية من بسط سلطتها في محاكمة إستئنافه ( و 
 حكم محكمة أول درجة . 

النا المشار إليه أعلاه " .... يمثل مخالفة صارخة أن لدكتور أحمد هندي اويرا 
اية لحقوقه و رعاية لحق المحكوم عليه في أن يقدم إشكالات في التنفيذ حم

مع ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور بدر جاسم اليعقوب وهذا يتفق  ،(2)مصالحه ... "

                                                           
(1 )

 . 13،  ص حقصفا في مندزعدت إ جد  حقمقد حتحقمصيوا ع  ،أحمن هنني
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الدستور لما يتضمنه من حرمان  أن هذا النا بهذه الصورة يثير شبهة مخالفةمن 
خلاحق التقاضي و مساسه بليه من رفع الإشكال في التنفيذ و المحكوم ع له بقواعد ا 

 من المشرع على الصلاحيات الممنوحة له ذلا ما يعد تجاوزاً العدالة الإجتماعية و 
ي دي إلى إهدار حقوق المواطنين .. " معتبرا أن من الدستور لتنظيم حق التقاضي و 

" .... حيث  1003لسنة  2لمحكمة الدستورية لو قررت النظر في الطعن رقم ا
قضت بعدم قبوله لإفتقاره لشرط المصلحة الشخصية المباشرة إضافة إلى إفتقاره 
الأساس الذي يستقيم به تحريا ولاية هذه المحكمة ... لكانت توصلت إلى إهدار 

من الدستور التي تقضي ب ن  288ة دلمخالفته الماقيمته القانونية لعدم دستوريته و 
حق التقاضي مكفول للناس و يبين القانون الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة 

 . (2)هذا الحق
بالمقابل .. لم يجد أستاذنا الدكتور طارق عبد الر وف صالح رزق في النا على 

ة " ..... ما يعد عدم جواز رفع الإشكال من المحكوم عليه في منازعة إيجاري
لإستعمال  حرمانا له من إستعمال حق التقاضي لأن ذلا لا يعدو أن يكون تنظيماً 

أتيح له  فرصة إبداء ما قد ، و قد كان المحكوم عليه خصما في الدعوا و هذا الحق
دفاع قبل صدور الحكم بخلاف الحال بالنسبة لمن لم يكن يكون لديه من دفوع و 

أجاز له النا ب ن يستشكل في تنفيذ ذلا الحكم الذي لم طرفا في الخصومة فقد 
بةخلاء . و إذا صدر حكم يكن طرفا فيه و بذلا فقد كفل له المشرع حق التقاضي

ليس و ، الأقاربالأولاد و ، وجب إخلاء العين من الزوجة و العين الم جرة من شاغليها
شكال ... فةقامة لهم حق تقديم إشكال في حكم الإخلاء أو ليس لهم صفة في الإ

، لا تجعل من إنما هي كةقامة تابعيه المست جر الزوجة أو الأولاد في العين الم جرة
في الحكم المستشكل  من ثم فةذا كان المستشكل ليس طرفاً و  أصلياً  أحدهم مست جراً 

في تنفيذه ، فهو من فصيلة الغير بالنسبة له ، و إذ كان المستشكل قد اثاره في 
                                                           

(1 )
ً  ،بن  جدوم حقةمقوب / 5/ 10وتو ي جييا ، ة 2003قينا  1، حقطمي 621، ص حقمرج  حقمذلو  ودبقد

 .414حقمرج  حقمذلو  ودبقد ، ص  ،طد ا عبن حقرؤعف  دقح  زا،  2003
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يشير إلى  نأن إجراءات التنفيذ بوشرت قبل شخا آخر دون أاه و حصيفة دعو 
ذ تبين من ظاهر ، و فيذ مع حقوقه كان إشكاله غير جديوجه تعارث هذا التن ا 

الأوراق أنها خلت من ثمة دليل جدي يفيد أن للمستشكل ثمة حقوق تت ثر بالتنفيذ 
ن تنفيذ الحكم يتعارث مع حقوقه الثابتة بمستندات لا يو  أنه ، و حطها أدنى شاا 

ذ خسر المستشكل ، و في سبيله يجب رفضهقصد به ت خير التنفيذ ووضع العراقيل  ا 
 ، للمحكمة أن تقضي بتغريمه مائة دينار عملاً التنفيذ كان الإشكال موقفاً دعواه و 

 2276لعام  31مكرر أ من المرسوم بقانون  18المادة نا بالحق المخول لها ب
. و لا يجوز وقف التنفيذ برفع إشكال على سند من أن في ش ن إيجار العقارات

تشكل فيه ذلا ان الإستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم سهناا إستئناف في الحكم الم
المستشكل فيه سيما إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيما عدا الأحكام الصادرة 

 . (2)بالإخلاء ... "
قربان " ... أن قانون الإيجارات في نفس السياق ، يرا زميلنا المحامي عادل و 

حظي بةهتمام كبير من المشرع الكويتي ب ثره البال  في كثير من نواحي النشاط 
من سلبياته عدم التطبيق الكامل لمبدأ التقاضي على الإجتماعي ... و الإقتصادي 

درجتين فيما يتعلق بموضوع الإعلانات حيث تكون صحيحة في نظر قانون 
د اللصق بخلاف الطريقة التي حددها قانون المرافعات لأنه و الإيجارات بمجر 

بموجب هذا القانون لا يجوز الطعن بالإستئناف إلا بسبب الخط  في تطبيق القانون 
أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات اثر في الحكم ، أي بمعنى أن 

حكمة موضوع ... أي محكمة قانون لا م إستئناف قضايا الإيجارات يعتبر تمييزاً 
كذلا يندرج ضمن سلبيات القانون النا القاضي ب ن الحكم الصادر في قضايا و 

نما من الغيرالإيجارات لا يستشكل فيه من قبل أطرافه و  ، حيث أن المعني ا 
شكال ستالمتضرر هو المست جر لا الغير ، فكيف يحرم المست جر من عمل الإو 

                                                           
1

  ع مد  يةهد . 414طد ا عبن حقرؤعف  دقح  زا : حقمرج  حقمذلو  ودبقد ، ص 
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ون الإيجارات قد قصر الإستنئاف على حالات هو المنتفع بالعين لا سيما أن قانو 
، كما يشدد زملينا المحامي عبد الله معينة محصورة بمخالف الحكم للقانون .... "

يوفر المست جر و وجود قانون يخدم مصالح المالا و  الغربللي " ... على ضرورة
لبسطاء على مصالح ا ، هذا ما يريده أصحاب العقارات حفاظاً التوازن فيما بينهما

، ف سعار إيجارات الوحدات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية في من المواطنين
دولة الكويت ليست ضمن حدود معقولة إذ قورنت ب سعار الوحدات في كثير من 

تبر أسعارها اقل نسبيا دول المنطقة أو حتى البعث من عواصم العالم التي تع
، أو مستثمرين فيها مواطنيهاتوفرها تلا الدول ، كما أنها تمنح إمتيازات بالمقارنة

بدوره ي كد زميلنا المحامي لبيد عبدال على " ... ضرورة إعادة النظر في نا و 
لما تشكله من إنتقاا كبير لحق التقاضي المكفول للمواطنين و  18المادة 

الجديد المقيمين و مما تثيره من شبهة عدم دستورية .. فيجب أن يشمل التعديل 
جواز عمل إشكال في تنفيذ الحكم من أطراف الدعوا و أمام المحكمة و يقدم كل 
طرف مبررات إشكاله و على المحكمة أن تقرر قبول الإشكال أو رفضه من دون 

لحق  عن الم لوف و إبتساراً  التقيد بعمل الإشكال من الغير بةعتباره أيضا خروجاً 
ميلنا المحامي خالد القطان " ... أي تعديل اللجوء إلى القضاء ... " ، كما ي يد ز 

يعيد التوازن بين مصالح طرفي العقد في ضوء المصلحة العامة للجميع و بما يتفق 
التي  "أ" مكرر 18ضمنا تعديل المادة مع الظروف الإقتصادية و الإجتماعية ... و 

 تعد محاولة من المشرع في رسم التقاضي بةجراءات مبسطة و مختصرة يمكن عن
ة و طريقها الفصل في المنازعات الإيجارية على وجه الإستعجال و توخيا للسرع

 . "يط و التيسيرإبتغاء التبس
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 خاتمة
، يدق الموقف الملائم من ممارسة الحرياتالقيم و في زمن الفوضى في الأخلاق و 

في إستقرار التعامل في اغة القواعد الناظمة للعلاقات الت جيرية الم ثرة بقوة صي
 . روحاً و  رفاهيته ب ن ت تي مشبعة بالقيم و المباداء المثالية الموجهة نصاً المجتمع و 

العملية  للضرورة منافياً  جامداً مبدأ  مبدأ المساواة أمام القانون كمبدأ دستوري ليسو 
لا كافلا لتلا الدقة الحسابية التي لا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها و و 

ذ جاز للمشرع أن يتخذ ما يراه ، و تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء ا 
مبدأ المساواة لا يجوز أن  لتنظيم موضوع محدد إلا أن تطبيق من التدابير ملائماً 

ضغائن أو أحقاد بين المواطنين بل ناقه لأوضاع جائرة تثير عن إعت يكون كاشفاً 
في مجال التعامل مع المواطنين فلا  يتعين أن يكون ما يصدره من تشريعات معتدلاً 

، بين مراكز لا تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها في أو تعسفاً  يمايز بينهم إملاءاً 
ذلا  ،يهاينها حقيقة لا إصطناع فالأسس التي تقوم عليها على أن تكون الفوارق ب

لا ينقا محتواه هو ذلا التنظيم الذي يقيم تقسيما مبدأ المساواة و  نأن ما يصو 
تشريعيا ترتبط فيه النصوا التي يضمها للأغراث المشروعة التي يتوخاها ، فةذا 
قام الدليل على إنفصال هذه النصوا عن أهدافها كان التمييز إنفلاتا لا تبصر 

ذلا الأمر إذا كان إتصال الوسائل بالمقاصد واهيا إذ يعتبر التمييز عندئذ فيه ك
 .  عليها فلا يكون التشريع دستورياً  مستندا إلى وقائع يتعذر أن يحمل

حيث أن الأصل في النصوا القانونية التي إقتضتها الضرورة أن يكون إعمالها و 
ي أن تعتبر التدابير التي يتدخل بها لا يجوز بالتالبقدرها و بتوافر موجباتها و  مشروطاً 

المشرع في مجال إجراءات التقاضي من أجل ضبطها في العلاقة بين ملاا 
إذ أن تطبيقها يظل مرتبطا  ،لمشكلاتها دائماً و  نهائياً  العقارات بمست جريها حلاً 

طارها و ورة التي أملتها بوصفها باعثها و بالضر  ما كان لسريانها بالتالي أن ينفصل ا 
لا إعتبر إقرارها منافيا للا أن يجاوز مداها قدر هذه الضرورة و برراتها و عن م  مواد  ا 

العدالة الإجتماعية بين ملاا دستورية عدة تكفل حقوق المساواة بين المواطنين و 
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العقارات و مست جريها و تكفل التساوي بينهم أمام القانون في الحقوق و الواجبات و 
 . لا تمييز بينهم في ذلا
شريحة ورفع الظلم عن قانون الإيجار ه يجب تعديل وضوي أننعم ، نعتقد بكل ثقة و 

نعم ، لا قوة لهم سوا الخضوع لمنطوقهمن المست جرين يئنون تحت ظلم القانون و 
في مقاربة المنظومة  نعتقد أن الأون قد آن ، كي تمحى سمعة الظلم اللصيقة دوماً 

 لي تي تدخل المشرع ضامناً ، نعتقد أن الأوان قد آن نعم، يجاريةالوطنية للعلاقات الإ
لو كان دافعه الرئيسي حماية الطرف للتوازن المطلوب بين طرفي العقد حتى و 

  .لضعيف في العقدا
تكرس التمييز  ( بصيغتها الحاليةأمكرر ) 18ن المادة إ، فيا أيها المشرع الكويتي

حترام حقوق الإنسان ، و في زمن المساواة و  الطبقية في زمن التكافل الإجتماعي ا 
 ، التقدم بمختلف المجالاتو 

المباداء على الهدف الأسمى المتمثل بتجسيد القيم و  ، حرصاً أيها المشرع الكويتي
كي لا تقرع  ، ولا قولاً  شرائع الأمم قاطبة فعلاً لدساتير و التي لطالما نادت بها ا

أخرج نفسا من أتون  يتداعىكي لا يترنح صري العدالة و ، و بعد اليوم الأجراس عبثاً 
 18العبث و حلقة اللادستورية المفرغة المحرقة من خلال تعديل صياغة المادة 

كان مقداره ي ديه قبل رفعه  السالفة الذكر بحيث يفرث رسم على المحكوم عليه أيا
الإشكال كما يجرد الإشكال الذي يرفعه من الأثر الواقف لضمان جدية المحكوم 

  .عليه و منعا لتعطيل التنفيذ
 


